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الطبعة الشسانية . 


۱ھ - ۱۹۸۱م 


0 
ھلم د ودی 


الحمد لله حمده ونستعینه » ونستغفره ونستهدیه › ونعوذ به من شرور 
أنفسنا ومن سيثات أعمالنا » من يده الله فلا مضل له » ومن یضللل فلا 
هادي له » وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له »> وأشهد أن عدا 
عبده ورسوله » أرسله إلى الناس كافة بشريعة كاماة » شملت أحكامها 
جميع ما يحصل للناس من أقضية » وقد راعت هذه الشريعة مصالح البشر › 
فجعلت تي أصوها ما بحقتق هذه المصالح . صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه الطببين » وعل من سار على دربم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين › 
وبعل : 

فيسعدني أن أقدم لإخوالي ني هذا الكتاب أربعة من .أدلة التشريع 
المختلف ي الاحتجاج ما ۽ وهي القياس » والاستحسان » والاستصلاح»› 
والاستصحأب . 

وقد کان منهجی أن جعت شتات كل" دليل من هذه الأدلة حسب 
الطاقة > ورتبته ترتيباً منطقباً » وصغته بأسلوب أتوخى أن يكون واضحاً 
للقأرىء . 

وقد اتسمت الكتابة بالعنابة بتخريج المسائل الفرعية على القواعد 


۵ 


- الأصولية الى تناوهما هذا الكتاب ٠‏ إذ أن ذلك هو الثمرة المقصودة من 

كما اتسمت بالمقارنة بين المذاهب املختلفة في المسألة »> حيث وجدت 

ولم تغفل هذه المقارنة الناحية التطبيقية » ولكنها عنيت بتخريج المسائل 
الفرعية على الحلاف تي المسألة > مع بيان وجه تفرّعها » إذ أن ذلك هو 
الشمرة المقصودة من وراء الغلاف ني نلك المسائل . 

والله أسأل أن يجعل ني هذا الصنيع المير كله » وأن بجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهه الكربم › إنه سميع جيب . 

وڪټه 

جال بز و دا رہ 
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مهد 


ويتناول البحث ني الموضوعات الآية : 
1 - مذاهب العلماء في معبى القياس لغ“ مع الرجيح . 
۲ - مذاهب العلماء ي معناه اصطلاحا مم ارجح . 
۳ أمثلة له . ._ 
٤‏ - وجه الارتباط بين المعى اللغري والمعى الاصطلاحي القياس . 
ه تئج من تعريض القياس وأمثلته . 


معنى الفياس في اللغة 
) القياس : مصدر قاس » ومثله القيس › ويقال : قسته ب بالضم ‏ 
أقوسه قوسا وقياساً . 
وقد اخحتلف العلماء في معناه لغة على مذاهب » أذكر فيما بلي أهمها : 
أ .أنه حقيقة في التقدير ء يقال : قاس الثوب الذراع »> ذا قدره به : 
والتقدير يستازم المساواة . فاستعمال القياس في المساواة على هذا القول 


۹ 


جاز لغوي من إطلاق اسم لاروم عل اللازم . 
ب - آن القياس مشترك اشتراكا لفظياً بين التقدير والمساواة والمجموع . 
وذللك لأن اللفظ قد استعمل فيها » والأصل ني الاستعمال الحمَيقة . 

مثال الأول : قست الثوب بالذراع . ومثال الثاني : فلان لا يقاس 
بفلان » أي : لا يساويه. ومثال الثالث : قست النعل بالنعل » أي : قدرته 
به فساواه . والذي بظهر لي أن معناه ختلف باختلاف ما نسب إليه » فإن 
نسب إلى الفاعل فمعناه التقدير » وإن نسب إلى شيئين ذرع أحدهما بالآخر 
مثلا »> فمعتاه المساواة والقدر . 

أما المذهب الأول والثاني فضعيفان ؛ إذ أن كلا من المجاز والاشتراك 
اللفظي خلاف الأصل ؛ فالمجاز تاج إلى قرينة عند استعمال اللفظ في المعى . 
الملجازي › والأصل ني الكلام الحقيقة وعدم الاحتياج إلى القرائن › والاشتراك 
اللفظي فيه إجمال » ويحتاج إلى تعدد الوضع ٠‏ وإلى ما يعين المراد عند التخاطب› 
والأصل عدم ذلك "' . 


معى القياس ني اصطلاح الأصوليين 
إن القياس عند العلماء ينقسم قسمين : قياس العكس » وقياس الطرد : 
أما قياس العكس فقد قيل : إنه عبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم 
ما ني غيره لافراقهما في علة الحكه" . 
ومثاله : قياس وطء الزوجة. على وط ء الأجنبية في آن له أجراً على وطء 
الزوجة ها أن علڀه وزرا ي وطء الأجنبية › لافر آقها ي علة ا لمكم »› 


)١(‏ انظر مى القياس ني النة بالتفصيل ني مبحث « حكم القياس في الأسباب » في كتاينا 
«النبب عند الأصوليين» . ۰ 
(۲) الآمدي : الإحكام ي أصول الأحكام 1A/Y‏ . 


٠ 


وهي التحليل لوطء الزوجة » والتحريم لوطء الأجنبية . 

ومثاله أيضاً ما لو قيل : لا كان الصوم شرطاً ني الاعتكاف بنذره أن 
یعتکف صا »> کان شرطا فيه بدون نذرہ › کالصلاۃ کا م تکن شرطاً ي 
الاعتكاف بنذره أن يعتكف مصلاً م تكن شرطاً ني الاعتكاف بدون نذر . 

فالمقيس عليه الصلاة » والحكم عدم كونها شرطاً ي النذر المطلق . 
والعلة : عدم كوا شرطا في النذر بقيد الصلاة . والفرع الصوم » وحكمه 
كونه شرطاً ي النذر المطلق » والعلة كونه شرطاً ني النذر بقيد الصوم . 

ويرد على هذا التعر يف أنه عبر فيه ( بتحصيل ) وهو نتيجة للقياس » 
ونتيجة الفياس لا تكون هي القياس . وعبر فيه بلفظ ( لافراقهما) والققام 
بقتضي التعبير بلفظ ( لتناقضهما ) أو (لتنافيهما ) لأن الأشياء قد تفترق 
في العلة ويكون الحكم متحداً علاف ما إذا تناقضت فيها ‏ . 

فالصواب ي تعريفه أن يقال : تناني الفرع والأصل ني حكميهما لتنافيهما . 
في العلة . 

وأما قياس الطرد فقد اختلف العلماء في معناه على مذاهب » وحن نذكر 
فيما بلي أهمها ونقرن كل واحد مما يناقش به » تم نذكر المختار . 


الذهب الأول : 
القياس : عبارة عن إصابة الحق . 
وهذا غير مانع ؛إذ أن إصابة الحتق كما تكون بالقياس فاا تكون بالنص 


والإجماع ؛ مم إن إصابة الحى هي حكم القياس + وحكم القياس لا 
يکون هو القياس ؛ تم هو غير جامع ؛ إذ أنه لا يشم القياس الفاسد . 


. ۱۸۳/۳ أنظر تمليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الآمدي : الإحكام‎ )١( 


۱۹ 


المذهب اناي : 


القياس : عبارة عن إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آ خر لمشاركته له 
تي علةَ حكمه عند المبت . 

ونوقش بأن إثبات حكم الفرع متفرع على القياس ومتوقف عليه » فاعتباره 
للتعريف . 

المذهب الثالث : 

وهو للقاضی أبي بكر » القياس : عبارة عن ( حمل معلوم على معلوم 

ي إثبات حكم مما أو فيه عنهما بناء على جامع بينهما من إثبات حكم آو 
صفة هما أو نفيه عنهما) . 

قوله : (من إثبات حكم أو صفة هما ) إشارة إلى أن ابحامع بين الأصل 
والفرع قد یکون حکہا شرعیاً وجودیاً کا لو تيل : الكلب نجس فلا جوز 
بيعه كالحتزير . وها لو قيل : اللحمر نجس > فيبحرم التضمخ به كالبول .. 
وقد یکول وصفاً حقيقياً وجودياً كما لوقيل : النبيذ مسکر فیحرم تناوله کانلیمر 

وقوله: ( أو نفيه عنهما) إشارة إلى أن ابمحامع من الحکم أو الصفة كا 
قد یکون وجودیاً - کا تقدم - فإنه قد یکون عدمیاً . 

أما الحكم فكما لو قيل قيل : الثوب النجس إذا غسل باللحل غير طاهر فلا 
تصح الصلاة فيه » كا لو غسل بالبن والمرق . وها لو قيل : الل ليس بنجس 
فيباح التضمخ به كال اء . 

وأما الصفة : فكما لو قيل : اللنل ليس بمسكر» فيباح تناوله كالماء والمسل. 
وها لو قيل الصي غير عاقل » فلا يكلف كالمجنون 

وقد نوقش بأن الحكم ني الفرع- سواء كان نفياً أو إثباتاً فرع عن 


۲ 


اقاس » وفرع الشيء لا یکون ركنا فيه لأنه بازم من ذلك الدور » وحينئارٍ 
يازم من جعل حكم الفرع إثباتاً أو نفا ني بيان معى القياس أن يكون ركا 
فيه » وقد جعله فيه حيث قال : راي إلبات حكم هما أونفيه عنهما ) إشارة 
إلى الفرع والأصل » وقد علمنا أن حكم الفرع متفرع عن القياس » فيز م الدو 

المذهب الرايع : 

القياس : عبارة عن بذل الحهد لي استخراح الحق . 

ونوقش بأن المراد بيان نفس القياس › وقوله : (بذل الحهد) إنما هو 
منبىء عن حال القائس . تم إن هذا غیر مانع ؛ إذ آن استخراج الحق کا یکون 
بالقياس يكون بالنص والإجماع . م إن استخراح الحق حكم اقباس : 
وحكم الشيء ء لا یکون داخلاً ي ماهيته . 

اذهب الحامس : 

القباس : هو التشبيه . ونوقش بأن المقصود بيان معى القياس في اصطلاح 
أهل الشرع ؛ فيلزم من هذا أن يكون تشبيه أحد الأمرين بالآخر ي بعض 
صفات الكيفيات - ملا كالألوان والطعوم - قياساً شرعياً . 


المذهب السادس : 


القياس : هو الدليل الموصل إلى الحق . ونوقش بأنه غير مانغ ؛ إذ أن 
الح كا يوصل إليه بالقياس يوصل إليه بالنص والإجماع . 


المذهب السابع : 


القاس : هو العلم الواقع با معلوم عن نظر . ونوقش بأن القياس لا حصل 
العلم ؛ فإنه إا يفيد الظن . ولو سلمنا ذلك » إلا أنه رة للقياس » وعرة 
الشي ء ء لا تكون داخلة ني ماهیته » وغير مالع » إذ أنه لا منم دخول العلم 


JY 


الحامل بالنظر في دلالة النص والإجماع . 
المأهب اللامن : 


وهو لأبي هاشم ابلبائي » القياس : عبارة عن حمل الشيء على غيره > 
وإجراء حكمه عليه . 

ونوقش آنه عبر فيه بكلمة ( شيء) والشيء لا بشمل المعدوم »› فعلى 
هذا لا بكون جامعآً اروج القياس الذي فرعه معلدوم » م إنه لم یذ کر فيه 
ما يدل على الحامع » ومعلوم أن ما حمل فيه الشيء على غيره وأجري حكمه 
عليه لا لو إما أن يكون بجامع أو بغبر جامع » فالأول : قياس . والثاني : 
لیس بقیاس لی هلا لا یگون - آي هلا انى یاس = مانا لان افق 
يعم القياس وما ليس بقياس . 


المذهيب الاسم : 


وهو للقاضي عبد الجبار › القياس : عبارة عن حمل الشي ء ء على الشي ء 
ئي بعض أحکامه بضصرب من الشبه . 

ونوقش بأنه عبر فيه بكلمة ( شيء) والشيء لا يشمل العدوم » فيكون 
غير جامع ؛ لحروج القياس الذي فرعه معدوم . 

المذهب العاشر : 


وهو لآبي الحسين البصري › القياس : حصيل حكم الأصل ني الفرع 
لاشتباههءا في علة الحكم عند المجتهد . 

ونوقش بأنه عبر فيه ( بتخصيل حكم الأصل في الفرع ) وهذا يشعر 
بتحصيل عين حكم الأصل ي الفرع > وليس الأمر كذلك » بل إن اللحصل 
مل سکم الأصل لا ع مم ان تعصیل کم الال فی شرم موه 


1٤ 


الفرع » وهذا نتيجة الفياس » ونتيجة الشى ء لا تكون داخلة ني ماهيته . 


اسلم ما قيل ني معى القباس 


بعد أن ذكرنا جملة من المعاني الى ذكرها العلماء للقياس وناقشناها › 
ننا نين في هذا اعام أسلم ما قيل في معناه » وهو ما ذكره أو الحسن الآمدي» 
قال : (إنه عارة عن الاستواء بين افرع والأصل في العلة المستنبطة ن 
حكم الأصل) “ . 

واعترض بعضهم عليه بأنه لزم منه الدور ؛ لأنه عبر فيه بالفرع والأصلء 
وهذا يوهم أن الأصل معناه : امقيس عليه » والفرع معناه : المميس › 
وحينئد يقال : إن المقيس عايه والمفيس مشتقان من القياس » ومعرفة ال مشتق 
متوقفة على معر فة المشتق منه » فيكون الأصل بعنوان كونه مقيساً عليه والفرع بعنوان 

كو نه مقيساً متوقفين على القباس ؛ لكونه هو المشتتق منه . ومقتضى أخذ الأصل 

والفرع في معنى القباس أن يكون القياس متوقفاً ني تصوره لبها ؛ لأن 
امعرف تتوقف معرفته على معرفة أجراء التعربف > وبذللك يكون القياس ‏ 
متوقفاً عليهما » وها متوقفان على القياس › وهذا هو الدور بعينه . 

وأجيب بأنه وإن أوهم ذلك فإنه لا يوجبه ؛ لأن الأصل قد يراد به ما 
بني عليه غیره › والفرع قد یراد به ما بني على غيره › وأخذهما ني التعريف 
بهذا المعى لا بحقق الدور ؛ لأن القياس يتوقفعليهما » وها لا بتوقفان عليه؛ 
لعدم الاشتقاق منه > وبذلك یکون التوقف من جانب واحد » وليس ي 
هذا دور . 


وما تقدم بتبين أن الواقعتين أمران معلومان؛ لأنہما حادثتان »> وحكم 
إحدى الواقعتين معلوم بالنص » والأمر الذي استكشفه المجتهد باجتهاده هو 
)١(‏ الإحكام ني أصول الأحكام ٩/۳‏ . 


1۵ 


علة حكم التص ووجودها ثي الواقعة الحادنة » والتتيجة الي وصل إليها 
هي تساوي الواقعتين ي الحکم بناء على تساو هما في العلة . 


أمثلة لاقياس 


إنه لما يزيد الشيء وضوحاً وجلاء التمشيل لهءوهذا بحسن بنا - وقد ذكرنا 
جملة من المعاني الي ذكرها العلماء للقياس واحرنا المعى السلي - بحسن بنا 

أن نر دفه بأمثلة لز داد وضوحاً . 

. ابيد كاللحمر في النحرم مجامع الإسكار في كل‎ - ١ 
فاللحمر محرمة بالنص وهو قول الله تعالى : ( فاجلتتبوه ) “ وعلة التحرم‎ 
هي الإسكار » وقد وجدت ني الفرع وهو النبيذ » فيعطى الفرع مثل‎ 

حكم الأصل > وهو التحرم . 

۲ - الأرز كالبر ني تحربم الربا يجامع الكيل أو الطعم » أو الاقتيات والادّحار ‏ 
أوالكيل والطعم › > أو الالية في كل ( حسب اختلاف المذاهب في العلة) . 
فالربا ي الببر حرم بالنص » وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وا بابر را إلا مثلا بمسثلٍ دا بيد ) أحرجه ملم .وعلة 
الحرم هي : الكيل» أو الطغم» أو الاقتيات والادخار» أو الكيل والطعم» 
أو الالية ( خسب اخعلاف المداهب في العلة ) وقد وجدت ي الفرع وهو : 
الأرز » فيعطى مثل خكم الأصل + وهو بحرم الربا . 

۴ بيع الغائب ثب على الصفة »> كنكاح الغائبة ني الصحة بجامع أن كلا عقد 

معاوضة على غير مرلي 


. السرقة کالغصب ي وجوب الضمان» جاع هوتلف مال تحت َد عادية‎ - ٤ 


. 4 سورة الائدة الاي‎ )١( 
ابن : حجر لوغ المرام‎ )( 


وجه الارتباط بين المعنى اللغوي والاصلاحي القياس 
آشرنا فيما سبق إلى بعض مذاهب العلماء في معبى القياس لغة »> واخترنا 
واحداً منها ورجحناه» م ذکرنا ني معناه اصطلاحا مذاهب»واختر نا واحداً 
ور ححتاه ْ ولا شل آنه لا بد من عااقة بین امعى اللخوي والاصطلاحي ¢ 


وحن حين نبحث عن هذه العلاقة نجدها تضمن العى الاصطلاحي كلا من 
الأمرين ؛ التقدير والساواة . 


نتائج من تعريف القياس وأمثاته 


إن الإنسان حينما ينعم النظر في تعريف القياس وأمثلته الي ذكرناها 
فيما سبق »› يتبين له النتائج التالية : 


النتبجة الأولى : أن كل قياس يتكون من أربعة أركان . 


الركن الأول : الأصل › وقد اختلف فيما يطلق عليه » وذلك كا إذا قسنا 
النبيذ على اللحمر المنصوص عليه بقول الله تعالى :( فاجتنبوه ٠)‏ ني حرم 
الشرب فقيل : يطلق على النص » وقيل : يطلق على محل الحكم المشبه به 
- وهو الحمر مثلاً ‏ » وقيل : يطلق على الحكم الثابت ني محلى الوفاق › 
وهو التحريم ثي الحمر مثلاً 

ومنشاً الاخحتلاف ي هذا هو وجود العنى اللغوي للأصل في كل واحد 
من هذه الإطلاقات » فالأصل بطلق على ما يى عليه غبره » كقولنا : إن 
معرفة الله أصل ني معرفة رسالة الرسول + فإن معرفة الرسول تينى على معرفة 
من ارسله . کا آنه يطلق على ما عرف بنفسه من غير أن يفتقر إلى غبره ولو 
م ين عليه غيره» كقولنا في حرم الربا ني النقدين : إنه أصل مع أنه م يبن 
عليه یره , 


. ۹٠ المائدة ألاية‎ )١( 


1¥ ادلة التشريع ‏ ؟ 


| - فقال بعض المتكلمين : إن الأصل هو النص الدال على ثبوت ا لمکم 
ثي محل الوفاق ‏ كالتحرم في اللحمر لن الأصل ما ر بي عليه غیره ۽ وهو 
متحعق هنا ٠‏ إن النص قد بي عليه التحرم 


- وقالت الفقهاء : إن الأصل هو محل الحكم المشبه به - كالحر 
المحكوم م عليه بالحرمة - لن حكم الفرع مقتبس منه ومردود إليه . 


۴ - وتال بعضهم : ان الأصل هو الحكم الثابت ني محل الوفاق ‏ وهو 
التحريم في اللحمر مثلا _ لأن الأصل ما انبى عليه غيره »> وكان العلم 
به طريقاً موصلا إلى العلم بغيره أو الظن ٠‏ وهذا إغا يوجد ني حكم اللحمر . 


ورجح بعضهہ أن الا الحكم الثابت لي محل الوفاق » وقد وجه 
بعصم هو ډت ل 


ترجيحه ممناقشة الول بأنه النص > أو حل الحكم المشبه به . فتاقش الأول 
عا بني : 


١‏ - لو كان الأصلى هو اص - لكونه طريقا إل العلم لمكم - لازم عدم 
اکان اقباس عند لملم باحکم پفیر طریقه + لکن اباس مکن في هذه 
ل حالة » فدل على أن النص لبس هو الأصل . 


۲ - لو كان النص هو الأصل - لکونہ طرق إل لملم بالکم لکان قول 
الراوي هو أصل القياس بطريق الأولى ؛ ؛ لكونه طريقاً إلى معرفة النص : 
لكن الأمر لبس كذلك فدل على أن التص ليس هو الأصل . 
وناقش الثاني عا باتي: 


لو كان المحل کالیہر - هو الأصل لازم من مجرد العلم به العلم بأن 
الحرمة جارية فيه وى ي الفرع اکن اا ۷ا بعلم جرد الم به ٠‏ فدل 
على أن امحل كالحعر لبس هو الأصل . 


۱۸ 


ف 
ج0 ى ال اء فى هذه المسألة اه 
کم دن زو ی لرل ل فضي 


وإذا تأمل الإنسان ني هذا وجد أن التزاع ي المسألة لفظي ؛ وذللك أن 
منشاً الحلاف هو نحق المعنى اللغوي للأصل في كل من الإطلاقات الثلاثة › 
فعلى هذا فإننا نقول : إن الحكم بعكن آن يكون صلا لبناء حكم الفرع عليه 
كما أن دليل حكم محل الوفاق كالاية الي ذكرناها في تحر اللحمر -يكون 
أصلا للأصل فيكون أصااٌ 

وكذللك محل الوفاق - كاللحمر فإنه إذا كان علا الفعل الموصوف 
بالحرمة فهو أيضاً أصل للأصل فكان أصلا 

ومن هذا بتيين أن التراع لفظي ١‏ فإن رجع إلى الاصطلاح فإنه لا مشاحة 
فيه ٠‏ وإن رجع إلى اللغة فإما تجوز اطلاقه على ما ذكروا" . 

وعللى الحملة فإن الفقهاء يطلقون الأصل على محل الوفاق » قال أبو الحسن 
الآامدي : ( وهو الأشيه؛ ؛ لافتقار الحكم والنص إلبه ضرورة من غير عكس» 
فإن امحل غير مفتقر إلى النص ولا إلى الحكم) . 

وللمعترض أن يقول : إن المطلوب إباته من وراء القياس هو الحكم › 
وهو غير متفرع على امحل »› بل على الحكم الحاصل فيه . 

ويجاب بأن هذا إا بلزم الفقهاء أن لو كانوا يجعلون الفرع هو الحكم › 
ولا كللك ٠‏ فإهم مجعلونه محل الحكم المختلف فيه . 

والمعرض أن يقول : لو سلمنا لكم هذا ابلحواب عما اعر ضنا به عليكم 
فإنتا لا نسلم عدم افتقار امحل إلى الحكم ؛ فإنه لا واقعة تخلو عن حكم الله. 

ويجاب بأنه إن لم يصلح ما ذكرناه دليلاً على أن محل الوفاق هو الأصل »> 


(1) إرشاد الفحول ٠۷۹/۲‏ . 


فإنه يدل عليه عملية القياس ؛ فإنه يقال ي إجرائها مثلا النبيذ كالحمر ني 
الحرم بجامع الإسكار ني كل » وهذا الإجراء يدل على أن محل الوفاق هو 
الأصل . 


الركن الثاني : الفرع . وقد اختلف العلماء فيما بطلق عليه »> فمن قال : 

إن الأصل هو محل الوفاق ‏ كاللحمر - قال : إن الفرع هو محل العلاف : 

وهو : النبيذ المقيس على الحمر مثلا . ومن قال : إن الأصل هو الحكم ني 

محل الوفاق - كالتحر م ني اللحمر - قال : إن الفرع هو الحكم في محل الحلاف 
- كالتحرم ني النبيذ - 

من قال : إن الأصل هر النص الدال على ثبوت الحكم ني محل الوفاق» 

قال ل افر اسم لحكم محل الحلاف أيفاً . وقال الأسنوي : ( إن قياس 

قول المتكلمين أن يكون الفرع المقابل هو حكم المحل المشبه به ) آي : حكم 

المقيسعليه ” . 


منشاً الحلاف 

ومنشاً الحلاف هو : تحقق المعنى اللغوي الفرع في كل منهما؛ إذ أن 
الفرع ما يبى على غيره » وهذا موجود فيهما . 

والمختار أن الفرع هو محل الحلاف » وليس هو الحكم ي مله ؛ لأن 
هذا الحكم هو رة القباس ونتيجته » ونتيجة الشيء لا تكون ركنا فبه . 

الركن الثالث : حكم الأضل »وهو ما ورد به النص بي وأقعته : 
کالتحر م ئي الحمر . فإن قیل : كيف یعتبر المحم ركنا واحداً مع أنه يوجد 

ني الفرع كها يوجد ني الأصل ؟ قلنا : إن الذي يعتبر ركنا ا هو حكم الأصل 


(۱) نبراس العقول ص ۲٠۰‏ 


حاصة » دون حكم الفرع ؛ فإنه مرة القياس » ونمرة الغيء لا تكون ركنا 
فيه » فلا تعدد ف الحکہ الذي جعل أصا لاقياس . 


. الركن الرابع : الوصف الحامع > ويسمى بالعلة » وهي الي بى عليها 
الشارع حكمه ني واقعة النص »> والأصل الذي قام عليه القياس . 

ويعرفها العلماء » بأنبا الوصف الظاهر المنضبط الناسب للحكم »› فعلى 
ما ذكرنا » فالعلة فرع ني حكم واقعة اللص ؛ لكونما مستنبطة من محل جكم 
امنصوص عليه » فهي تابعة للنص والحكم وعله» وهي أصل ني الفرع ؛ لكون 
حكم محل الحلاف مبنياً عليها . 


النتيجة الثانية : 


أنه لا عكن إجراء عملية القياس إلا إذا كان یک الذي ورد به التص 
يدرك العقل علته » ويفهم المصلحة الي بي علبها هذا الحكم ؛ وذلك لأن 
العله هي القنطرة للعبور بالحكم من الواقعة الي نص‌على حكمها إلى الواقعة 
الي لم يرد النص على حكمها.وبتاء على هذا فإن عقلت العلة أمكن تسوبة واقعة 
بواقعة » وإن لم تعقل لم تمكن التسوبة » وتسمى الأحكام الي لاتعقل علتها 
أحكاماً تعبدية » وذلك كتحديد الصلوات الفروضة بخمس »> وكوما ي 
أوقانبا المعروفة لا في غيرها » وعدد ركعات كل صلاة » وكون الصيام 
شهرآً لا أقل ولا أكر » وكونه ني رمضان . إلى غير ذلك ما لا مدخل للعقل 
ثي معرفة علته . 

النتيجة الثالغة : 


أن اقباس مظهر لا مثبت » والمراد بهذا أن المجتهد بالقياس لا بضع 
للواقعة الي لم برد بها النص حكما من عند نفسه » وإنما يبين أن حكم الواقعة 
الي ورد با ا النص لا يقتصر ع > بل يتعداها إلى غيرها مما وجدت فيه 
علة الحكم . 


فالقائس إذا عرف أن علة حرم شرب اللحمر الإسكار > ثم وجد هذه 
الحاصبة ني النبيذ فإنه يظهر أن التحرع ليس قاصراً على شرب الحمر » بل 
بشمل ابید أيضاً ۰ وأته بتتاول شرب كر" . 


النتيجة الرأابعة : 


أنه يوجد فرق بين القياس ودلالة النص › وبيانه أنه إن كان استخراج 
مناط الحكم محتاج إلى بحث وأجتهاد» م اجتهاد في تحقيق هذا المناط في الفرع › 
فهذا بسمى قياماً كا نمدم من الأمشة . 

وإن كان المناط لا بمحتاج إلى حت واجتهاد في استخراجه ولا ي حقيقه › 
بل هو من الوضوح بحيث بكفي فيه فهم اللص لغة فوت الحكم لي الفرع 
في هذا يكون بدلالة اللص › ويكون النص قد دل على ثبوت الحكم في 
واقعتين : الواقعة الي ورد با النص › والراقعة الي ساوا لي العلة مساواة 
لا تحتاج إلى أكثر من فهم العبارة > وذلك مثل قول الله تعالى : ( ولا تقل 
هنما أف ) " فهذا فيه ي عن قول( أف ) آي : أتضجر »› وعلته أن هذا 
القول مما إيذاء » وإدراكه لا بحتاح إلى بحث واجتهاد » ويوجد أنواع أخرى 
من الآقوال والأفعال فيها إيذاء ٠‏ ولا حتاج تحقيقه فيها إلى بحث واجتهاد . 
فالنص بدل على النهي عن قول : ( أف ) پعبارته › کا یدل عل النهي عن 
غيره من الأقول والأفعال الى فيها إيذاء بطريق الدلالة" . 


(۱) ومن هذا يتبين أن جهد القائس إما هو تي تخريج المناط ءن الأصل وني تحقيقه في الفرخ . 
)( سو رة الإسراء الاي ۳ . 
(۴) عبد الوهاب خلا : مصادر التشريع الإسلامي فيا لا نص فيه ص ۲۴ . 
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القياش ومَوفتالعقل مله 


: ويتناول البحث ي الموضوعات الاتية‎ ٠ 

. نحرير محل التراع ني القياس‎ - ١ 

۲ - مذاهب العلماء أي التعبد بالقياس ي الشرعيات عقلا . 

۴ منشأ الحلاف ني هذه الألة ٠.‏ ) 

؛ - أدلة القائلين بجواز التعبد به عقلاً مع مناقشتها والإجابة عنها . 
٥ت‏ أدلة القائلين بإحالة التعبد به عقلاً مع مناقشتها والإجابة عنها . 
- أدلة القائلين بوجوب التعبد به عقا مع مناقشتها والإجابة عنها . 


- المذهب الراجح ووجه ترجيحه . 


محرير محل التزاع 
اعلم أن القياس يجري ني الأمور العقلية واللغوبة والدنبوية والشرعية . 
أما الأمور العقلية واللغوية » فقد وقع في حجيتهما نزاغ › لكي أقصد 


TT 


محث ما هو مقصود بحثه عند علماء الأصول » وهم لا يبحثون ني هذين إلا 
بطريق التيع . 

وأما الأمور الدنيوية - كالأدوبة والأغذية - فلا حلاف أن القياس فيها . 
حجة » وذللك كأن يكون دواء هذا امرض عقاراً حارًّا » ولكنه مفقود › 
فياني الطبيب با بماثله ني الحرارة ؛ لموافقة كل منهما زاج المرض المخصوص › 
فالمقیس : العقار الموجود 4 والمقيس عليه : العقار المفقود 4 والجامع : الحرارة 
المناسبة للمرض المخصوص »> والحكم : التفع ني دواء هذا امرض »> فعلى 
هذا فتسميتنا هذا القياس بأنه حجة ليس معناه أنه حجة شرعية »بل إا معناه 
أنه -حجة صناعية اقتضتها صناعة الطب › يسترشد با الطبيب لمداواة الأمراض 
مثا » واستمدادها من العقل والتجربة » ومحتمل أن يكون حجة من الشارع 
وضعها لإرشاد الحلق » ليقدموا على ما ينفعهم ويتقوا ما يضرهم › وعلى 
كل حال فإنه ليس المطلوب به حكماً شرعياً بل ثبوت نفع هذا الشيء لذلك 
امرض »› وهذا وجه کو نه دنیوياً "° . 

إذا عرف ما تقدم » لم يبق إلا القياس ني الأمور الشرعبة » وهو محل 
التراع ¢ إذ هو القصود بالبحث عند علماء الأصول . 


٠‏ مذاهب العلماء تي التعبد بالقياس في الشرعيات عقا 
اخثلف ‏ العلماء أي ذلك على ثلائة مذاهب : 
الأول : نجواز التعبد به عقلا : وهو قول السلف من الصحابة والتابعين › 
وقول أنة الفقه الأربعة : أحمد بن حنبل ».والشافعى » وأنيحنيفة › 
ومالك > وأكر الفقهاء والمتكلمين > وهو اخحتيار الغزالي والامدي . 
الثاني : إحالة التعبد به عقل : وهو قول إلشيعة والنظام وجماعة من معتزلة 
بغداد كيحيى الإسكافي › وجعقر پن ميشر ۽ وجعفر بن حر ۽ 
وعیسی المراد » وأبي عفار »> ولعص الحوارج 
(۱) عيسى منون : لبراس العقول ص ٤۷‏ . 
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الثالث : وجوب التعبد به عقلا : وهو قول القفال من أصحاب الشافعى 
وآبي الحسين البصري . 
أما منشاً الحلاف بين المذاهب ني هذه المسألة > فيحتاج أي بيانه إلى نظر 
بين كل مذهبين من هذه اذاهب على حدة » لاختلاف ما انبنت عليه . 


١‏ فأما منشوه بين مذهب المجوزبن والموجبين > ومذهب المحيلين فهو 
أن الشريعة هل جمعت بين المختلفات » وفرقت بين المجتمعات أو لا؟ 
وهل يازم من التعبد بالقياس الاحتلاف المنهي عنه أو لا ؟ . 


۲ - وأما منشؤه بين مذهب المجوزين ومذهب الموجبين فهو أنه : هل يازم 
من عدم التعبد بالقياس خلو وقائم عن أحکام لله أو لا ؟ » وهل وجب 
العقل اتباع المصلحة ودفع المضرة أو لا؟ . 

٠‏ أدلة القائلين بجواز العبد به عقلا مع مناقشتها والإجابة عنها 

وقد استدل القائلون بالحواز با أي : 

الدليل الأول : 

لو كان التعبد بالقياس علا متنعاً » لما وقع › لكنه وقع › فدل الوقوع 

على أن التعبد به عقلاً غير ممتنع . 
ونوقش : بعدم التسليم بالوقوع . ٤‏ 
وأجيب : بذ كر الأدلة المبتة لوقوعه ( ما سنذكره إن شاء الله ) ٠.‏ .' 
الدليل الثاني : 

القباس أمارة يغلب على آلظن أن ما أدى إليه هو حكم اله » وكل ما كان 
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كذلك جوز التعبد به عغلا › فالقياس جوز التعبد به عقلا . 

بيان المقدمة الصغرى : أننا إذا رأينا الشارع قد أثبت حكماً ي مسأاة 
ما من المسائل »> م فتشنا » فوجدنا فيها معى بصلح أن يكون الشارع قد أثبت 
ذلك الحكم له » ولم يظهر لتا ما يبطله بعد البحث التام والسر الكامل فإنه 
يغلب على الظن أن داف الحكم إا ثبت من أجل هذا المعنى » ولا فى أن 
العاقل إذا صح نظره وإاستدلاله ؛ فإنه يدرك بالأمارات الحاضرة المدلولات 
الغائبة » كما لو رأى الإنسان غيماً رطباً وهواء بارداًء فإته يحكم بترول المطر > 
وکا لو ری إنساناً ارجا من بيت وفيه مقتول + وبيده سكين مخضبة بالدم » 
ا . فإذا وجدنا هذا المعى ي مسألة أحرى غير المنصوص 

يها ۽ وم بغر لا آيضا ما بارضه فإ بقلب على ) الظن ثبوت ذلك الحكم 

فيها في حقنا ٠‏ 

وبيان الكبرى أنه مى غلب على ظننا نبوت الحكم في المسألة الثانية »> 
فمعلوم أن مخالفة حكم الله سبب للعقاب › فالعقل يجوز التعبد شل ذلك القياس 
بل برجحه » لأن العقل يرجح ما ظن فيه اللصلحة ودقع الضرة . 

الدليل اثالث : 

ید ایا فه عب ملح لا سل دوا وکل با کان گناه 
فهو جائز عقلا 

بيان الصغرى : أن المجتهد : على اجتهاده وإعمال فکره وع قي استاس 
علة :اكم الذي نص عليه لتعديته إلى محل آخر ماب عليه بدليل ما روي 
عن عائشة رضي اله عنها أن اني ( صلی الله عليه وسلم ) قال هما في عمرما 
إن لك من الأجر قدر نصبك وتفقتك ؛ . أحرجه الدا رقطي ٩‏ والاکم 
في المستدرك " . ۰ i‏ 
)١(‏ الافظ حب الدين الطبري : القرى لقاصد آم القرى ص ٠۷‏ . 
(۴) السيوطي : الحامع الصغرر 47/١‏ › وقال این حجر لي تلخيمی لير 1۷۷14 : حتفق عاي 

عنها (عائشة ) . وقال : واستدركه الاج فوهم . 


۲۹ 


وان الکري ١‏ ك ما كان يتا إل صل مصلعة مكلف ٠‏ 
وقد كرتا ما وقش به ادلي الأرل من هذه الد رما أب سى 
وأما الدليل الثاني فقد نوقش ما بآتي : 
١‏ - أنكم ذكرتم أن الأمارات الحاضرة تدرك با المدلولات الغائية »> وني 
هذا استدلال بالقياس على القياس . 
جيب بأن ذلك من باب التقريب والتنظير » لا القيا 
۲ - أن فيه فرقاً بين المستدل عليه والمستدل به ٠‏ فالمستدل عليه أشياء اعتبارية» 
فيجوز خلفها » بحلاف المستدل به فإما أشباء حقيقية فلا يجوز تخلفها . 
وأجيب بأن الأشياء الاعتبارية تكون كالحقيقية عند اعتبار الشرع ها › 
فلا محتلف إلا لمعارض أو وجود مانم أو فقد شرط . 


ويشترك الدليل الثالث مع الثاني بالمناقشة الآئية : 


| -أنكم إا أجرتم التعبد بالقياس »لا فيه من حصول المصلحة ودفع المضرةء 
وحصول المصلحة بطربقه أو دقع المضرة إما هوأمر ظني »> وهذا بحسن 
سلوكه إذا م بمكن أن يكون هناك طريق يقيني يؤدي إلى ذلك ٠‏ أما إذا 
أمكن ذلك : فإنه لا بعدل إلى ما هو ظي ٠‏ لأن الظي لا يمن فيه المبطأ 
واليقيي يمن فيه ذلك ٠‏ وما يؤمن فيه الحطأ » فإن العقل يعين سلوكه 
فما ل تثبتوا آنه لم بوجد دلبل شرعي قاطع يدل على ذلك من كتاب أو 
سنة أو إجماع أمة ٠‏ فاتباع الظن بكون متنعاً عقلا . 


وأجيب بأنكم ني هذا السؤال قد سام معنا أن القياس مغلب على الظن 
وجود المصلحة ودفع المضرة » ففيه بيان لذلك وإن كان البيان فيه مرجوحاً 
عند مقار نته بالييان القاطع »> ٠‏ وحئد نقول : إن کان بوجد شيء 
حالف القياس من نص قاطع من كتاب أو سنة أو إجماع » فإننا لا 


۲۷ 7 > 


نعمل بالقياس ي هذه الحالة »وإن كان ذلك القاطع يوافق القياس عمل 
بکل منهما » وإن لم نظفر بالبیان القاطع » لکنه مکن وجوده » فإن 
ذلك لا يمنع من التعبد بالقياس عقلا وإلا لما جاز التعيد بالنصوص الظنية 
وأخبار الآحاد مع إمكان وجود النصوص القاطعة . 


٣‏ سلمنا انه م یوجد دليل قالع على ذلك لكن فيه عمل بالظن المر جو 
مع إمكان الإستغناء عنه بالظن الراجح» فيفضي إلى العمل عا اللحطأ فيه 
أقرب مما ترك » وهذا متنع . 
وأجيب بأنه إذا وجد ظن أرجح من القياس وهر مخالف له فيجب اتباع 
الأرجح » وإن كان موافقاً له عمل بكل منهما › وإن نم نظفر بهذا الظن 
الراجح مع إمكان وجوده » فإن ذلك لا بمنع من التعبد به عقلا . 

۴ - سلمنا أن الأدلة الي ذكرتوها تدل على نجويز العقل للتعبد به » غير أنه 
منقوض بصور غلب فيها الظن › ومع ذاك لإيعمل بهذه الغلبة . منها : 
أن قول الشاهة الواحد بل الغبيد والنساء اللاي لا رجال معهن »ي الحقوق 
امالبة » والدماء > والفروج » وقول الفساق » كل ذلك مغلب على اظن 
القاض ا له آن يعمل به . 


انه لك وز م ا ال واحلة مها 1 ول وجدٹ ارات ا مغلية 
ا 


فا وحينيذ فا ورت من الصور إا ام الل فيا بالظان لورد 
التعيد من. ن بامشناعه فيها »> فكان ذلك المانى الثرعي ءل لدم 
الجواز 


۳۸ 


أدلة القائلين بإحالة التعبد به عقلا مع مناقشتها 
وقد استدل أهل هذا المذهب بأدلة كثيرة ؛ أذكر منها ما بني : 
لدل لأر ل : 


وکل با کان للك سیل أن بسند فی پالقاس غاا . 
أما دليل الكبرى : فهو أن العقل يقتضي التسوية بين المتماثلات في 
أحكامها » والاحتلاف بين‌المختلفات ني أحكامها » وحيث م يكن الأمر 
TS‏ 
لکل ء ن الصنفين ر ل ا ور کر مال اجان په عه تنبا 
ثم نعقب الأمثلة بما يجاب به عنها وما ني معناها إجمالا . 
فما التفرقة بين المتماثلات فمنها : 
١‏ - أنه فرض الغسل من المي" » وأبطل الصوم بإنزاله عمداً > وهو طاهر » 
دون البول والمذي وهما نجسان . ٠‏ 
وأجيب عنه عا قيل من أن بين الأمرين فرق ؛ فإن المي حرج من جميع 
بدن » وطمذا سما الله سبحانه سلالة ؛ لته ييل من جميع البدن ؛ 
وأما البول ٤‏ فهو فضبلة الطعام والشراب المستحلة و فى المعدة والمثانة 4 
فتأثر ادن حروج ٣‏ ك بي أعظم من تأثره بروج الول . 
وأيضا فإن حروج المي محدث رخاوة في المحم وثقلا وسلا > والاغتسال 
بعد ذلك يعيد إلى الجسم قوته » بحلاف البول + فإنه لا حدت څګروجه 
ذلك ٠‏ فلا يتاج إلى الاغتسال . وأيضاً فاحنادة محدث بعد القلب والروح 
عن الأرواح الطية » فإذا اغتسل زال ذلك البعد » وهذا قال عدد من 
الصحابة : إن المد إذا نام عربجت روحه قإن كان طاهرآً أذن ها السجود 


۳۹ 


وإن كان جنا لم يؤذن ها . وهذا «أمر الني صلى الله عليه وسلم الحنب 
إذا نام أن يتوضاً متفق علبه» . ولفظه عند لم «ليتوضا ثم ليم حى 
بغتسل إذا شاء ‏ » . وآما البول فلا محدث ذلك البعد . 
وأيضاً فإن فيه فرةاً بين المي والبول والمذى ي » فان إيجاب الغسل من المي 
وإبطال الصوم بإنزاله عمداً ليس فيه حرج لقلته > لاف البول والمذي»› 
فإنه لو حكم فيهما بذللك » لوقع الناس تي حرج » لكتر تما . 

۲ - ومنها أنه أوجب غسل الثوب من بول الصبية » والرش عليه من بول 
المي . 
وجيب بأنا لا نسلم التفريق بينهما ؛ إذ أن بعض الفقهاء قال : يغسلان 
جميعاً » وبعضهم قال : بنضحان جميعاً . 
سلمنا التفريق بينهما ‏ وهو الذي جاءعت به السنة ‏ غير أننا نفرق بين 
الصي والصبية من ثلاثة وجه : 

أحدها : أن المي يكر حمل الرجال والساء له فاپلوی تمم پبرل ؛ 

فیشتق غسله لاف الصبية . 1 
ٿانیها : أن بوله لا پنرل في مکان واحد » بل بتزل متفرقاء مخلاف بول 
الأتى | ) 

ثالثها : أن بول الأنى أخبث وأننن من بول آلذكر » لاني الأنى من برودة؛ 

ولا ي الذ كر من حرارة » والحرارة تحخفف من ننن البول > وتذيب 


مته ما لا د محصل من الرودة ر . 
والتنائية . 


وأجيب بالفرق : وذلك أن القصد من قصر الصلاة إا هو التخفيف 
على السافر › والمحتاج إلى التخفيف الدد الكثير كالرباعية › 


. اإ١ امن حجر : تلخص الجر‎ )١( 


دون العدد القليل كالنائية . وأيضاً فلو حذف شطر الشنائية لأجحف 
بها » ولزالت حكمة الوتر الذي شرع خامة العمل . وأما الثلاثية فإنه لا 
يكن شطر ها » وحذف التيها مل بها » وحذف ثلثها نربجها عن حكىة 
شرعها وتراً ؛ فنا شرعت لاا ؛ لتكون وتر النهار كما قال الي 
صلى الله عليه وسلم : «وتر اليل ثلاث كوتر التهار: صلاة المغرب» . 
أخرجه الدارقطى ‏ . 

٤‏ - ومنها أنه أوجب قضاء الصوم على الخحائض دون الصلاة » مع أن الصلاة 
أولى بالمحافظة عليها من الصوم . 

وأجيب بأنه م ينظر ني إ جاب قضاء الصوم إلى زيادة العناية به على الصلاة 
حى تكون الصلاة ول بهذه العناية ١‏ لكو ا أفضل : بل إن الذي نظر 
إليه المشقة وعدمها . فلحصول المشقة ي قضاء الصلاة بتكررها لم مجحب 
قضاؤها ٠‏ ولعدم المشقة بي قضاء الصوم وجب قضاؤ . 

ها آنه منظور في ذالك إلى حصول المصلحة وعدمها . فمصلحة الصلاة 
ستحصل ني زمن الطهر- لتكررها فلم جب القضاء »> وأما مصلحة 
الصوم فإا لا حصل لعدم تکرره - فإنه شهر واحد في العام فوجب 
قضاؤه ؛ لتحصل مصلحته . 

ه - ومنها أنه حرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرة › 

وجوزه إلى الامة الشابة البارعة الحمال . 

وأجيب بأن الإماء قسمان : إماء التسري : وإماء الاستخدام والابتذال . 
فن کتم تقصدون ني دلیلکم إماء التسري › فذالگم الحكم واز النظر 
إلبهن كذب على الشارع ؛ فإن الله تعالى قال : « قل للمؤمنين يغضوا 
من أبلصارهم .... وقل' للمؤمنات بغضضن من' أبصارهن ) ". 

| ٠/۲ ابن حجر : تلخيص الحيير‎ )١( 


() سورة اللور الاآيةَ ١٠٣وإ۴‏ . 


۳١ 


فأین أباح الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أن يكشفن وجوههن 
ني الطرقات وعامع الناس » وأذن للرجال أي التمتع بالنظر إليهن . 

وإن کت تقصدون إماءالاستیخدام» فهذا صحیح »غير آنا نفرق ؛ فإنه 
ليس الحكم منظوراً فيه إلى امسن والقبح في جز يات النساء » بل اخحتلاف 
الحكم فيهن عن الحرائر ؛ لأسن يقصتدان للخدمة» وهي تستو حب 
شرس اتر لون ٠‏ رنكرة لاعت مها معلا ٠‏ لا ميل إلیها سب 

1 وا :تلم ما ا مرا مرن میب الک ار شان و 

وأجيب : بالفرق » فإنه ليس السر ني القطع ني السرقة جرد أخذ 
امال من غير حق » بل السر أخذه حفية من حرز مثله ي وقت ليس للمال 
حارس ولا مدافع ولا بمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكر ما ذكر » 
يشرع القطع لسرق الناس بعضهم بعضاً وعظم الضرر . 

وهذا بحلاف المنتهب » فإنه بأحذ الال جهرة أمام صاحب الال » 
وبمرأى من الناس » فيمكن التحرز منه »> ويمكن الناس أن ياخذوا على 

وكذلك الغاصب > فإنه أولى بعدم القطع من المنتهب . 

راصف لحاس - توه هر لذي بأجة الال عل غفل من اء 
ویره - فيه یع قرع کن اخس آن تار > فلو. تبه وتيقظ 


۷ وما با اه قلع یدای رع ديار وجل تاحسا ر" 
وأجيب بأن ي التفريق مصلحة عظبمة > فيد احتاط الشارع ا ا 


FY 


الوضعين للأموال والأطراف : فقطعها ي ربع دينار ؛ حفظاً للأموالء 
وجعل ديتهأ حمسمائة »> حفضاً ها . 

۸ -ومنها أنه أوجب الخحلد بالقذف بالزنى » دون القذف بالكفر . 
وأجيب بن ذلك ني غاية المناسبة ؛ فإنه لا سيل إلى العلم بكذب 
القاذف بالزنى » فجعل الحد تكذيا له » وتبرئة لعرض القذوف › 
وتعظيماً لشن هذه الفاحشة .أما الفذف بالكفر فإنه بعلم كذب القاذف 
به لمن قذفه بمشاهدة حاله » واطلاع المسلمين عليه » فإن ذلك كاف 
فی تکذیب القاذف › ما آنه لا یلحق من کذب عليه بالقذف بالکفر 
مابلحقی من كذب عليه بالقذف باز نی من العار » ولا سما اذأ کان 
امقذوف امرأة » كما أن الكفر فيه تعاظم وجبروت وقوة »> حلاف الزنى › 
ففيه نحسة وسفول ودناءه ؛ فليس الحلد لمجرد أنه رماء بارتكاب أمر 
حرم شرعاً حى يكون اب علد في الرمي بالكفر أولى . 

٩‏ - ومنها أنه قبل ي القتل شاهدين » دون الرنى : فإنه لا بد فيه من أربعة. 

وأجيب بأن هذا ني غاية المناسبة » فإن الله اختاط القصاص ولادماء 

كيا احتاط لحد الزنى : فلو لم يبل ني القتل الا أربعة » لضاعت الدماء 
وتجرا العتاة على القتل . وآما الزنى ففد بالغ في سره كما قد ر الله ستره » 
ما لا يلحت القاتل » فلذلك احتاط الشارع في إثباته . 

. ومنها أنه جلد قاذف الحر الفاسق » دون العبد العفيف‎ ٠١ 
٠ وأجيب : بأن ابد ليس المنى فيه مجرد العفة حى يكون قاف‎ 
العبد العفيف أحق بهذا الحد » بل المعنى فيه : هو أن الزنى أمر مستقبح‎ 
> وأن العار الذي يلحق فاعله لايستطيع أن يقبله أحد ممن عنده شيمة‎ 
فلو ترك الحد فيه » لأخذ الناس بعضهم يرمي بعضاً . وخض الحر بذه‎ 


۳ ادلة التشريعم _ ۲ 


المزبة > لأنه شرف من العبد ٠‏ فإن الله لم يجعل العبد كالحر من كل 
وتجه لا شرعا ولا قدرا؛ فقد ضرب الله الأمثال الى أخبر فيها بالتفاوت 
بين الحر والعبد » وأن- الأحرار لا برضون أن تساو م عبيدهم تي أرزاقهم. 
ثم إن الأحكام إنما نظ فيها إلى ابمحنس لا إلى الأفراد الشاذة » فلا 
يضر وجود حر فاسق لا بستحن المحافظة عل عر ضه . 
١‏ -ومنها آنه فرق ني العدة بين الموت والطلاق › مع استواء حال الرحم 
وأجيب : بأنه ليس المعى المقصود من العدة براءة الرحم فقط » . 
حال الموت غير موجود ؛ فاحتط له » علاف المطلق . 
كا أن ني عدة الوفاء قضاء حق الروج » وإظهار أثر فقده في المنع 
من التزين والتجمل > ولذلك شرع الإحداد عليه أكر من الاحداد 
على الوالد والولد. 

۲ ومنها : أنه جعل استبراء الرحم محيضة واحدة في حى الإماء ٠‏ وبثلاث 
وأجيب بأن العلماء قد اختلفوا ني عدا ؛ فقيل : عدا حيضة 
واحدة » وهو أختيار أي الحسين بن اللبان . وهذا القول لا يرد عليه 
ما اعترضوا به »> لكن قول أي المسين إن كان مسبوقاً بالإجماع على 
أ تعتد بثلاث » فالصواب اتباع الإجماع »> وعدم الالتفات إلى قوله› 
وإلا يكن ني المألة إجماع . فإن قوله قوي ظاهر موافق لحكحة العدة. 
وقيل : إا تعتد بثلالة قروء » وعلى هذا القول يرد الاأعراض . 

وجرابه من وجهین : 


الأول : أن الطلقة الثالفة : لا كانت من جنس الأوليين أعطيت 


۳٤ 


حکمھها لیکون باب الطلاق کله باباً واحداً فلا تلف حکمه + فإن 
الشارع إذا رتب حكماً على وصف + لحصول مصلحة عامة » لم يكن 
تخلف تلك المصلحة أي بعض الصور مانعاً من ترتيب الحكم . 

الثاني : أن الشارع حرمها عليه حټی تنکح زوجاً غیره له » ومن 
تمام عقوبته أن طول مدة تحر عا عليه ؛ بان کانت لا حل له حى 
تعتد بثلالة قروء › م بعد ذلك تنکح زوجا آحر نکاح رغبة › م 
يغار قها » م تعتد من فراقه . 


وأا ن بين المختلفات فمنه : 


اک ب رمیا یک ی یتر وای لر له وا" 

وهكذا الشأن ني العمد واللحطاً . فإن علة الضمان وجدت فيهما : 
وهي الإتلاف : وإ افترقا ي الإلم › وربط الضمان بالإتلاف من باب 
ربط الأحكام بأسباها » وهذا ني غاية العدل الذي لا تي مصلحة الناس 
إلا به » فلو فرق بين العامد والخطىء ي الضمان › لاد عى المتلف 
اللطاً وعدم القصا۔ وهذا حلاف الم والعقوبة ¢ فا تايعة لمعصسة 
العبد وخالفته . 


۲ - ومنه أنه سوّى بين الهرة والفأرة › في طهارة كل منهما . 
وأجيب : بأن التسوية بينهما ني ذلك في غاية المصلحة ؛ فإنه ليس 
المعنى الذي لأجله حكم لهما بالطهارة »› ما بينهما من عداوة توجب 
احتلافهما في الحكم » كالعداوة الي بين الشاة والذئب »بل المعى 
الذي نظر إليه الشرع هو شدة احرج الذي تقع فيه الامة لر حکم 


۳۵ 


اسنها لک ة طوفا-ما على الناس وعلى فرشهم ويام وأطعنتهم » 
ها أشار الي بير إلى هذا المعى بقوله ني رة : «إما 
ليست بنجس > إتها من الطوافين عَليكم والطوّافات » أحرجه 
مالل »› والشافعي > وأتعمد ى والاريعة » وان حزعة › وأبن حبان › 
والحاکم › والدار قطي والببهقي »> من حديث قتادة ٩۶‏ 
هذا هو الحواب التفصيلى عما ذكرناه من الأمثلة الي استدل با من 
قال : إن الشرع فرق بين المتماثلات وجمع بين المختلفات . 
وأما الحواب الإجمالي عنها وعما ني معتاها » ففد احتلف العلماء فيه : 
فقال ابن الق رحمه الله : « إن ما ذ کرم من الصور » وأضعافها › 
وأضعاف أضعافها » فهو من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة وجلالتها › 
وجيتها عل وفق العقول السليمة والقطر المستقيمة › حیث فرقت بين أحکام 
هذه الصور المد كورة لافتراقها ني الصفات اللي افتضت افتراقها في الأحكام› 
ولو ساوت بينها ي الأحكام لتوجه السوال وصعب الانفصال » وقال القائل : 
قد ساوت بين ال مختلفات وقر نت الشي ء الى غير شبيهه في الحكم » وما امتازت 
صورة من تاك الصور حكمها دون الصورة الأحرى إلا لمعنى قام بها وجب 
احتصاصها بذلك الحكم› ولا اشترکت صورتان ف حکم إلا لاشراکھما ي 
المعى المقتضى لذلاك الحكم » ولا يضر افتراقها ني غرره > كا لاأ ينقع اشبرالك 
اللختلفين في معى لا يوجب الحکم > فالاعتبار في الحمع والفرق إا هو 
بالمعاني الي لأجلها شرعت تلاك الأحكام وجودا وعدم » "“. 
ثم قال : « إن الأصوليون اخنلفت أجوبتهم عن هلا السؤال بحسب 
أفهامهم ومعر فتهم بأسرار الشريعة . فأجاب ابن اللحطيب عنه بأن قال : إن 
غالب أحكام الشريعة معللة برعاية المصلحة » واللحصم إا بين حلاف ذلك في 
(۱) ابن حجر ۲ تلخبص ایر ٤1/١‏ . 
(۲) اعلام المرقعين ۲/٥٠-إه‏ , 


“۳ ا 


صور قليلة جداً » وورود الصور النادرة على حلاف الغالب لابقدح ي حصول 
الظن » كا أن الغ الرطب إذا لم بمطر نادرأ لا بقدح ي ( توقع نزول المطر 
منه ) . 

قال ابن الق : « وها ال حواب لا يسمن ولا بغي من جوع »وهو جواب 
ابي السين البصر ي بعينه » . 

وأجاب عنه أبو الحسن الآمدي فقال : « إن کل ما ظن أنه جامع بين 
الأصل والفرع وظهرت صلاحيته للتعليل › فإن العقل لا بمنع من ورود التعبد فيه 
بالإلحاق » وحيث فرق الشرع في الصور المذكورة »› فليس ذلك لاستحالة 
ورود التعبد بالقياس » بل إنما كان ذلك لعدم صلاحية ما وقح جامعا »› أو 
لمعارض له ني الأصل أو ني الفرع › وحيث جمع بين المختلفات » فإنما كان 
ذلك لاشتراكها ني معنى جامع صالح للتعليل > أو لاختصاص كل صورة بعلة 
صاحة للتعليل » فإنه لا مانع عند اخحتلاف الصور وإن الد نوع لحكم أن تعلّل 
بعلل مختلفة لا ن الحكم ثبت في الكل بالقياس وعلى هذا نقول: ما لم يظهر 
تعليله > وصحة القياس عليه ؛ إما لعدم صلاحية الحامع » أو لتحم الفارق › 
أو لظهور دليل التعبد فلا قياس فيه صلا ونما القياس فيما إذا ظهر كون 
الحكم في الأصل معلا فيه » وظهر الاشترالك في العلة وانتفى الفارق » . 

وأجاب عنه أبو بكر الرازي الحفى بأن قال : « لا معبى لهذا السؤال › 
فإتا م نقل وجب القباس من حيث اشتبهت المسائل في صورها وأعيانما » 
وأسمالها » ولا أوجبنا المخالفة بينها من حيث انحتلفت ني الصور والأعيان والأسماء 
وإنما جب القياس بالمعاني الي جعلت أمارات للحكم » وبالأسباب الموجبة له» 
فنعتبرها في مواضعها › لم لا نبالي باحتلافها ولا اتفاقها من وجوه خر غبرها» . 

وأجاب عنه القاضي أبو يعلى بأن قال : « العقل إنما بنع أن يجمع بين 
الشيئين المختلفين من حيث احتلفا في الصفات النفسية كالسواد والبياض > وأن 
يغرق بين المئلين فيما مائلا فيه من صفات النفس كالسوادين والبياضين وما يجري 
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مجرى ذلك . وأما ما عدا ذلك » فانه لا عتنع أن يجمع بين الشيئين المختلفين في 
الحكم الواحد » آلا ترى أن السواد والبياض قد اجتمعا ثي منافاة الحمرة › 
وما مجرى مجرآها من الألوان » فإن القعود ني الموضع الواحد » قد يكون 
حا لذا کان ف ق لا ضر فی ٠‏ رقد بکون قییعا ؛ اذا کان فيه ضر من 
غير نفع بوث عليه وإن کان القعو د القصود ه ي ذلك الو ضع مت متیقناً » وقد یکون› 
القعود ئي مکانين مجتمعين ي المحسن : بان يکون ي کل منھما تفع 
لا ضرر فيه وإن كانا حتلفين ٠‏ على أن ذلك يؤكد صحة القياس : وذلاك أن 
المخلين ي العقليات إنما وجب تساوي حكمهما ٠‏ لأن كل واحد منهما قد 
ساو ی لاخر یا لال ا وجب لہ اک : إما لذاته : كالسوادين » أو 
لعلة أوجبت ذللك : كالاأسودين . وهكذا القول ني المختلفين › وعلى هذه 
اطریقة بها جري اقباس ۲ ان ا غم شع بک الأصل إذا شاركه 
- ي علة الحكم . 

وأجاب عنه القاضي عبد الوهاب الالكي بأن قال : دعواكم بان هذه 
الصور الى اختلفت أحكامها متماتلة ني نفسها دعوى » والأمثلة لا تشهد ها »> 
ألا ترى آنه لا متنع أن يتفتق الصوم والصلاة أي امتناع أدالما من الحائض »> ٠‏ 
ويضرقان ي وجوب القضاء » والتمائل ني العقليات لا يوجب التساوي لي 
الأحكام الشرعيات » . 


الدليل الثاني : 


قالت الشيعة : القول بالتعبد بالفياس عقلا فضي إلى الاحتلاف وكل 
ما أفضى إلى الاخحتلاف ليس من الدين . فالتعبد بالقياس عقلا ليس من الدين . 
آما الصغرى فيانبا : أن أنظار المجتهدين تلف تبعاً لقوة الفكر 
وضعفه وكثرة الاطلاع > وينشاً عن هذا أن كل واحد من المجتهدين 
(۱) اعلام ألموقعن BAJON gs‏ . 
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يظهر له قياس مقتضاه نقيض حكم الآخر . 

وأما الكبر ى فدليلها قول الله سبحانه : ي أن" أقيموا الد ين ولا تتفرقوا 
فيه “ ) > وقوله ¥[ ولا تکونوا کالّذین تفقوا واخلتَلفوا 4 ". 
وقوله ي ولو کان من عشد غتيلر الله لو جد وا فيه احلتلافاً کثیر ا" . 
وقوله لإ إن الذين فرقوا ديهم وکانوا شیعاً لت منھم' في شيء چ . 
وقوله ‏ ولا تتازعوا فتفشلوا وتذاهب رعنكم' & © . ذكر ذلك 
ني معرض الذم » ولو كان من ادبن م يذمه . 

وأجیب بعدم تسايم الإطلاق ئي الکبری : فليس کل اختلاف خارجاً من 
الدين > فإن جميع الشرائع واللل من عند الله > وهي محتلفة »> ولو كان 
الاخحتلاف مذموماً محذوراً وليس من الدين › نا كانت مشروعة من عند الله؛ 
والآمة الإسلامية معصومة عن الحطأً > وقد اشتهر عن الصحابة اختلافهم في 
المسائل الفقهية » ولو كان الاحتلاف مذموماً على الاطلات » لكانت عطئة : 
بل لكانت الأمة جميعا حطئة › وهذا ممتنع . 


وحینر يب حمل ما ورد من النهي عن ا ر و و 
أصول فقه أم مسألة فرعية ” » وعلى الاختادف بعد الوفاق على اختلاف العامة 


. ٠۳ سورة الشورى الآيةَ‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران » الآية ٠٠٠‏ . 

. ۸٣ سور ة النساء » الآيةَ‎ (r) 

(») سورة الأنعام » الآية ٠١١‏ . 

(ه) سورة الأنفال » الآية ١ . 4١‏ 

› قال بعض العلماء حلاف هذا » وهو : أن الذم ني هذا محمول على الاختلاف ني التوحيد‎ )٩( 
والإمان باه ورسوله صلی اله عليه وسلم > والقيام بنصرته »> وفيا المطلوب فيه القطع‎ 
. دون الفلن »> كأصول الديانات الي الحق فيها واحد‎ 
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ومن ليس له أهلية النظر والاجتهاد » وبالحملة كل ما لا جوز فيه الاخحتلاف 
جمعا بين الأدلة بأقصى الإمكان . - 


والمراد بالاختلاف ني آية ي ولو كان من" عند غير الله لو جتدوا فيه 
احتلافاً كتير التناقض والكذب الذي يدعيه الملحدة › أو الاختلاف 
المناقض لبلاغة واضطراب اللفظ الذي يعتري البشر من أجل اخحتلاف أحواله › 
وليس المراد به نفس الاختلاف ني الأحكام الشرعية . وأما الآيات الباقية › 
ففيها بي أو تحذير عن الاختلاف فيما لا جوز فيه الاختلاف ما ذكرنا آنا . 


الدلیل التالث : 


التعبد بالقياس عقلا يفضي إلى محال »وكل ما يفضي إلى حال فهو حال . 
فالتعد بالقياس عملا محال . 


أما الكبرى فواضحة . 


وأما الصغر ى, فبیاما + أن الأقيسنة إذا اختلفت ي نظر المجتهدين وظهر 
لكل جتهد علة » وكل علة تقتضي حكماً يناقض حكم العلة الأخرى فلامخلو 
إما ان يقال بأن كل“ مجتهد مصيب » وإما أن يقال بأن المصيب واحد : 
الأول حال » لأنه يزم منه أن بكون الي ء ونقيضه حقاً » والثاني حال أيضا › 
لأنه ليس تصويب أحد الظنين مع استوالًهما دون الآخر أولى من العكس . 


= والصواب ماذكرناه » فإن المسألة وإن كانت قطية ني ذالما إلا أنه ينظر إلى حال المكلف > 
فإذا لم تكن واضحة له » لم تكن قطعية بالنسبة له » يدل على هذا ما رواء البخاري وسلم 
من أن رجلا أمر بنيه أن بحرقره ثم يسحقوه ثم يذروا نصفه ي البر وتصفه لي البحر لي 
یوم کر المواء » ففعلوا ذلك » فأمر الله تعاى البحر فجمع ما فيه وأمر الر فجمع ما فيه › 
ثم قال له : کن فٳذا هو رجل قائم فقال له : ما حبلك على ما صتمت ؟ قال + مخافتلك وأنت 
آعلم » فما تلاقاه ن غفر له ( راجع تفسیر ابن کثیر ٩۸۲/۲‏ ) , 
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وقد اخحتلفت .إجابة الأصولبين عن هذا ؛ لاختلافهم في أنه : هل كل 
مجتهد مصيب أو المصيب واحد » والباقون مخطئون ؟ 


فأما من قال بأن كل مجتهد مصيب » فإنه جيب عنه بأن الحكم للشيء › 
الواحد بحكمين متناقضين حق » وليس محال لكن بالسبة لشخصين عختلفين 
كالجهات المختلفة في القبلة حال اشتباهها بالنسبة إلى شخصين »> وبالنسبة إلى 
شخص واحد ي حالتین عتلفتین : کجواز ركوب شخص البحر ني حال 
غلب على ظنه السلامة » وتحرعه عليه في حال غلب على ظنه الهلاك . 


وأما من قال بأن المصيب واحد » فقد قال ي جوابه عنه : انه بحب ي 
هذه الحالة سلوك مسلك الرجيح - بالمرجحات المعلومة ني موضعها ‏ وقبل 
سلوکه هذا السلك حکم بینھما بحکم مبهم وهو : أن من أصاب فله آجران ؛ 
ومن أخطاً فله أجر وهو معذور . 


الدليل الرابع : 


لو جاز التعبد بالقياس عقلاً - وذاك بأن ينص الشارع على أحكام بعض 
الوقائم دون بعض قصداً انى قياس ما لم ينص عليه بما نص عليه » كان ذلك 
عدولا عن الواضح الهم إلى الحفي الموهم » لكن اللازم باطل فيبطل اللوم . 
أما الأولى فواضحة ؛ إذ أنه لو كان التنصيص منه على الأشياء الستة ( الربوية ) 
مثا قصداً لقياس ما عداها من الموزونات أو المكيلات - مثلا ‏ عليها »› 
كان ذلك منه عدولا عما هو أصرح ني البيان وأدفع للخلاف وهو أن يقول : 
حرمت الربا ني كل موزون ومكيل . وأما الاستفنائية فدليلها آن الني ل 
وني جوامع الكلم وأنه أوتي كال الفصاحة والبلاغة » كما ثبت ني الصحيحين 
عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله نر قال : « بعلت يجوامم 


i 


الكلم  »‏ “ وکا روى الطبراني عن آي سعيد اللحدري رضي الله عنه أن رسول 
الله مار قال : « آنا أعرب العرب : ولدت ف بي . سعد فأتى يأتيي 
اللحن ۾ ١‏ ؟ 


وأجيب عنه من و جهن : 


أحدهما : أن هذا منقوض ٠‏ فإنه لو كان العدول من أصرح الطربقين 
إلى أدناهما ما مل باليلاغة » ما ساغ أن يرد القرآن الكربم بالألفاظ المجملة مع 
إرادة المعين › والالفاظ العامة م إرادة الحاص والألفاظ الطلة ت إرادة 
المقيد » ولا ساغ ورود مغل ذلك عن الرسول ا ا إمکانه أن بأتي بألفاظ 
صرحة ناصة على المطلوب . 

اتیهما: آنه وإن کان ي ذلك عدول عن أصرح الطريقين إلا أن ني التعبد 
بالقياس مصلحة للمكلفين لا حصل من التنصيص › فإن التعبد به يجعلهم 
يبحثون طلبا لزيادة الثواب على ما نطق به النص ني حق عائشة رضي الله عنها 
إن لك من الأجر قدر نصباك ونفقتلك ي ". 


الدليل الحامس : 


أن المحكم في أصل القياس لا بخلو إما أن يكون ايتا بالملة وإما آن يكون 
ثابتاً بالنص . لاجائز أن يكون ثابتاً بالعلة » لوجهين : 

الأول : أن الحكم ني الأ صل مقطو به » والعلة مظنونة › فلو أنبتنا 
حكم الأصل بالعلة » للزم منه ثبوت مقطوع به بعظنون » وهو ممتنع . 


(۳) تقدم ذکر من خرجه . 


é۲ 


الثاني أن العلة ني الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عليه »> فلو 
أئبتنا بها حكم الأصل » لكان متوقفاً عليها وفرعا ها » فيازم الدور »وهو 
متنع + فلم يبق إلا كونه ثابتاً بالنص »› وحينئل بمتنع إثباته ثي الغرع ؛ لعدم 
وجود النص ني الفرع » وامتناع إثباته فيه بغير طريتق حكم الأصل إذ لو ثبت 
بغير ذلك » نا كان تابعا للأصل ولا فرعاً له . 


وجيب باختار إلبات حكم الأصل بطريتق النص لا بالغلة »> وهو وإن 
کان غير موجود ني الفرع > إلا أننا لا نسلم آنه ازم من کون الفرع تابعاً ‏ 
للأصل اتحاد الطريق الثبت للحكم فيهما + بل لو كان الأمر كذلك » لا كان 
أحدهما تابعا للآحر . وحينتد يكن إثبات الحكم ني الأصل بالنص > ولي 
الفرع بوجود ما كان قد ظهر كونه باعثاً على الحكم ني الأصل › والتبعية › 
تتحقق بذللك » على أن هذا الباعث - وهو العلة - الذي ثبت به حكم الفرع 
إنما فهم من دليل حكم الأصل » فكان حكم الفرع ثابتاً بالنص عن طريق العلة. 


الدليل السادس : 


لو جاز عقلا أن يتعبدنا الله بإثبات أحكام بعلة مستنبطة » لاز بالأولى 
أن يتعبدنا بإباتًبا بعلة منصوصة »› لكن التعبد بإئباما بعلة منصوصة باطل › 
فبطل التعبد بإثباها بعلة مستنبطة . بيان الاستفنائية : أن الاستشنائية المنصوصة . 
لا تقتضي الشمول والعموم . فإذا قال : حرمت الربا في البثر لكونه مكيلا : 
م يكن كقوله : حرمت الربا في كل مكيل . فالأول : يقتصر التحرم فيه على 
على البر لقصور دلالة اللفظ عن غبره . وأما الثاني فيعم . 

فإذا كان الأمر كذلك » تين أن العلة المنصوصة لا تقتضي الحكم في 
غير محل النص ؛ ويدل على هذا أنه لو قال : أعتقت كل عبد لي أسود › عتق 
كل السودان من عبيده . ولو قال : أعتقت عبدي سالا لسواده : أو لسوء 
خحلقه » فإنه لا يعتق غالم » وإن كان أشد سواداً من سالم وأسوأ حلقاً . وليس 


۳ 


هناك فرق بين كلام الشرع وکلام غير ه تي الفهم . 


وأجيب بأن هذا الدليل لا يصلح الاستدلال به إلا من فريق من تفاة القياس 
اما فريقان آنحران فإنه لا يصاح استدلالهم به وذلك : أن أحد الفريقين يقول : 
إن التتصيص على العلة كذ كر اللمظ العام في آنا تعم لكن بطري الافظ لا 
بطريتق القياس » فقد أقر بالإلحاق » وإنا أنكر تسميته قباسا . والفزيق الثاني 
ن القاشانية والنهروانية أجازوا القياس بالعلة المنصوصة دون المستنبطة > 
فالحلاف بين الفربقين إنما هو ي التسمية حيث سمى الفريتق الثاني هذا قياس > 
والفريق الأول م يسمه قياساً » وحيئئذ فالفريقان مقرّان بالفرق بين العلة 
المنصوصة والعلة المستنبطة › فلا يصلح لهما الاستدلال بهذا . 


أ الفريق الثالث - وهم الذين أنكروا الإلحاق 2 التنصيص عل العلة - 
فيصلح همم الاستدلال بهذا الدليل . وللحواب عنه من وجهين : 


أحدهما : بنع الاستفنائية : فإن التنصيص على العلة بقتضي الإلحاق' 
بطريتق اللفظ » فالتنصيص عليها كذ كر اللفظ العام ني الشمول والعموم › 
أو آنا تقتضي الإلحاق لكن بطريتق القياس؛ فقد قال بعضهم :إنه إذا قصد 
السواد ني قوله : أعتقت عبدي سال لسواده > ونوی با اللفظ عق جميم 
السودان»فإن هذا يقتضى عتق كل عبد له أسود » وغايته إطلاق اللفظ اللحاص 
وإرادة العام » وهو جائز لغة ؛ فقد حمل قول اله تعالى : لط إن“ الذين“ 
يأ كلون أموال ایتامی ظلماً چ © على النهي عن الإتلاف العام »> وحمل 
قوله تعالى : طإ ولا تمل" هما أف ) ” على النهي عن الإيذاء العام .. 

انيهما : أنه لا يلزم من امتناع التعدية في العلة المنصوصة ني مثل : أعتقت 
عبدي سالا لسواده »> امتناع التعدية ني العلة المستنبطة الشرعية »> فإن بينهما 
)١(‏ سورة النساء »> الآية ٠١‏ 

(۲) سورة الاسراء » الاآية ۲۴ . 


٤ 


٠‏ فرقا » إذ أن العتق من باب التصرف ني أملاك العبيد. » وأملاك العبيد يبالغ ني 
صيانتها » ومذا فإن الشرع على أحكام الأملاك حصولا وزوالا بالألفاظ دون 
الإرادات المجردة » بل ضيق الشرع تصرفات العبيد حى إن بعضها لا تحصل 
بكل لفظ بل بألفاظ مخصوصة كا في النكاح . 


والأحكام الشرعية ليست كذاك : فإنما تثبت بكل مادل على رضا الشارع 
وإرادته من قرينة ودلالة . 


ومن أجل أن العلة هي صيانة ملاك العبيد فإن أهل اللغة يعد ون الحكم في 
کل ما هو من جنسه مشأرل له ني العلة فيماً لا يقتضى زوال ملك الآدمى 
كما لو قال: لا تشرب العسل فإنه حار > ولا تأكل هذا الطعام فإنه مسموم . 


الدليل السابع : 


أن الحكم الثابت بالقياس لا محلو : إما أن يكون موافقاً لبر اءة الأصلبة > 
أو محالفاً ها . فإن كان الأول فإن القياس غير مفيد ؛ إذ أنه لو قد ر عدمه لكان 
مقتضاه حا صلا بالبراءة الأصلية » وإن كان الثاني فهو ممتنع ؛ لأن فيه رفعاً > 
لبر اءة الأصلية وهي متيقنة بالقياس وهو مظنون › والمتيقن لا يرفع بامظنون . 

وأجيب بأنا لا نسلم عدم الفائدة ني حال الموافقة › فإنه بمحصل بذاك 
التقوية والتأكيد كا يقال : دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع . 

وأما ني حال المحالفة فإتا لا نسم أن فيه متيقناً رفع بمظنون فإن المرفوع 
هو استمرار البراءة الأصلية > واستمرارها مظنون . سلمنا أن فيه رفع متيقن 
بعظنون لكن قولهم منقوض بمخالفة البر اءة الأصلية بالنصوص الظنية »> كخر 
الآحاد والعمومات والظواهر وبالإقرار وبالشهادة والفتوى . 


۵ 


الدليل الثامن : 

لو جاز التعبد بالقياس عقا ني الفروع لظن المصلحة » بلحاز بالأولى مثل 
ذلك ني أصول الأقيسة لظن المصلحة › ولكن القياس ني أصول الأقيسة محال 
وإذا كان اللازم الا كان المازوم الا أيضاً . 

بيان الاستثنائية : أنه لو جاز القياس تي الأصول لزم التسلسل » والتسلسل 
متنع . 

وأجيب : ممنع اللازمة : فلا يلزم من جواز التعبد بالقياس في الفروع ٠‏ 
جوازه ني الأصول ؛ إذ المطلوب ني الفروع الظن حلاف الأصول › فالمطلوب 
فيها القطم . 

سلمنا ذلك لكن الاستثنائية منوعة ؛ فإنه لا يلزم من القياس في أصول 
الأقيسة التسلسل ضرورة الوقوف في إثبات حكم الأصل الأخير عند النص . 


الدليل التاسع : 


لو جاز التعبد بالقياس عقلا أي الأحكام الشرعية لظن المصلحة لماز أن 
بتعبّدنا الله باللر عن وجود زيد في الدار - مثلا_ عند الظن بالأمارات الدالة 
على وجوده فيها لكن التالي باطل : فيطل ما أدّى اليه . 

وأجيب : بأآتا لا نسم الاستفنائية › فالعقل لا يعنع ورود التعبد بالاخبار 
عن کون زيد ني الدار عند ظن ذلك إذا أظهرت الأمارات الدالة على أنه فيها . 

الدليل العاشر : 


القاس رجم بالظن» والرجم بالظن »› يستحيل التعبد به عفلاء فالقياس 
بستحیل التعبد به عقلا . 


٤٦ 


أما الصغر ى فواضحة . ٠‏ 

وأما الکر ی فلأن الر جم اشن جهل ر ولاصااح الاق ني اتحامه ي 
ورطة ابلھل سی پتخیطرا ی فاك > وشکعرا سک مک | ن کون غالا 
حکم الله 

وأجيب عن هذا : بأنه مي على وجوب الصلاح والأصلح ني الشربعة 
وتكاليف العباد » وهذا باطل . 

وعلل تقدیر 3 تسام وجو ب رعاية المصلحة فإنه لا يمتنع أن يكون ني التعبا 
بالقياس مصلحة للعبد بكسه الأجر ببحئه واجتهاده وتحمله مشاق اليح ٠‏ 


م إن دليلهم منقوض بورود التعبد بالظنون : كأحبار الآحاد » والآبات 
والأحاديث الي فيها إجمال أو اشتراك أو عموم وأريد بها الحصوص »> 
وبالعکس › وقبول لشهادة ٠‏ والاجتهاد في القبلة عند الاشتاه » وقبول قول 
العدول أي قي التلفات وأروش ابحنايات وتقدير النفقات وغير ها » فإذا أجازوا 
التعبد ببذه الظنوبن فلبجيزوا التعبد بالقياس عقلا وإن منعوا جواز التعبد به 
عقلا منعنا التعبد فيها ؛ إذ لا فرق . 


الدليل الحادي عشر : 

قول القياسي : هذا حلال وهذا حرام حكم » والحكم خبر عن الله » 
وإخحبار الله إا بعر بالتوقف لا بالقياس ؛ لأن القياس من فعل القياسي لا من 
توقيف الشارع . 

وأجيب بأن هذا لا ينع من جواز ورود التعبد به عقلاً » آما إثبات 
الحكم به أو نفيه يتوقف على ورود دليل من نص أو إجماع على التعبد به › 
فإذا ورد دليل يدل على ذلك كان إخباراً عن إثبات الحكم لي الفرع . 


¥ 


الدليل الثائي عشر : 

لو کاں التعبد بالقياس جائزآً عقفلا » ا تعارضت الأقيسة وناقض بعضها 
بعضاً » لكنها تعارضت وناقض بعضها بعضاً › فدل ذلك على بطلاله . 

بیان اللازمة : أن حجج الله وبیناته لا تتعارض ولا تتهافت . 

وبيان الاستفنائية : أنك ترى أحد التنازعين من أهل القياس يزعم 
أن قوله هو القباس ٠‏ ثم يأني الآخر بياس آخر بناقضه ويزعم أنه هو القياس . . 

وأجيب بأن تعارض أقيستهم ليس بالهوى » وإنما ذلك لاختلافهم في 


المعى الذي نيط به الحكم تبعا لاخحتلاف أنظارهم في فهہه کا حتافون ني فهم 
الكتاب والسنة . 


الدليل النالث عشر : 


كل قباس لا بد فيه من علة » ومعلوم أن العلة : هي ما توجب الحكم 
بذاما » وعلل الشرع ليست كذلك › فلا قياس . 


وأجيب بأن العلة في القياس وإن لم تكن موجبة للحكم بذانما إلا آنا باعتبار 
الشرع ها تكون موجبة للحكم » وذلك ما لا بمتنع التعبد باتباعه ولهذا فإنه 
لو قال : مهما رأیم وصف الشدة المطربة فاعلموا أني قضيت بتحريم ذلك 
المشتد المطرب » كان واجب الاتباع . 


الدليل الرابع عشر : 


ان جل الأحكام الشرعية وخفيها کجلي المد ركات وخفيها »> فكما أن 
الثاني لا يدرك بغير الس فكذالك الأول لا يعرف إلا بالنصوص . 


£۸ 


وأجيب بأن هذا استدلال بالقياس على منع القياس فلا يصح . سلمنا صحة 
ذلك لكنه قياس تمثيلي من غير جامع فلا يصح . 


الدليل الحامس ڪشر :. 


لو كان القياس صحيحاً لكان حجة مع النص» وذلك متنع بالإجماع . 
وأجيب بأن القياس إن كان موافقا للنص فهو حجة معه »> وإن كان 
عالفاً له م يكن حجة » لرجحان النص عليه » لأنه في نفسه لا يصلح حجة 
كما أن خير الواحد حجة فإذا جاء نص مالف له راجح عليه لم يكن حجة . 


الدليل السادس عشر : 


أن القياس لا بد فيه من علة مستنبطة من حكم الأصل والحكم في 
الأصل تمل أن يكون معلل » ومحتمل أن لا يكون معللا » واذا كان معللا 
محتمل أن تكون العلة هى هذه المعينة » أو تكون جزء علة » أو تكون غيرها » 
وعلى تقدير أن تكون العلة هى هذه 'امعيّنة تمل أن لا تكون موجودة ني 
افرع › وإذا کانت فيه محتمل تلف الحکم عنھا لعارض آخر » وما کان 
هذا شأنه كيف یکون من حجج الله وبيناته ومن آدلة الأحكام ؟ 


وأجيب بأنه مى غلب على ظن القائس كون الحكم ني الأصل معللا» 
وظهرت له علة ي نظره حردة عن المعارض › وحقق وجودها ثي الفرع کان 
له القياس › و إلا فلا . 

الدليل السابع عشر : 


لو كان التعبد بالقياس عقلا جائزا » لا تناقض هله فيه » لكنهم تناقضوا 
فدل على بطلانه . 


۹ اداة التشربع 7 ) 


أما الأولى : فواضحة . 

وما الاستشنائية : فبياما : أنهم اضطربوا فيه تأصيلا وتفصيلا »> وحن 
نذ كر تناقضهم ي التأصيل ونعقبه بالعواب عنه » م نذ كر تناقضهم ني‌التفصيل. 

فأما تناقضهم ني التأصيل : فمنهم من احتج بأنواع القياس كلها » ومنهم 
من اقتصر على الاحتجاج ببعضها على اختلاف بينهم ي تعيين ما بحتج به منذلك. 

واضطربوا في تقدم القياس على العموم وي العكس على قولين »> كا 
اضطربوا ني تقديعه على خبر الواحد وني امس » واضطربوا آبضاً في تقلع 
على اللحبر المرسل وقول الصحابي وني العكس . 

وأجيب عن ذلك بأن العلماء م حتافو ! ي ذاك بدافع هوی وشهوة »و إا کان 
ذلك لتفاوت أفهامهم ي الأدلة » فكل بى رآيه من اختجاج بجميع أنواع 
القياس أو منع لبعضها » وتقدم للقياس على خبر الواحد وغيره - مما كر 
أو تأخير على ما فهمه . وهذا لا يكون حجة على منع القياس » كا أن المجتهدين 
نختلف أفهامهم ني الاستنباط من أدلة الكتاب والسنة »> وهذا الاحتلاف م 
كنع من استنباط الأحكام منها . 

وأما تناقضهم في التفصيل : فقد ذ كر ابن حزم ۱ رحمه الله منه مسائل 
کٹیرۃ > کیا ذ کر ابن الق ٠‏ رحمه الله من ذلك عدداً كرا » وحن ند کر 
جملة من المسائل ء وبين ما يجاب به عنها تفصبلاء م نعقب ذلك يعواب إجمالي 
عنها وعن جميع ما أوردوه من ن¿ ذلك . 
١‏ قالوا : إن أكرهم لم يقس الاء الوارد على النجاسة عل الاء الذي 

ترد عليه النجاسة » بل فرقوا بينهما بغير دليل . 

وأجيب عن هذا با قيل من أن بينهما فرقا ؛ إذ أن الطارىء هو الذي له 
اثر > فحينئذ فالماء إذا وقع على النجاسة فإن المحل يطهر > بخلاف ما إذا 


. ۸ الإحكام ني أصول الأحكام ج‎ )١( 
. اعلام الوقعين ج ل‎ )۲( 


وقعت النجاسة على الماء فإن المحل لا يطهر . 
۲ - إن أكثرهم فرق بين الماء الذي تقع فيه النجاسة والمائعات الي تقع 
فيها النجاسات » فحدوا مقدارآ اذا باغه الماء م ينجس > ولم بحدوا ي 
ئر المائعات حداً ألبتة »> وبعضهم قاس سائر المائعات في ذللك على الماء 


وأجيب بأن من فرق فقد رأى الاقتصار على ما ورد به النص › وهو 
ما رواه أحمد : ي مسنده » وأبو داوود » والساي > والترمذي » وابن حبان ي 
صحیحه » والدارقطی › والحاكم » والبيهقي في سننه ( اذا ج الاء 
قلتين م حمل اللبث ۲ © . ومن قاس نظر الى المعى . 


۳ - إن بعضهم فرق بين حكم الاء ني البثر »> وحكمه في غير البر . 


وأجيب بأن هذا الممرّق نظر إلى أن ني الماء الذي ني البثر معنى ليس ني الماء 
الذي ني غير البتر ؛ ذلك أن ماء لبر له منبع فهو بتجدد . 


إن بعضهم قاس عذر ما يكل لحمه - من الدآواب ‏ وأبواها 

على لحومها » ولم بقسها على دماما » وبعضهم قاسها على دماما وم 

بقسها على لحومها . 

وأجيب بأن لكل واحد من الفريقين وجهاً من النظر ؛ فالقائس على اللحم ` 
نظر إلى ما أخرجه البخاري ومسلم - واللفظ لمسلم ‏ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه : « أن نفراً من كل نانية قدموا على رسول الله لر 
فبايعوه على الإسلام فاستوخموا المدينة > وسقمت أجسامهم » فشكوا إلى 
وسول الله ا ذلك فقال : : آلا تخرجون مع راعينا ي إبله فتصبوا من 
أبواهما وألباما ؟ فقالوا : بل . فخرجوا › فشربوا من أبوالما وألباما › 


. السيوطي : لامع الصغير‎ )١( 


0١ 


فصحوا » فقتلوا الراعي وطردوا الإبل ‏ » ..... الحديث . 


وأما القائس على الدم فنظر إلى احتلاط ذلك به » فهذا الفرع أشبه أصلين › 
فألحقه كل واحد يما غلب على ظنه أنه ألصق به من الأصل الآخر . 
هد إن أكرهم قاس المسح على الحبائر على المسح على الحفين ني 
الإباحة » وم يقيسوا مسح عمامة الرأس على المسح على الحفين ي 
وأجيب بأن فيه فرقاً بينهما ؛ إذ أن ني المسح على ابمحجيرة انفكا كا من 
الحرج الذي لا يزول إلا بالمسح بحلاف العمامة »› فإنه لا يلزم من عدم مسحها 
الوقوع ني الحرج » ومن أباح المسح عليها نظر إلى مارواه أحمد »› وأبر 
داوود » وصححه الحا کم من حدیث ثوبان قال : ( بعٹ رسول الله ا 


سرية > فأمرهم أن مسحو | عل العصائب يعي السام والتساحين یعی 
الحفاف » ”". 


س ام م يقيسوا نزع فين بعد المسح على حاتق الشحر وقصص الأظفار بعد 
الملسح والغسل . 
وأجيب بأن بينهما فرقاً ؛ إذ أن اللمفين كانتا بمثابة الرجلين فمسح عليهما › 
فإذا زالتا زال معهما ما طهرا به > علاف الشعر والأظفار » فلم يکونا بدلين 
عن شي ء حى ازم من إزالتهما بعد تطهير هما زوال الطهارة . 
وأما الحواب الإجمالي : فهو أن الذي اختلفوا في هذه السائل م يكن 
اختلافهم إلا بناء على اختلاف أنظارهم ني أن المعى الذي شرع له الحكم 
موجود ني المسألة الي اختلفوا فيها أولا » كما حتلف العلماء في بعض ما 
يستنبط من الأدلة من أحكام . 


(۱) ابن کشر : تفسبر القرآن العظم £A/Y‏ . 
(۲) الافظ ابن حجر : بلوغ ارام . 


0۲ 


الدليل الثامن عشر : 

لو جاز التعبد بالقياس عقلا » لأدى ذلك إلى تكافؤ الأدلة وتقابلها » لكن 
التالي باطل » فبطل ٠‏ ما أدى اليهء بيان ذلك أنه قد يتردد الفرع بين أصلين: 
أحدهما التحرم والآحر الإباحة » فاذا ظهر ي نظر المجتهد شبه الفرع بكل 
لما فيه من الحمع بين النقيضين . 

وأجيب بأنه إنعا ياز م اجتماع الحكمين أن لو كانت العلتان توجبان الحكم 
لذاتيهما »> وليس الأمر كذللف > وعند ذللكف فالمجتهد ينظر › فإن تر جحت 
إحداهما كان العمل با »> وإن م يظهر له الترجيح توقف » أو تحير - على ما 


الدليل التاسع عشر : 

أنه ليس قياس الفرع على الأصل ني تعدية حكمه إليه أولى من قياسه عليه 

الدليل العشرون : 

لو جاز التعبد بالقياس عقلا » بعاز أي زمن الني بتي لكنه لم بجر 
في زمنه ؛ إذ م يكن حجة مئه » فبطل التعبد به عقلا . 


وأجيب بنع الاستفنائية » فالرسول ا شرع ي زمنه التعبد بالقياس › 
ونبه على أصله . 


سلمنا انه م جز ي زمنه » ولکنه لا یدل على عدم چوازه بعد زمنه بحواز 


o 


أن ذلك إنما كان لانع › فإن الوحي يتزل في زمنه لتر فلا حاجة ببم إليه 
حلاف ما بعده من الأزمان . 


ثم إن ما ذكروه لا يدل على الامتناع العقلي . 


"n 


الدليل اللخادي والعشرون : 


لو جاز التعبد بالقياس ني الشرعيات عقلا > كان على علليته دلالة » 
والدلالة لا تخلو : إما أن تكون بالنص أو بالعادات » لا جائزأن تكون بالأول؛ 
إذ النراع فيما كانت العلة مستنبطة وهي غي غير منصوصة . 

ولا جائز أن تكون بالثاني ؛ ن امادات لا نكن ية الأحكام ار عا 
فلا تكون مثية لأمار عا , 


لوصف الام کت : کالإعاء وغی من ١ a dl‏ 


الدليل الثاني والعشرون : 


أن القياس لا بد فيه من علة جامعة » والعلل الشرعية لا بد أن تكون على 
وزان العلل العقلية » والعلة الشرعية جوز عند القائلين بالقياس أن تكون ذات 
أوصاف » أما العلة العقلية فليست كذلك ؛ فإما تستقل محكمها كاستقلال 
السواد بكون محله أسود . ) 

وأجيب بأنا لا نسم بأن العلل الشرعية على وزان العلل العقلية » فالعلل 
الشرعية ليست موجبة للحكم بذاما ‏ كالعقلية - بل باعتبار الشرع ها › 
وما كان كذلك لا بمتنع أن يكون الظن الحاصل منه من مجموع أوصاف لا 
يستقل البعض بها »> وذللك كالظن الجاصل بنزول المطر عند طلوع الغيم › 
وتكائفه » ودنوه »> وهبوب الهواء البارد . 


0٤ 


الدليل الثالث والعشرون : 


لو جاز التعبد بالقياس عقلا للزم منه ثبوت الأحكام الشرعية قبل ورود 
الشرح بها » لكن التالي باطل » فبطل ما أدى اليه » بيان ذلك أن القياس لا بد 
فيه من علة » فإذا كان للأحكام الشرعية علل استحال انفكا کها عن أحكاميا- 
کا لعقلیة فإن الحركة القاعة بالحسم لا كانت علة لكونه متحر كا فإنه 
یستحیل انفکاکھا عن کونه متحر کا . 

وهذا يدي إل وجوب بوت الأحكام الشر عة قبل ورود اشع لتقدم 
العلل عليها وهذا باطل . 


وأجيب بأنا لا نسم أن كون المتحرك متحركاً يزيد على قبام الحركة 
بالمحل » فليس هتاك علة ولا معلول . 

سلمنا أن المتحركية معللة بالحركة » ولكن فيه فرق بين العلة العقلية والعلة 
الشرعية : فالعقلية ٠‏ تقتضي الحكم بذاتا » أما الشرعية : فإلها بمعنى الباعث 

على الحكم لحصول المصلحة › > لكن ذلك مقيد باعتبار الشرع له لما ثیت من 
الأدلة الدالة على عدم لزوم الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع مث قول 


ر سر 


الله سبحا زه : و وما کا مسین حى بعت رسوله چ ۳. 


الدليل الرابع والعشرون : 


لو كانت المعاني المشروعة من الأصول أدلة على ثبوت الأحكام ي الفروع › 
م تحتج إلى شي ء سواها يدل عليها > لكنها تحتاج إلى ذلك » فدل على عدم 
كو نما أدلة على ثبوت الأحكام في الفروع . 


. سورة الاسراء 4 الآية وا‎ )١( 
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- بيان الملازمة : أن الدليل لا بحتاج إلى دليل » وذلك كا ني النصوص»› 
وبيان الاستئنائية : أنه قد وقع الاتفاق على احتياج المستنبطة إلى دليل . 

وأجيب بأن العلل المستنبطة من الأصول - وإن كانت أدلة على ثبوت 
الأحكام في الفروع فليست أدلة لذوانما کالعلل العقلية بل إنما كانت أدلة 
مجعل الشارع ها آدلة » فلذلك افتقرت في جعلها أدلة إلى غير ها . 

لو صح معرفة الحكم الشرعي - مع كونه غيبياً - بالقياس » لصح 
معرفة الأمور الغيبية بالقياس › وهو محال . 

وأجيب بأننا لا نعرف الحكم الشرعي بالقياس إلا حيث يكون هناك أمارة 
تدل عليه » فلو جعل الله أمارة على ما غاب عنا تدل عليه فنا نعرفه با كما 
عرفنا الأحكام » وحيث لم بجعل أمارة تدل عليه م يكن معلوما . 

الدليل السادس والعشرون : 

لو جاز التعبد بالقياس عقلا ي بعض الشريعة » لحاز أن توجد كلها 
قياساً » لكن التالي باطل » فبطل ما دى اليه , 

بيان الملازمة : أن جميعها أحكام شرعية » فإذا جاز ي بعضها القياس 
جاز ي الباي . 

ودليل الاستثنائية الإجماع على عدم وجودها كلها قياساً ؛ إذ لا بد من 
منص وص عليه یقاس عليه ما سکت عنه . 

وأجيب عنه با أي : 
١‏ - أن هذا استدلال بالقياس على منع القياس » فلا يصح . 
- منع الملازمة بين جواز وجودها كلها قياساً وجواز وجود بعضها قياسا › 


۵٦ 


إذ امقيس يستدعي مقيسا عليه » وعند وجودها كلها قیاسا لا يبقۍ منها 
شي ء منصوص يقاس عليه . 


الدليل السابع والعشرون : 


أننا لسنا على ثقة» ني أن الشارع على الحكم بالوصف الذي يقوله أهل 
القیاس : فإنه قد یکون علقه بالاسم بحیث يوجد بوجوده » وینتفي بانتفائه » بل 
تعليقه بالاسم تعليق با لنا طريق إلى العلم به طرداً وعكساً > بخلاف تعليقه 
بالوصف » فإنه جرد خرص ونحمين » وما كان كذلك فإن الشريعة لا ترد به . 


في مشر وعية التعبد على ما هو يقين وثقة » فإلما جوزت التعبد با غلب على الظن. 


الدليل الثامن والعشرون : 


يقال لأهل القياس : أبن عل القياس ؟ أمحب في الشيثين اذا اشتبها من 
كل وجه أم إذا اشتبها من بعض الوجوه وإن اختلفا في بعضها ؟ آما الأول 
فمحال ٠‏ لأن الشيء إذا شابه الشيء من كل وجه صار هو هو . وأما الثاني 
فيلزم منه أنه ليس الحكم للفرع بحكم الأصل من أجل الوجه الذي شاه 
فيه أولى من الحكم له بضد حكمه من أجل الوجه الذي خالفه فيه . . 

وأجيب بن محل القياس هو الثاني لكن ما ذ كره استدلال بالقياس على منع 
القياس فلا يصح . 

تم إننا لا حكم للفرع بمثل حكم الأصل حى بظهر أن الحكم الذي ثبت 
للأصل إنما ثبت من أجل المعى الذي اشتركا فيه »> لا من جرد المشابهة . 
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أن النص ني الأصل إذا كان يدل على شيئين : ثبوت الحكم في الأصل 
نطقاً » وتعديته إلى ما ني معناه بالعلة - اذا كان يدل على ذلك فإذا نسخ 
الحكم في الأصل فلا محلو الحكم في افرع إما أن يبقى أو يرول » فإن قلم 
بالأول فهو محال » وان قَلّم بالثاني تنا قضع ؛ فإن من أصلكم أن نسخ بعض 
ما اول اص لا پوجب فسخ جيم ما یتال ۰ 


وأجيب باختيار الثاني ولا يلزم التناقص ؛ إذ أن حكم الأصل إا ثبت 
للعلة فإذا نسخ الحكم » دل على نسخ كون العلة علة . 


الدليل الثلاثون : 


أنه يازم من القول بالقياس تقسيم الشريعة إلى غائب وحاضر > وق 
کل مسلم آنه لیس في شيء من الدباتة شيم خائب عن سوير > فن الله 


تعالى بعث رسوله برق ليبين للناس ديهم . قال تعالى : فإ لتبين لتاس 
ما نزل إليهم 4 . ( 


وأجيب بأنه لا يلزم من إثبات القياس إثبات قسم غائب لم ببينه الرسول 
قر » لكن البيان تارة يكون بالنص وتارة بوساطة المعى المستنبط من النص . 


کار 
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أدلة القائلين بوجوب التعبد بالقياس عقا مع مناقشتها 


الدليل الأول : 


لو لم بحب التعبد بالقياس عقلا » لحلا كثر من الوقائم عن نحكم الله فيها » 
لكن التالي باطل ٠‏ فما أدى إليه باطل . 

أما الملازمة فبيانبا : أن الصور لا نباية ها والنصوص متناهية » فلا تمكن 
إحاطتھا ا . 

وما الاستشانىة : فو جهها : أن الأنيياء مأمورون بتعمیم الأحكام ¢ 
وأجيب بنع اللازمة . وما قيل من أن الصور لا نهاية ها فإنما هو مسلم لي 
الحزثيات الداخحلة تحت الأجناس الكلية فلا نسلم أنما غير متناهية »> وعلى هذا 
فإنه قد بمكن التنصيص على حكم كل جنس من الأجناس فقول : كل 
مطعوم ربوي + وكل مسكر حرام ٠‏ وكل قاتل عمداً عدوانا بحب القصاص 
منك . 

وعلى هذا بكون حكم كل جزئية ثابتاً بالنص وإن افتقر إلى اجتهاد المجتهد 
في إدراج کل واحدۃ حت جنسھا لی إثبات الحكم فیها بالنص »› إلا أنه من 
باب حقيق المناط » ومحقيق المناط ليس قياسا . 

وإذا كان رباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ومحصروما بضوابط حيط 


- ۵۹ 


کل با شل ورم سر > مع قصورهم ني البيان > فالله ورسوله المبعوث 
جوا مع الكلم أقدر على 

کا بک ایال لز یوی کر رر اا یل سر سے ب 
مر اا اسا ۽ یکو سک الاباحق ۽ فاد ينی مور علو عن حك 

وذكر أبو الس ن الآمدي جواباً عل فرض لم امتا تعميم الأحكام 

في كل صورة بغير القياس » وهذا الخواب وازد على الاستفنائة ة منعها فإن 
خلو بعض الحوادث ليس باطلاَ ؛ اذ الي لر ليس مأموراً پتعمم الأحكام . 
ي كل صورة › بل إا كلف با يقدر على تبلغه بطريق المخاطبة , وهذا 
لیس بسلم : فإن الرسول r‏ إعا لم جب عليه التعميم في تبليغ الأفراد » وهذا 
لا بسقط تعمي الأحكام بالنسبة للصور . 

وقد ذكر أبو الحسن أبضاً جواباً بستقم عل قاعدة الأشعرية وهو أن هذا 
مبي .على رعاية الصلاح والأصلح »> وهو غير مسلم به عندهہ ° . 


الدليل الثاني : 


لولم يحب التعبد بالقياس عقلا عند غلبة ظن المصلحة وتفي المضرّة » لفات 
على العباد المصالح وأحاطت بهم المضار » لكن تفويت المصالح عليهم وإلحاق 
المضار بهم باطل > فيطل ما أدى اليه » وهر عدم وجوب العبد بالقياس › 
. فوجب التعبد به عقلا . 

بيان الاستفنائية : أن بديمة العقل تقتضى أن ما يغلب فيه الضرر بجحب 
اجتنابه عقلا والعمل بنقيضه » کا بجحب القبام من تحت حائط ظن سقو طه لفر ط 


. ۷۳/۴ الإحكام ني أصول الأحكام‎ )١( 
. VY الإحکام في أصول الأحكام‎ )۲( 
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ميله » وإن جاز أن تكون السلامة ني القعود والهلاك في النهوض . 

وأجیب عنه بأنه مبى على كون العقل مشرعاً ومثعاً للأحكام » ولیس 
الأمر كذلك » كا أنه مي على وجوب رعاية المصلحة وهو باطل ‏ عند 
الاشاعرة -إذ لله أن بحكم دون رعاية حى ني الفعل . 

سلمنا إيجاب العقل عند ظهور المصلحة ي نظر العاقل » لكن لا نسلم به 
مطلقاً » بل إذا كان علم الله متعلقاً بما ظنه المجتهد على وفق ما ظنه › أما لو كان 
متعلقاً بما هو على حلاف ظن المجتهد فلاء» وحينئذ فمن المائر أن يكون الله قد 
علم أنه لا مصلحة للمكافين ني القياس » وأنه مضر بهم على حلاف مظنون 
العبد » فلا يكون العقل موجباً للقياس . 

ستمنا إبجاب ذلك مطلقا » لكن بتوجه سؤال وهو : هل بحب ذلك 
ولو أمكن إثبات الحكم في الفرع بطريق غير القياس > أولا يحب إلا إذا م 
بمكن ذلك ؟ الأول منوع والثاني مسلم . ولكن قد بنا فيما تقدم اکان الارن 
اکم ف ارح بطریق اتی علی کم کات + فیگرن کم کل جریا 


الدليل الثالث : 

القياس مبني على العلل المدركة هي ومناسبتها للأحكام بالعقل » وما كان 
كذلك بحب التعبد به . 

أما الصغرى : فدليلها الواقح 

وأما الكبرى : فوجهها : أن العلل العقلية يوجب العقل أحكامها فكذا 
العلل الشرعية . 

وأجيب عن ذلك ما بأتي : 
١‏ منع الكبرى فإما مبنية على کون العقل رسيا و وعلى رعاية 
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اللصلحة » وعلى أنه لا طريق إلى معرفة الحكم ني الفرع سوى القياس > 
وعلى أن الله تعالى عالم بأن المصلحة ني القياس كما ظنه العبد . وكل ذلك 
ممنوع ‏ كما ذكرناه - ني الحواب عن الدليل الثاني . 
- منع الصغرى فنحن لا نسم أن العلة ابحامعة لا يكون طريق إثباتما 
غير المناسبة بل قد يكون غيرها » وعلى فرض أنه لا طريق إلى اثباتا 
غير المناسبة » ولا طريق إلى معرفتها إلا بالعقل » ولكن لا نسلم 
أنه يلزم من ذلك وجوب التعد بها عقلا . وما قالوه ني العلل العقلية 
فإنه مبي على الملازمة بين العلة والمعلول العقليين » وليس بمسلم › فقد 
تو جد العلة العقلية ولا بوجد معلوها . 
سلمنا الملازمة بين العلة والمعلول العقليين » ولكن لا نسلم صحة 
قياس العلة الشرعية ومعلوها على ذللك ؛اذ بينهما فرق» وهو :أن العقل إنما 
يقضي بلازمة معلول العلة العقلية لكوا مقتضية لعلوها بذاما » بحلاف 
العلة الشرعية فإنما لا تقتضي معلوها بذانها » بل بجعل الشرع ما كذلك . 
يدل على ذلك أن الإسكار - الذي هو علة التحرم - موجود قبل الشرع › 
ومع ذلك لم يبت حكمه إلا بعد ورود الشرع واعتبار الشرع له علة › 
كما آنه بمكن وجود العلة الشرعية دون معلوها » كالإسكار مع وجود 


عجصة . 


المذهب الراجح ووجه ترجيحه 


با باي : 
۲ - الإجابة عما ورد على أدلة المجوزين من مناقشات . 


1۲ 


ى 
TLD‏ 
0 9وہ 


القاس وموق اشح مه 


ويتناول الببحث ني الو ضوعات الاتية 
١‏ - مذاهب القائلين بجواز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا“ في حكم 
التعبد به شرعاً . 
٣‏ مشا الحلاف بين المذاهب . 
۴ ادل القائلن بمشروعیته مم المناقشة . 
؛ س أدلة القائلين بعلم مشر وعيته مع المناقشة . 


8 س نتائج ا تدم . 
مذاهب القائلين جواز العبد بالقياس ف الشرعيات عقلا ي حکم 
النعبد به شرعاً 


سبق أن ذكرنا مذاهب العلماء ي حكم التعبد بالقياس ف الشر عبات عقلا 
وقرنا کل مذهب بدلیله وما یناقش به » وخرجنا من ذلك بترحیح مذهب 
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القائلين بالحواز » ولا كان الأمر كذلك فمن اللائق بنا أن عرف مذاهيهم 
في حکكم التعبد به شرعاً . ۰ 
لقد احتلوا ني ذلك على مذهيين إجمالا : 
الأول : أنه مشروع . 
الثاني : أنه غير مشروع . 
فأما أهل المذهب الأول : فمنهم من استدل بالسىم فرط »> ومنهم من 
استدل بالسمع والعقل أيضاً . 
وأما أهل المذهب الثاني : فمنهم من استدل بعدم ورود دليل يدل على 
مشر وعيته › ومنهم من استدل بورود الدليل 
حظره . ) 
منشاً الحلاف بين المذاهب : 
أما منشؤه بين مذهب القائلين بعدم مشروعيته لحدم ديل يدل عليها 
ومذهب القائلين مشر وعيته فهو الحلاف فيما استقرىء من النصوص التعلقة بلك 
صحة وفهماً . ۰ 
وأما منشؤه بين مذهب القائلن بعد م مشر وعیته» لورود الدلیل حظره»› 
ومذهب القائلين مشروعيته فهو التضارب يي ‌الأدلة . 
أدلة المذاهب ومناقشتها : 
بعد أن ذكرنا مذاهب العلماء ني هذه المسألة لا بد أن بيسن أدلة هذه 
المذاهب ونناقشها حى حلص لنا - حول الله وقوته - من ذللف کله ما هو حق 
وصواب . 


14 


3 
A 
وو‎ 9 


أاد الا الأول مالين 


باه رمش و مشريع مَمَالناقتة 


ستدلت هذه الطاثفة بأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع » أما 
أدلتهم من الكتاب فهي ما يأتي : 

الدليل الأول : 

أن الله تعالی ار شد عباده ئي مواضع كير ة من القرآن إلى ذلك . 

فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان بجامع كال القدرة » وجعل 
النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا علبها, ° 

من ذالك قوله تعالی : ل أعسب الإنسان أن ترك سدى » ألم يك 
طف من می نی » ٹہ“ کان عة“ قخلق فسوی » فجتل 
منه الزوجين الذ كر والأأنى › أليس ذلك بقادر على أن حيي 
الموتى ي . وقد نه ني هذا باختلاف أحوال الماء في ي الرحم حى صار منه 
الروجان » وذللك أمارة على كال القدرة . 

ومنه قوله تعالی : با يها الاس إن“ کت في ريلب من اسَعّْث 
فإتا لقنا كم" من e‏ من" ننطفة 3 من علقة م من" مضغة 


و س کے 


تة وغير مخلة ن لكم" وثقر في الأرحام ما تشاء إلى أجل 
0 سور لیات > ال م 


10“ أدلة التشربع ‏ 0 - - 


مسمی ‏ اتخرجکم طفلا م لسغوا اشد کم ومنکم من بتوقّی 

ومنکمٴ من برد إلى أرذل العمرٍ لكي لا بعلم من بعد عام شاي ». 
فنبه بهذا إلى أن النشأة الثانية نظير النشأة الأولى الي لا يرتابون فيها في 

لکن رارت > فكبف ينكرون النثأة الثانية مع مشاهد ٣م‏ لنظير ها وعدم 
تام فيه 


وقد ذكر الأطوار الي تدرجوا فيها في خلقهم › وذلك أمارة على كمال 
القدرة 
ره . 


ومنه قوله تعالی : بإ أفرآيتم' ما تمنون أأثم تخلقونه أم عن 
الحالقون. نحن قدرنا بیتکم اموت وما حن وقي على أن" بال 
اتک" وتشتکہ" فما لا تعلمون › ولقد علبم النشاة الأولى فلولا 
تذّكّرون چ 7 . ووجهه : أنه دلهم بالنشأة الأول على الثانية › ونم لو 
تذ كر وا لعلموا أنه لا فرق بينهما ني تعلق القدر ة بكل منهما . 

ومنه قوله تعالى : ل ويقول الإنسان أإذا ما مت لوف أحرج حا » 
أولا بذ كر الإنسان آنا حلقناه من قبل ولم َك شيا 4 . فنبه بدا 
اللعلق على النشأة الثانية في الإمكان لكمال قدرته سبحانه . 


ومنه قوله تعالی : ( قللبنظر الإنسان مم خلق خلق من مام دافقٍ 
حرج من بين الصلْب والتّرائب انه على رجعه لقاد ر بوم بل 
السّراثر . ووجهه : أن الله سحانه دعا الإنسان لينظر في مبداأً خلقه 


فإن ذلك يدله دلالة ظاهرة على معاده ورجوعه إلى ربه . 


(۱) سورة المحج > الاية ەه . 

(۲) سورة الواقعة » الاي ۸ه = ٣‏ . 
(۳) سورة مرم » الاية ٩٦‏ = ۷ . 
(+) سورة انطارق » اليه ه - ه. 


ومنه قوله تعالى : ل يوم نطوي الستماء كتطي السجل لكشب کا 
بد آنا أول خللق نعيده . فقد استدل بالنظير على النظير في قوله : 
ل کا بد آنا ول خللق نعيده 4 . 


# 


ونوقش هذا با بأتي : 


١‏ أن فيه إبطالا للقياس ؛إذ أن القياس فيه تساو ني الأحكام للأشياءالمتشابية 
ولا كذلك هنا » فإن الإنشاء الأول للاختبار » والإنشاء الثاني للجزاء 
والحلود ٠‏ 


وجيب : بأن تشابه الأشياء لا يازم منه التساوي بينهما في الأحكام كلها › 
وإعا يلزم منه التساوي ي الحكم الذي قصد التشبيه من أجله » م لا نسم أن 
مطلق تشابه الأشياء يقتضي إثبات مثل حكم المنصوص عله في المسكوت عنه › 
بل إا ذلك بالشبه الحاص المشتمل على مناسبة بين الوصف والحكم . 


۲ -منع أن تكون هذه الآيات دالة على المطلوب » إذ أن غاية ما فيها 
الاستدلال بالاثر السابق على الأثر اللاحق » وكون المؤثر فيهما واحدا » 
وذالك غير القياس الشرعي الذي هو إدراج فرع تحت أصل لعلة جامعة 


وأجيب بإبطال ما ذكروا فإن الذي فيها ليس استدلالا بأثر سابق على أثر 
لاحق » بل فيه بيان للمؤثر في الأثر الأول » ثم هذا المؤثر أثر ني الثاني » وهذا 
هو القياس » فإن فيه فرعاً هو النشأة الثانية » وفيه أصلا وهو النشأة الأول »› 
وفيه حكماً هو الإمكان » وفيه علة وهي كال القدرة 


, سورة الأئبياء > اليه 4ا‎ )١( 


1¥ 


الدليل الناني : 


قياس الأموات على الأرض بعد موتما .ني إمكان إحياء اله لكل جاع 
کمال قدرته سبحانه فمن ذلك قوله تعالی : : ومن آیاته انك تری الأرض 
خاشعة فإذا أنزلنا عليها لاء اهتزت ورَنَت › إن" الذي أحياها يي 
اموت » إنته على كل" شيء قديرٌ ي (. 


فقد دل سبحانه عباده بالإحياء الذي شاهدوه وعققوه على الإحياء الذي 
استبعدوه » والعلة هي : كال قدرته › وقوله : طط فإذا أنرلنا عليها الماء 
اهتزت وربّت ۾ دلیل العلة.ومنه قوله تعالی : (إوتری الأرض هامدة فإذا أنر نا 
عليها الماع اهترت وریت واثْبَتَت من کل 2 چ ذلك بان" الله هو 
الو ونه بى الموتی وأته على کل شي ء قدير وأن الساعة اة" لا ریب 
فيها وان“ لله يث من" ني القبور ) ”“ . فقاس الأموات على الأرض بعد 
E GE‏ 
أنرلنا عليها الماء اهتزت وربت ) دليل العلة ومنه قوله تعالى: لإفانظر إلى 
آثار رحمة الله كيف ييي الأرضَ بعد موتها تها إن ذلك لمسحليي الموتى 
وهو على کل شَيء قد ب . 

ونوقش هذا بأنه لو کان ما فیه قیاساً ؛ لزم أن يحي ال الموتى ني كل 
سنة في أول الربيع م بموتون ني أول الشتاء » كما تفعل الشمار وجميع النبات› 
وهذا باطل . 

وأجيب بأن إثبات هذا الحكم بالقياس مقيد بوقت مجيء عله » وهو 
الاحرة فلا يلزم ما ذكروا . 


. ۹ سورة فصلت 6 اليه‎ )١( 
¥ = سور ة احج 6 اليه مھ‎ (+) 
, ٠٠١ سورة الروم » الآية‎ )۳( 


. الدليل النالت : 


قياس الوتى على ابات واشمرات بم امل ف راورج ,ع کال 
يدي رحمته حی إذا | أقلّت سحااً ثقال سنا یلد میت فافز تنا به الا“ 
فأحرجنا به من كل التمرات » كاك تخر ج الموتی للك تذ كرون . 
فقاس الموتى على اشرات بعد العدم في الإحراج بجامع كمال قدرته سبحانه . 
وقوله : ل وهو الذي يرسل الرباح ¢ إلى نماية قوله طط فأنرلنا به الماءَ ‏ . 
دليل العلة . 

ومن ذلك قوله تعالى : لط ون الله يبعث من" ني القبور  &‏ ي سياق 
قوله : وأنبتت من كل زوج بهيج ‏ " فجعل الإخراج من ر 
نظير لإخراح النبات » ودل بالنظير على نظيره . ونوقش هذا بعشل ما نوقش به 
ما تقدم من آنه يازم إخراج الموتى ني كل سنة ني أول الربيع نم جموتون تي 
اول الشثاء . 


وأجيب عنه شل ما أجیب به عما قبله . 


الدليل الرابع : 


قياس إحياء الموتى على خحلتق السموات والأرض ي الإمكان يجامعم كال 
القدرة من ذلك قوله تعالى : انم أشد حلقاً أم السماء بناها رفع ستَمكتها 
فسواها ومنه قوله تعالى : طط أولم يروا أن الله الذي خلق" السموات 


. سورة الاعراف › الاية ۷ه‎ )١( 
. ۷ سورة الج › الآية‎ )۲( 

(۳) سورة احج > الاية ۾ . 

(4) سورة النازعات »> الاآية ۲۷ س ۲۸ , 
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والأرض ول يعي محلقهن" بقادر على أن ييي الموتى بلى إته على كل 
شيء قير ففه استدلال جحلق السموات والأرض على إحياء اء اموي فمن 


عن إحياء الموتى ؟ 

ورش هذا باه لیس هال اسل ولان فلا قياس . 

وأجيب بانع : فإن خلتق السموات والأرض هو الأصل » وإحياء الموتى 
هو الفرع . 

ونوقش آیضا بأنه لو کان هذا قيااً . لازم ٠ن‏ قولكم بأن ي تشابه الأشياء 
إثاتاً لمكم في المسكوت عنه مثل حكم المنصوص عليه إثبات كل الأجكام 
الموجودة ني الأصل الفرع »› وليس الأمر كذلك . 

وأجيب بأنه إما يلزم إثبات الحكم الذي قصد التشبيه من أجله ل 


نسلم أن مطل تشابه الأشياء يقتضي إثبات مل حكم المنصوص عليه ي المسكوت 
عنه ٠‏ بل إعا ذلك ي الشبه الحاص المشتمل على مناسبة بين الوص والحكم . 


| الدليل الحامس : 


أن الله ضرب الأمثال » والأمثال أقيسة يعلم منها أن المشبه مثل المشبه به 
ي حکمه » وتنپیه من الله لعباده على عپورهم من الشيء إلى نظير ه واستدلالهم 
بالنظر على النظير من ذلك قوله تعالى : و مقلم" کتستل الذي استوقد 
ارا فلا أضاءت ما حوله ذهب الله نورهم وت رتهم في ظلمات 
لا يیصرون » صم بكم عي هلم لا برْجعون » أو كصب من السماء 
فيه ظلمات" ورعد وبرق" مجعلون أصابعهتّم" ف آذاہم من الصواعق س“ 


. ۴۳ سورة الأحقاف > الآية‎ )١( 


اموت إلى قوله : لط إن الله على كل شيء قدير . فضرب الله 
للمنافقين بحسب حالهم مثلين : مثا ناريا » ومثلا مائباً لا في النار من الإضاءة 
والإشراق » ولا ني الماء من الحياة » كذلك الوحي فإن الله نر له متضماً 
لاستنارة القلوب واا . 


فذكر حال التافقين بالشسبة إلى حظهم من الوسي وآ بمنزلة من استوقد 
نارآ ئي الانتفاح بجامع الإضاءة والإشراق » ولكن هذا الوحي لا م يكن راسخاً 
ي قلوبمم ؛ إذ أن حالطتهم للمسلمين ليست عن عقيدة » ودخولهم في الاسلام 
یس عن تصدیق ىء ء متهم ما فيه من شور ء وهب جا فيه من الاتفاع 
لهم وأبقی علیهم ما ا فيم من الإحراق ٠‏ وترکهم ي ظلمات لا يبصرون م 
د کر حالم بالنسبة إلى امل المالي : فشبههم عند سماع زواجر القرآن 
ووعیده ومدیده ا ونواهيهه بأصحاب صيب ( وهو الطر الذي 
يصوب آي ينزل من السماء المعترن بظلمات ورعد وبرق ) ني أن كلا يجعل 
أصبعيه ثي أذنبه لضعف بصيرته وعقله وخوره . 


ومن ذلك قوله تعالٰی : ف إا مثل الحياة الدنيا ناء زناه من السماء 
فاحتلط به نبات الأرض ما يكل الاس" و العا حنى إذا أخحذت لأر 
زخرقا وارینت وظنٍ ألا | تمم قادرون عليها أتاها آمرتا ليلا ا بارا 
کرو ن ۾ فشه الباة اللا فى آل رين في جن لاط وة 
وتعجبه فيمیلى إليها اغترارآً منه بها » حى إذا ظن أنه قادر عليها سلبها بغتة 
وهو أحوج ما يكون إليها » شبهها بالغيث الذي ينزل على الأرض فتعشب 
ويحسن نبانما وتروق ني عين الناظر » فيميل الإنسان إليها ويغتر بها ويظن أنه 
قادر عليها مالك ها م يأتيها أمر الله بغتة” . ومنه قوله تعالى ل مثل الذين اتخذوا 


(۲) سورة يونس > الاآية ۲٠‏ . 


۷1 


من دون الله أولياء کشل العنكبوتِ اتخذت با وإنَ أوهن البيوت 
لبت العنكبوت لو کانوا يعلمون ‏ ° . فشبه المشركين ني اتخأذهم أولياء 
من دون الله بالعنكبوت ي اتحاذها بيتاً جامع أن كلا انخذ ما هو وهن وأضعف 
في جنسه . إلى غير ذلك مما ذكره الله من الأمثال في القرآن» وكلها تدل على 
القياس 


ونوقش هذا با يأني : 
١‏ -لانسلم أن الأمثال يعلم منها أن الممثل مثل الممثل به ني حكمه › 
هي لتقريب المراد » وتفهيم المعى > وإيصاله إلى ذهن السامعم » وإحضاره في 
نفسه بصورة المغال الذي مثل به . 
وأجيب بأن إفادما لذلك لا تمنع من دلالتها على القياس على أمر مسلتم به . 
۲ - سلمنا أنه يعلم منها ذلك » ولكن فيه فرق بين المستدل به والمستدل 
عليه ؛إذ المستدل به أمور كونية » والعلل فيها حقيقية » والحقيقى لايتخلف 
والمستدل عليه أمورشرعية » والعلل فيها اعتبارية» والاعتباري يتخلف. 


وأجيب بأن العلل باعتباره الشارع ها عللا“ لا تتخلف » وإن نخافت 
فإعا ذلك لمعارض أو فقد شر ط » أو وجود مالع . 


الدليل السادس : 


كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير ني الأرض سواء كان السير حا 
على الأقدام أو الدواب » أم معنويا بالتفكّر والاعتبار ؛ فإنه يدل على الاعتبار 
والحذر آن جل بالخاطین ما حل بأولاك) واولا آن حکم اظ سکم نتر 
حى تعبر العقول منه إليه لما أمرهم بذلك . 


. سورة العنجبوت » الاآيةَ أ‎ )١( 


۲ 


من ذلك قوله تعالی : قدأ حلت من قبلكم' سن فسيروا في الأرضر 
فانظروا کیف کان عاقبة المكذ ب بين “ . فقاسهم على الأمم الماضية ني 
أنبم إن قعلو مثل فعلهم من التكذيب الهم ما الهم من العواقب السيثة : 
فالمخاطبون بالسر والنظر الفرع ¢ والأمم الماضصة الأصل» والعلة التكذيب › 


والحكم الهلاك . 


ومنەقولەتعالى : i}‏ یروا کم آھلکنا مین قبلهم" من قَرن مکتاهم ي 


الأرض مام شیک لک وأرسائنا السماء عليهم مدراراً وجعللا الألمار 
تجري من نهم فأهلكناهم" بذانوم" وأنشاً نا من بعدهم قرا 
آخرین چ " . ففي هذا أصل هو من قبلنا » وفرع وهو تحن » وحكم وهو 
الهلاك » وعلة جامعة وهي : الذلوب . 


ومنه قوله تعالی : و ام بام ٠‏ نبا اللين من قلهم قوم وح وعاد 
ونود وو إبراهم وأصحاب مد ين والؤتفكات أقتهم رسلهتم" بالبينات 
فما کان الله ليظلمهم ولکن' کانوا اسهم بظلمون ¢ ” . فهم الفرع › 
والذين من قبلهم : الأصل 4 والحكم هر العقاب 4 والعلة الحامعة : هي 
ظلمهم لأنفسهم . ولوقش بأنه ر يفيد الاتعاظ والحذر من أن محل 
بالمخاطبين ما حل بأولئك » والاتعاظ لا يؤدي معنى القياس . 

وأجيب بأن الاتعاظ فيه انتقال » إذ المتعظ بغيره منتقل من العلم محال 
ذلك الغير إلى العلم حال نفسه وذلك هو القياس . 

الدليل السايع : 

كل موضع فيه تناف بين الأصل والفرع ني الحكم لتنافيهما ثي. العلة فإنه 
)١(‏ سورة آل عمران > الاي 1۴۷ . 
(۲) سورة الأنعام 0 الآية ٦‏ . 
(۴) سورة التوبة » الآية ۷١‏ . 


¥ 


۾ ب وا ر س وا 


يدل على القياس. من ذلك قول الله تعالى  :‏ فمن" تلق كمن: لا خلق 
أقلا ت كرون ۾ © . إذالتقدير : إذا كان الله خالقاً وتفرد بذلك وجب 
أن يتفرد بإخلاص العبادة له كغيره فإہم لا م خلقوا ولم يتفر دوا بذلك فإ ام 
لا بستحقون العبادة انفراداً ولا اشراکاً . ومنه قوله تعالی  :‏ ضرب الله 


ص 


ثلا عدا ملو کا لا يقد ر على شي ءر ومن رزقناه متا رزقاً حَساً فهو 


فق منه سرا وجهراً هل ستوون ؟ الحمد“ لله بل أكارهم لا بعلمو 
وضرب الله ملا رجلينِ أحد هما آبکم لا يقلدر على شي ء۶ وھلو کإ* 
على مولا أينما وجهل لا يات خير هل يَستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو 
على صراط مستقم ي *. 

فهذان مثلان ذ: الأول يدل على أن اله ماکان مالك لكل شي ء ينفق کی 
يشاء س وجهرا وجب إفراده بالعبادة » كما أن الأوثان لما كانت ملوكة 
لا تقدر على شيء م تستحق العبادة انفراداً ولا اشتراكاً . فالحامع هو التناي أي 
العلة وهو : التفاوت العظيم والفرق المبين . وأما ا ثل الثاني فقد ضربه الله لنفسه 
ولا يعبد من دونه أيضاً › فالصم الذي يعبد من دونه إمنزلة رجل أبكم لا ينطق 
ولا يعقل » بل هو أبكم القلب واللسان › قد عدم النطق القلبي واللساني » م 
إنه مع هذا عاجز لا يقدر على شي ء٠‏ وأيضاً فإنلك لو أرسلته لقضاء حاجة م 
يقضها ولم يأت خير > والته لاف ذلك قإنه حي قادر متكلم بأمر بالعدل وهو 
على صراط مستقیم فاذا کان كذللك وجب عبادته سبحانه منفرداً لهذه الأو صاف 
كا وجب عدم عبادة الأصنام انفراداً واشتر اكا لأجل ما وصفت به . 

ومنه قوله تعالی : ل لو كان فيهما آلهة" إلا الله تسدنا " . إذ 
التقدير . لكنهما م تفسدا فليس فيهما آلهة إلا الله > فقد استدل على الوحدانية 
بإبطال نقيضها . 
)١(‏ سورة النحل ء الآية 1۷ . 
(۲) سورة النحل ›الاآية ۷١٩ = ۷٥‏ . 
(۴) سورة الأئبياء › الاية ۲۲ 


V٤ 


ومنه قوله تعالى : يل ولو كان من" عند غير الله الَوجدوا فيه اختلافاً 
كثرا  )‏ . إذ التقدير : لكنهم م مجدوا فيه اختلافاً كثيرآً فليس من عند 
غير الله . ) 


إلى غير ذلك من الآيات الي ني هذا الى . 


ونوقش ما باتي . 
١‏ - أن فيه علتين متنافيتين » والقياس عندكم إنا يؤدي التتيجة إذا كان 
هناك اشر اك ني العلة الحامعة . 


وأجيب بن ما ذکرتم إا یکون فیما إذا کان هناك اشتراك تي الحكم ‏ 


بين الفرع والاصل کا ن تیا الطرد » حلاف ما إذا كان الحكم فيهما 
متناقضا کا ي قياس امك فيجب التنافي ثي الحامع . 


۲ - سلمنا أن هذا قياس لكنه قياس من لا بخفى عليه خافية » فهو مقطوع 
بصحته » بحلاف ما إذا ورد من جوز عليه المحهالة والنقص > فإنه قد لا يقطع 
بصحته » وأجيب بأنه وإن م يقطع بصحته إلا أنه يغلب على الظن ذلك . 


الدليل الثامن : 


کل موضع ذکر فيه فيه تعلیل الحکم إذ أن التعليل يدل عل تعلق الحكم 
بالعلة ين وجدت واقتضا ا لأحکامها وعدم خلفها عنھا إلا لاع عارض 
اقتضاءها ويوجب تخلف أترها عنها » وذللك هو نفس القياس . 


(1) سورة التساء »> الأيةَ ۸۲ . 


¥۵ 


من ذلك قول الله تعالى : ا ولا قروا الزن إت کان فاجشةً ۾ © 
وقوله : ومن أجل ذلك كتبنا على بي إسرائيل وقوله 0 
خنزير فإنه رجلس” 4 . وقوله : لط لتلا يكون للتاس على الله َة" 
بعد الرسل ‏ 4 . وقوله : ل( كي لايكون دولة ي . 
ونوقش بما يأني : 
- أن تعليل حكم المنصوص عليه بعلة لا يلزم منه إثبات الحكم ني غير 
المنصوص عليه با لاشتراكهما فيها » بل بمكن أن يكون التعليل لتعريف 
الباعث على الحكم لیکون ادع إلى القبول وأقرب إل الانقياد . 
وأجيب بن إفادته الباعث على الحكم لا تناني إفادته لإثباته ي غير المنصوص 
عليه . 


- سلمنا دلالته على الإثبات لكن إنما بكون فيما علته منصوصة أو موماً إليها 
دون غير هما » وهذان النوعان نقول بہما لكن على طريق إثبات الحكم 
في المسكوت عنه بطريق العموم كا قاله النظام › فلا يكون هذا مثبتاً 
لحجية القياس . 


وأجيب بأنه وإن لم يكن حجة على النظام فهو حجة على غيره . 


الدليل التاسع : 
أن انه تعالى قال : ي فاعتبروا ر يا أولي الأبصار تي ٠‏ . ووجه الاستدلال 


. ۳۲ سورة الاسراء » الاية‎ )١( 
. ۳٣۲ سورة المائدة » الاآية‎ )۲( 
. |46 سورة الأنعام ۾ ألاية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة النساء » الاَيهٌ‎ )4( 
. ۷ (ه) سورة الشر » الآية‎ 
. ۲ سورة الحشر › الاي‎ )٦( 


۷1 


بذللت أن الته أمر بالاعتبار » والاعتبار هو الانتقال من الشي ء إلى غيره » وذلك 
متحقق ي القياس ؛ إذ أن فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع > وإذا تبت 


أن اقاس مأمور به فالعمل به بکون مشروعاً سواء قیل : إن الأمر للو جوب 


ونوقش با يأتي : 

١‏ لا نسلم أن في الاية أمراً بالاعتبار » اذ أن صيخة « افعلوا » مترددة بين 

الأمر وغيره » فليس جعلها ظاهرة في الأمر بأولى من غيره . 

وأجيب بأن صيغة « افعل » ظاهرة ني الطلب » والطلب متردد بين 
الوجوب والندب ولا حرج عنهما » وأي الأمرين قدّر فإنه يكون 
دليلا على شرع القياس . 

۲ سلما أن ي الاية أمراً بالاعتبار » لكن لا نسلم أنه عبارة عن الانتقال . 
من الشيء إلى غيره » بل هو عبارة عن الاتعاظ › وإذا كان الأمر 
کذلك بطل استدلالکم با“ والدلیل على أنه عبارة عن الاتعاظ أمور : 
أحدما : قوله تعالى : إن في ذلك لتعبْرة” لأولي الأبصار ي . 


وقوله تعالى : لإوإن لكم" ني الأنعام العبرة) " والمراد بالمبرة في 
هاتين الآبتين العظة » إذ أنه التبادر فهمه عند إطلاق هذا اللفظ . 

ثانيها : أنه يقال : السعيد من اعتبر بغيره . 

الها : أن الذي يستعمل القياس إذا أقدم على المعاصي ولم يتفكر 
في أمر الأنحرة يصح سلب الاعتبار عنه فبقال : له غير معتبر ء ولو کان 
القياس هو الاعتبار لا صح سلب ذال عنه . 


. ٤٤ الآية‎ ٠ سورة الئور‎ )١( 
. ۲١ سورة المۆمنون > اليه‎ )۲( 


YY 


فهذه مور قد أطلق الاعتبار فيها وأريد منه الاتعاظ » والأصل في 
الإطلاق الحقيقة > وأجيب عن ذلك با بأتي : 


اما قولكم : إن معناه الاتعاظ فعنه جوابان : 

الأول : المنع ٠‏ إذ أنه يقال : اعتر فلان فاتعظ » فلو كان الاعتبار 
هو الاتعاظ لا كان الاتعاظ مرتباً عليه ؛ إذ أن ترتيب الثي ء على نفسه 
متنع » فدل هذا على أن معناه ما قلناه . 

الثاني : ٠‏ ننا قلا : إن الاعتار هو الانتقال من الشيء إل بره »۰ 
وهذا المعى مشترك بين القياس والاتعاظ » أما أن الإنتقال متحقق في 
القباس فلآن فيه نقلا الحكم من الأصل إلى الغرع وما انه متحقق ني 
الاتعاظ فلأن المتعظ بغيره منتقل من العلم بحال غيره إلى العلم محال 
شه + ولذ كان لأر كذلك فلو جملاء حفيقة في الاتعاظ فقط › 
الأصل . 

وأما الوجوه الي ذكرتموها للاستدلال على أن الاعتبار عبارة عن 
الاتعاظ » فالجواب عنها ما بأتي : 

أما الآيتان فإن العبر ة استعملت فيهما بمعنى العظة لا قلنا من أن ني 
ذلك انتقالا من العلم بحال الغير إلى العلم محال نفسه . 

وأما ما يقال : السعيد من اعتر بغيره فيجاب عنه ما أجيب عن 
يتين وأما سلب عار عن القائس اللي لا یفکر ف مر معأاده 
عه عل الاق ازا نظا إل اعلا باع اقا رر ا ال 

۳ - سلمنا أن الاعتبار ظاهر ي القياس » لكن الآية الى معنا قد وجد فيها ما 

م من احمل عليه ویصر فه ای الاعتار عى الاتعاظ ودلك قو له 


YA - 


مل ل بخریرن یوت بأیدیم ودي الممنين ‏ ؛ اذلو كان 
ام واد زین € اد رن ل ر ر ء على نظبره » 
ب شی ما يه من ارك الي جه لدرق السام لله ارم مته مرت 
وديا واا سن ترييه على ما تبك إا أريد به اقا . وأجيب 
أنه إغا لا بحسن ترتيب القاس بمخصوصه على قوله : ل إخربون 
بيو م 4 بحلاف ما إذا رتب عليه أمر عام > وذلك أن الاعتبار لفظ عام 
بمعى الانتقال » فهو يعم القياس والاعتبار عى الاتعاظ . 


وإذا قدرنا أن الاتعاظ هو المناسب هتا فقد ذكرنا أن الانتقال 
متحقق فيه » وذلك هو القياس » وحيئذ فترتبب القياس على قوله : 
ل وځربون یو اخ ¢ غير مع . وما ذکروه من آنه يلرم أمرن 
ينا فممتع ؛ لأن الآبة فبها تحذير مأحوذ ما فبها من الأمر بالاتعاظ , 
إذ أنها تتضمن الانتقال من العلم بحالهم إلى العلم بحالنا » فلو فعلتا مثل 


ما فعلوا لتزل بنا مثل ما تزل مہم 


سلمنا أنه ليس فيها مانم بمنع من الحمل عليه إلا أنه ليس ني الآبة صيغة 
عموم تقتضي العمل بكل قياس » فكانت الآية مطلقة » والمطلق إذا 
عمل به ي صورة أو صور لم يبق حجة فيما عداها ؛ لأئه عمل بدلالته» 
وقد عملنا بذك ي القياس العقلي » والقياس المنصوص على علته > أو 
المومى إليها . وأجيب بأن اللفظ ني الآية إما أن بكون عاماً » وإما أن 
يكون مطلقا » فإن كان عاماً فهو المطلوب › وإن كان مطلقاً فيجب 
حمله على القياس الشرعي ؛ إذ أن الغالب أن الشارع لا اطبا إلا 
بالأمور الشرعية . وإذا ثبت حمله على القياس الشرعي » فإما أن تكون 


۷۹ 


العلة فيه منصوصة أو مستنبطة » فإن كانت منصوصة فهو ليس بقياس»› 
رإن كانت مستنبطة فقد سلم العصم صحة الاحتجاج ببعض الأقيسة 
الي احتلفت فها فبها » ويازم من ذلك أن يسلم صحة الاحتجاج بالائي ؛ 
إذلا قائل بالفرق بین ما سمه وما ناه . : ۰ 
والخصم أن يرد هذا ابحواب لا فيه من المصادرة ؛ إذ أن اللحصم 
لا بعترف بأن هناك قياساً شرعياً » ثم إنه قد تقرر لنا فيما سبق أن حمله 
على القياس الشرعي بحصرصه لا بجعل ترتيبه على ل حربون بيو مم 
الخ ) حسنا » فالأولى القول بالعموم» ويدل على ذلك صحة الاستثناء 
منه » اذ يصح أن بقال : اعتبروا إلا الاعتبار الفلاني »> والاستئناء 
معيار العموم . ا 
ه - سلمنا عموم الاعتبار في الآية غير أن قياس روع على الأصول ني 
عدم استفادة حكمها إلا من النص من جملة الاعتبارات المندرجة تحت 
هذا العام » وذلك نقيض للقياس الشرعي فلا يمكن دخولهما تحت 
العام المأمور به وإلا لزم الأمر بالمتناقضين فلا مناص من إخراج واحدمنهماء 
ويترجح إخراج القياس الشرعي + ها ي ذاك من الاحتياط ٬والبمد‏ عن 
الظن الذيلا بغي من الح شيا . 
وجيب بأن اللائق با قبل الآية وما بعدها إدخال القياس الشرعى 
ني الاعتبار » لا إحراجه إذ لو كان كذلك لصار معنى الآية : مخربون 
بيو هم بأيديمم وأيدي المؤمنين فلا تحكموا ئي حق غيرهم إلا بنص 
وارد ي حقه أيضاً » ولا فى فسناد ذلك فيتعين إدخال القياس الشرعي . 
- سلمنا عموم الاعتبار ني الآية > وتعين إدخال القياس الشرعي › لكنه 
قد حصص با کلفنا فيه بالیقین › وا کان منصوصاً عليه » وبا لا 
نعلم له صلا > ولا وصفا جامعا » وكذلك إذا قال لو كله : أعتق 
غانماً لسواده» فإنه لا جوز له إعتاق سام إذا كان مثله في السواد» والعام 
بعد التخصيص لا يبقى حجة . 


وأجيب بانع ؛ فإنه يكون حجة في غير صور التخصيص . 


۷ - سلمنا أن العام يبقى حجة بعد التخصيص لكن يكفي بقاؤه حجة ني أقل 
ما يتناوله الاسم العام . 


وأجيب بأن هذا تسليم في بعض صور الث 4 ر من ذلك تسام 
الباقي ضرورة أن لا قائل بالفرق . 


۸ - سلمنا أن العام يبقى حجة ني غير صور التخصيص غير أن الآية حطاب 
مشافهة م الو جودين»› فيختص ذلك ممن کان موجودا وقت نزول 
الوحي بالاية > فلا عموم له ي جميع الأزمان » وأجيب بأنا لا نسلم 
أنه لا يعم بلفظه بتقدير الوجود والفهم » وإن سلمنا أنه لا يعم بلفظه 
فهو عام معتاه » وذاك لأن الإجماع قد انعقد على أن أحكام الحطاب 
الثابت ي زمن الني لث عامة في حق من بده ؛ إذ لولم يكن الأمر 
كذلك لانحصرت تلك الأحكام ني الموجودين ي زمنه مر . و 
قدرنا عدم عمومه لا بلفظه ولا عناه فإنه حجة على الحصم ثي بعض > 
صور النزاع ٠‏ ويلزم من فلك التسليم بهذا الحكم في البائي ضرورة أن 
لا قائل بالفرق . 

۹ سلمنا عمومه بحميع الأز زمان » لکنه أمر مطلق » فلا يكون مفيداً للغور 
ولا التكرار » وأجيب عنه ثل ما أجيب به عما قبله . 


 ةيآلا سامنا إفادته للفور وللتكرار » لكن استفادة الأمر بالقياس من هذه‎ - ١ 
ظبي لا قطعي ١ا يرد عليها من الاحتمالات › والمسألة الى أنم بصدد‎ 
. إثبامما قطعية لا ظنية فلا يصلح إباما بطي‎ 

وأجيب بالمنع »> فإن المسألة ظنية غير قطعية . 
هذا وقد ذ كر بعض العلماء أدلة أحرى لا علو الاستدلال بها من ضعف 
فنذ كرها ونبین وجه الانفصال عنها : 


٦  عيرشتلا آدلة‎ A\ 


الدليل الأول : 


أن الته تعالی قال : فیا يها الذين منوا أطيعنوا لوطا الرسول 
وأولي الأمر منك » فإن ازعم ي شي ء فر دوه إلى الله والرسول چ . 

واخحتلفوا ني تو جيه الاستدلال بهذه الاية . 

فمنهم من قال : إن وجه الاستدلال با » أنه أمر باطاعة الله والرسول > 
والمراد من ذلك انما هو امتثال أوامرهما ونواهيهما » فحينئذ يكون الظاهر 
من الرد المد كور في قوله بعد ذلك : م فإن تنازعم ي شيء فردوه إلى الله 
والرسول ‏ أنه القباس»؛ لانه لو أراد به امتثال أوامرهما ونواهیهما › لكان 
ذلك تكراراً مع أمره قبل بطاعتهما › فلم يبق إلا أن يكون المراد به الرد 
إلى ما استنبط من الأمر والنهي › وذلك هو القياس . 


وأجيب عن هذا التوجيه بنا لا نسلم أن المراد بالرد في الاية القياس 
على ما استنبط من أمر الله ورسوله » بل بمكن أن يكون المراد بالرد » البحث 
عن كون التنازع فيه مأموراً به أو منهيًا عنه » حى يدخحل تحت قوله : 
مإ أطيعوا اله وأطيعوا الرسول 4 ولا يلزم من هذا تكرار » إذ أن الأمر الأول 
بالطاعة للأمر والنهي > والثاني بالبحث عن كون المتنازع فيه مأموراً به أو 
منهياً عنه ولا . وإنما يتعيّن حمل الردعلى القياس مع كونه حتلفاً ي الاحتجاج 
به » إذا تعذر حمل لفظ الرد على غيره » وليس بمتعذر . 

سلمنا امتناع حمل الرد على البحث عن كون التنازع فيه مأموراً به أو 
منهيّاً عنه حى يدخحل ني الأوامر أو النواهى » لكنه بمكن أن يكون المراد 
بقوله : ظ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ‏ فيما أمركم واكم > ون يکون 
المراد بقوله : فإ فإن تنازعم في شيء 4 أي فيما لم يسبق فيه أمر ولا ي > 
فردوه الى الله والرسول »> وذلك بالسؤال للرسول ليخبركم عنحكم ذلك ي 


۹ سورة النساء » الآية‎ )١( 


AY . 


وللمستدل أن يقول : إن هذا يوجب اختصاص الاية بالموجودين ي زمن 
الني بل »> لأن الرد بمعنى السؤال للرسول يتعذر بالنسبة إلى من وجد بعده > 
لكن اخحتصاصها بالموجودين ي زمن الني يقر باطل » إذ الإجماع منعقد 

ويجاب بأتا وإن سلمنا تعميم وجوب الطاعة ني كل زمان » لكن لا نسلم 
تعميم وجوب الرد ني كل زمان » لأأن الرد لا محلو إمَّا أن تحمله على القياس»› 
وإما أن حمله على السؤال لني مر . 

فإن حملناه على القياس » فهو عل النراع > وإن حملناه على السؤال للنى 
ر » فظاهر آنه غیر واجب على من م بره . 

وللمستدل أن يقول : إن الضمير ني المخاطب بالرد عائد إلى المخاطب 
بالطاعة » وقد عمسم اللحطاب بالطاعة › فيلزم منه تعميم الحطاب بالرد » 
وإذا ثبت تعمي الحطاب بالرد » تعين أن يكون المراد به القياس ٠‏ وذلك 
لأنه يتعذر حمل الرد على السؤال ني حق الكل . 

ويجاب بأنًا لا نسم أن « أطيعوا » يدل على عموم وجوب الطاعة › 
لأنه حطاب مشافهة » ولا يزم من هذا خصيص وجوب الطاعة بالوجودين في 
زمن الرسول بلق > إذ أن عموم وجوبما في كل زمان قد فهم من الأدلة 
الأحرى الي تدل على عموم الشريعة ني كل زمان ومكان وكل مكلف إلى 
يوم القيامة . 
أن يكون الظاهر أن الضمير ني « فردوه » يعود إلى ما عاد إليه الضمير أي 
« أطيعوا » فیكون عام » ولكن يقال : إنه عام خصص ممن کان ني زمن 
النبي يتر »> ضرورة حمل الرد على السؤال للني لر » كا أنه لو حمل 
الرد على القياس » لدخحل الضمير التخصص ‏ » إذ أن اللحطاب عام في حق كل 
جتهد وعامي » فيازم من حمله الرد على القياس تخصيص الضمير بالمجتهدين 


Ar 


دون غيرهم » ولیس خحطة من حمل الاية على اللحصوص على حى ول ن 
مخطئة من حملها على اللحصوص على معى آخر ٠‏ وعلى المستدل ار جيح 
وقال أبو بكر الرخسي ني قوجيه الاستدلال بالآية: 


۹ إن المراد بالرد القياس الصحيح r‏ یه عد لازي . وفيه ساك 
أن الرجوع إليه يكون بأآمر الله وأمر الر > ولا جوز أن يقال : 
المراد هو الرجوع إلى الكتاب وا کی عل ذا ا 
بالعمل بالكتاب والسنة غير متعاتق بشرط المنازعة . 

۲ إن النازعة بين المومنين في أحكا م الشرع قلما تقع فيما فيه نص من 
كتاب أو سنة» فعرفنا أن المراد به المنازعة فيما ليس ني عينه نص»وآن. 
المراد هو الأمر بالرد إلى الكتاب والسنة بطريق التأمل فيما هو مثل 
ذلك الشي ء من المتصوص » وذلك هو القياس . 


وأجيب عن الأول بأن النازعة كا تكون بعدم وجود نص على الحكم » 
تكون بالاختلاف في فهم الحكم من النص» > فلا يزم أن بكون الرد هو القياس. 
۰ وأجيب عن الثاني بانع » إذ هبشع ین الزمئین فزاع فی کٹی من آسمکام 
الشرع الي فيها نص . 
الدليل الثاني : 


قوله تعالی : ف ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر م لعلمهً 
الذين بستبطو نه متهم ¢ 0 ووحه الاستدلال ا انه ا حبر بام 
لو ردوه| إليهم لعلموه بالاستنباط » والاستنباط هو القياس ) 


. ۸٣ سورة الشساء » الاية‎ )١( 
. ذكرالشوكاني أن الذي استال بهذا الدليل هو ابن سريج‎ )۴( 


A 


وأجيب عنه بأتا لا نسم أن الاستباط هو القياس » بل بمکن أن یکون 
اأراد به استخراج الحكم من دليله »> وهو هو أعم من القياس » إذ أنه يصح 
أن يقال لستخرج الحكم من دليل النص : إنه سستنبط » وإذا م يتعذر حمل 
الاستنباط على غرر القياس » م يكن حمله عليه متعينا . 


وجيب عنه أيضاً بأن الضسیر ئي قوله : « آذاعوا به » وني قوله : « ولو 
ردوه» وني قوله « لعلمه » وني قوله : ١‏ يستنبطو نه » عائد إلى الأمر من الأمن 
أو الحوف المذ كور ني صدر الآية : ١‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو اللموف 0١۲‏ 
وليس ي ذلك دلالة على القياس » وذلك لأن الابة تزلت ي المنافقين فيما هم 
عليه من المسارعة ني نشر أخبار عن السّرية تبلبل الأفكار » فعامم الله على 
هذا > إذ أن معى الاية : لو تأد بم مم الرسول ومع الصحابة ذوي النظر اليعيد 
فردداع أن السرية وخوغها إلى اأ رل وال وجهاء الؤمنين » لبينوا لكم 
حقيقة أ ر السرية وما يجب عليكم نحوها من نشر أخبارها أو السكوت 
عن ذلك > فليست الاآية واردة في حكم شرعي > بل ئي فهم أحوال المۇمنين . 


فعدم الالتفات إلى سبب الترول » وعدم وصلل آخر الآية بما قبلها › 
جعل المجال واسعاً لهم ئی فھمھا والاستدلال بها على القياس » لكن الالتفات 
إلى ذلك يطل استدلالھم ہا 


وقد جاب ابن حرم بأن الاية أعظم حجة عليهم ي إبطال القاس 
لانه ا ا r‏ : ددر إلى الرسول 0 ف ب 
اجام س ول ا ل 


. ۸٣ سورة اللساء » الاآية‎ )١( 
. !۸ ملخص ابطال القاس ص‎ )۲( 
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الدليل الثالث 


فوله تعالی حكابة عن الكفار : o‏ نم إلا بش مشلا" . ووجه 
الاحتجاج بالاية أ مم استدلوا على الأنبياء ني نفي رسالتهم , عشا رتهم لهم ي 
لشرية ء فقالوا : آم بشر مطل » وقد منعت الشربة من رسالتا ٠‏ فلنتم 
من رسالتكم . وقد قالوا ذلك ي معرض صدهم عما کان عبد آباۋهم › 
وم ينكرعليهم ذلك › وهو عين القياس . 

وجيب عنه من وجهين : 

الأول : آنا لا نسم عدم الإنكار عليهم » بل إن الاية إنما حرجت مرج 
لإنكار » ولذلك قال تعالى : إن نحن إلا بشم مثلكم » ولكن اله تر 
من یشاءٌ من عباد ٩‏ . كا أن الإشرية لا تملع من الرسالة . قال الله تعالى : 
فإ وما أرسانا من" قبلك إلا رجالا" لوحي ي إليهم › فاسألوا آهل الذ كر إن" 
کن لا تعلمون » چ . 

الثاني : أن ما في الاية من التشبيه لا بدل على الفياس في الأحكام الشرعية » 
إذ أن التشبيه الذي ني الآية أمور حقيقية » ولا بازم مثله ني الأحكام الشرعية 
إلا عن طريق القياس أيضاً » وهو سحل" التراع . 


الدليل الرابع : 


سلتا 


قول الله تعالى : ل يا أما الذدين آمنوا لا تقتلوا الصيد يد ونم 
ومن" قتله منكم' متعسّداً » فجزاء مثل ما قتل من العم » > بحکم به ذوا 
عدل منکم ې © , 


٠١ سورة أبراهي ء الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة أبرهم » الآية‎ )۴( 
. ٤٣ سورة النحل » الاآيةَ‎ )۳( 
. سورة المائدة ء الآية ه4‎ )٤( 
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ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أقام مشل الصيد من النعم مقام الصيد › 
والممائلة إنما تعرف بالقياس › فدلت على القياس . ۰ 

وأجيب عنه بنا لا نسلم دلالتها على القياس ٠‏ ونا الآية نص على وجوب 
المثل » تم بحصل الاجتهاد من العدلين لي أن البقرة - مثا مثل » فامثلية 
مستفادة بالنص » وكون سورة البقرة مثا نما حصل بالاجتهاد » وما كان 
مثل هذا » فإنه من باب محقيق المناط › وحقيق المناط ليس قياسا. ٠‏ 

م لو كان ما فيها قياساً » لازم من الاستدلال بها عليه . أن يشرط فيه أن 


بحکم به ذوا عدل متا » لکن التالي باطل » فبطل ما قبله . 


AY 


ID 
9وک‎ 


أدلتهم من اة 


وأما آدلتهم من السنة فهي ما باڻي : 

الدليل الأول : 

ما روي أن رجلا سال الني جلث بقوله : أبقض أحدنا شهرته 
ویؤجر علیها ؟ قال : « أرأیت لو وضعها في حرام کان عليه وزر ؟ قال : 
نعم » قال : فكذلك إذا وضعها ني حلال كان له أجر » أخحرجه البخاري . 
أجراً على وطء الروجة » كها أن عليه وزرآ ني وطء الأجنبية ؛ لتنافيهما ي 


علة الحكم » وهي التحليل لوطء الزوجة والتحريم لوطء الأجنبية وهذا من 
قياس العكس . 
ونوقش ما بأني : 
1 - آنه خبر آحاد ني إثبات كون القياس حجة »› وهو ما ت تعم به البلوى » 
فليس بحجة . وأجيب بتع عدم سسجية خير الواح فيما تمم به اللو . 
۲ - آنه خبر واحد » وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن فلا يصلح الاحتجاج به 
هنا ؛ لأن المسألة قطعية . 


A4 


وأجيب بأنا لا نسم بأما قطعية بل هي ظنية . 

۳ أن القياس عندكم إغا يودي للنتيجة إذا كان بين الفرع والأصل 
اشتراك ني العلة » وليس الأمر هنا كذللك ؛ إذ العلتان فيهما متنافيتان . 
وأجيب عنه بأن ما ذكرتم إنما يكون فيما اذا كان هناك اشتر اك ني الحكم 
كما ي قياس الطرد » أما إذا كان هناك تناف في الحكم كما في قياس 
العكس فيجب التنافي ني العلة . 

٤؟‏ - سلمنا ذلك لکن لا : نسلم أن ذلك يفهم منه القياس »› وإنما هو لتقريب 
المراد 

وأجيب بأن إفادته لذاك لا تملع من فهم القياس منه . 

ه - سلمنا أنه يهم منه القياس» لكنه قباس صادر عن المعصوم لر الذي 
يقول الله سبحانه عنه : ل وما ينطق عن الهتوى إن هو إلا وحي 
و . سے ر س ھل 
یوحی) وبقول في وجوب اتباعه : وما اتا کم الرسول فحدوه 
وما تھا کہ عنه فانتهوا ي ° . 

وكلامنا إلما هو فيمن لم تثبك له العصمة › ولا كان كلامه وحياً ۽ 
ولا وجب اتاعه . وأجيب بأن ني قوله لړ هذا تعلیماً لأمته القياس › 
فقد قال الله تعالى لقد کان لکمٴ ي رسول الله أسوة 2 4 . 


الدليل الثاني : 

ما روي أن أعراباً أت رسول الله للم فقال : إن امرآني ولدت غلاما 
أسود - وهو يعرض لنفيه - فقال له رسول الله مر : هل لك من بل ؟ 
(1) سورة النجم » الآية ۳ . 
(۲) سورة المشر » الاآية ۷ . 
(۳) سورة الأحزأب الآبة 1 


- ۸۹ 


قال : نعم » قال : فما ألوانا ؟ قال : حمر قال : هل فيها من أورق ؟ قال : 
إن فيها لورقا » قال : فأنى ترى ذللك جاءها ؟ فقال له الرجل : لعل عرقاً 
نزعه » فقال عليه السلام : وهذا لعله نزعه عرق أخرجه البخاري ومسلم . 
ووجه الاستدلال به آنه مر نبه السائل إلى أصل القياس ليقيس عليه 
حاله مع زوجته وولده ؛ فکأنه قال : النسل من بي آدم كالنتاج من الإبل في 
عدم تأثير اللون بإلحاق كل بأصله ؛ بلحواز أن يكون نز عه عرق . 
ونوقش ا ياي : 
۱ - آنه خبر آحاد فیما تعم به البلوی . 
۲ - أنه ظبي فلا يتمسك به ني مسائل الأصول . 
وأجيب عنهما بمثل ما أجيب به عنهما ي الحديث السابق . 
سلمنا ذلك » لكن هذا الحديث فيه إبطال للقياس + وذللك أن الأعراني 
جعل محالفة الولد له في اللون علة لنفيه عن نفسه > فأبطل الرسول بر 
حكم الشبه » وألحق به الولد » وأخبره أن الإبل الحمر قد تلد الإبل 
الورق » فلو كان القياس حقاً م يلحق الولد بأبيه لاختلاف الشبه . 


“€ 


وأجيب بأنه بلي عول ي إللاقه به على الشبه ولكن باعتبار الأصل 
کجدہ ملا . 


الناس فرعا والإبل أصلا مع أنه ليس جعل أحدهما أصلا والآحر 
فرعا أولى من العكس . 

وأجيب عنه بأن الأمر لما كان معروفاً عند السائل في ولادات الإبل 

جعله أصلا » ولا كان الأمر مجهولا عنده ني ولادات الناس جعله فرعاً. 

ه سلما انه قياس » لكنه قياس صادر من المعصوم > وکلامنا إا هو ي 


س ۰ ۹ 


قياس من لم تثبت عصمته . وأجيب بان ئي قوله لر هذا تعليما 
لأمته القا 
س ٤‏ 


الدليل الثالث : 


ما رواه جابر بن عبد الله عن عمر بن اللحطاب قال هششت إلى المرأة 
فقبلتها ونا صائم فأتيت الني بل فقلت يا رسول الله أتيت أمراً عظيماً : 
قبلت وأنا صام؟ فقال رسول الله ر أرأيت لو تمضمضت ماء وأنت صاثم؟ 
فقلت : لا بأس » قال : فقم ؟ حر جه أبو داوود والنسائي ومد بن 
وضاح . 
ووجه الاحتجاج به أنه مر لبه عمر إلى قياس القبلة على المضمضة في 
عدم الإفطار بجامع أن كلا وسيلة لمفطر ولا يفطر . 
ونوقش با يأتي : 
١‏ أن النسائي قال : إنه حديث منكر وأن الإمام أحمد قال : حديث > 
ضعيف وأن ابن الحوزي أعله ( بليث ) . 
وأجيب بان الحا کم قال : صحيح الإسناد على شرط الشيسخين »> وقال 
أبن حزم : صحيح › و صححه ابن حبان ٤‏ وأما ابن الحوزي فتوهم 
أنه الليث بن سليم » وليس كذلك وإنا هو الليث بن سعد الإمام اليل » 
وقد وقع التصريح بأنه األيث بن سعد في رواية أي داوود . 
۲ آنه خبر آلحاد فیما تعم به البلوی . 


۳ أنه لا يفيد إلا الظن والمسألة قطعية . 


(1) ابن حزم : الإحکام ٩٦۷/۷‏ . 
(۲) عیسی منون : یراس العقول ص ۸۷ . 


۹۱ 


وأجيب عنهما بمثل ما أجيب به عنهما فيما سبق . 
۽ أن فيه إبطالا لاقياء اٹ عر ن ات أن القبلة تفطر الصائم قياساً على 
الحماع ۽ لا پينهما من > فأخبره رسول اله ل أن الأشياء 
لا ری اانا ۰ فاق کر کا الحماع ؛ 
والمضمضة لا يكون حكمها سكم الشرب ٠‏ وإعا جمل سكم اقباة 
كحكم المضمضمة ولا شبه بينهما . 
وأجيب بأنا لا نسلم عدم التشابه بينهما ؛ اذ أن كلا منهما وسيلة 
لمفطر »> وهذا الشبه بينهما كان حكمهما واحدا . 
٥‏ أنه نما ذ كر المضمضمة : تقريباً لفهم عمر > ولیس مراده القياس . 
وأجيب عنه بأن المسألة ليست من الأمور العويصة الي تحتاج في 
فهمها إلى تقريب ٠‏ فلو لم يكن مدرك الحكم فيما سأل عنه القياس على 
الملضمضمة »ها كان التعرض لذ كره مفيدا » بل كان يكفى أن يقول: 
لا تفط . وعلى تقدير أن فيه تقريباً للفهم فإنه لا بعنع إفادته القياس 
على مسلم به , 
- سلما إفادته للقياس » لكنه قياس من المعصوم مار وكلامنا إنما هو 
ي قباس من ٺم تبت عصمته . 


وأجيب بن ني قوله لر هذا تعليما لأمته القياس . 


الدليل الرايع 


آن رسول الله لر سأله رجل فقال : يا رسول الله » إن أبي أدركته فر يضة 
احج شيخاً زمساً لا يستطيع أن يجج 4 إن حججت عنه أبنفعه ذلك ؟ قال له : 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذللك ؟ قال : نعم » قال: 


۹۲ 


فدين الله أحق بالقضاء احرجه الشافعى والنسائي ‏ ؟ وني رواية : «إناً 
شس جی خر فجي و وي رو إل الي 
مات » حر جها النسائي ‏ وي روابة : « إن أمي نذرت أن تحج فمائت ټٿٽ قيل 
أن تحج » حر جها مسلم والترمذي ‏ . وني رواية « أن امرأة نذرت أن تحج 
فمات تت فاتی أو ها الني لر قال با رسول الله ء إن أي نذرت آن جج 


تت قبل أن تحج » أحرجها البخاري ‏ “ وان حزم بسنده الحاص (© 

ومثل ذلك ما ورد غن ١‏ بن عباس قال جاء رج" إلى الني الل فقال :يا رسو ل 
الله : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : لو كان على أملك 
دين أكثت قاضيه عنها ؟ قال نعم » قال : فدين الله أحق أن بقضى 
أحرجه البخاري ومسلم ”“ ووجه الاحتجاج عا تقدم أنه ألحق دين الله بدين 
وإعطاء النظير مثل حكم نظيره ؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك » لم يكن لا ذكره 
معى » وما مثل هذا يسميه الأصوليون التنبيه على صل القياس . 

ونوقش اللحبران با بأتي : 
١‏ انہما حبر آحاد فیما تعم به البلوی فلا يصح الاحتجاج بہما . 

ألما لا يفيدان إلا الظن والسألة قطعية . 

وأجيب عنهما بمثل ما أجيب به عنهما ني الأحاديث السابقة . 

۳ سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن دين الله مستفاد حكمه من القياس › ونا 


(۱) ابن حزم : الاحکام ٩14/۷‏ »› وابن حجر : تلخیص البیر ۲۲۶٣/۲‏ . 
(۲) اہن حجر : تلخیص البير ٠١۷/۲‏ . 

(۲) ابن حجر : تلخیص الییر ۲۲۲/۲ . 

. ۲۲٣/۲ ابن حجر : تلخیص الجر‎ )٤( 

(ه) الإحکام ۹٩4/۷‏ . 

. ٠۵۷/۲ ؛ واین حجر : تلخیص البیر‎ ٩4/۷ ابن حزم : الاحکام‎ )٩( 


۹۳ 


هو مستفاد من النص الى > فان الله تعالى قال في آية المواريث 4 من" 
بعد وصية يوصى با أو دين" . فلفظ «دين» عام ي الديون كلها 
وکان السائل مکتفباً بالنص لو حضرہ ذکره»لکنه لا لہ" بحضره ذکر 
ذللت تقر بباً لفهمه › فليس ما ي الحديث قياسا . 

وأجيب بأن المراد بالو صية والدين ‏ ي قوله «١‏ من بعد وصية يوصی 
با أو دين » تتفيذ ما أوصى به من مال أو تسديد ما عليه من الأموال ؛ 
ضرررة أن الابة ني تقس تركة اميت على ما ! بن الته قبل من أنصباء الورثة. 
وعلی تقدیر عمومھا لکن لا پازم مته أن ما ذکره رسول اه ا لا 
يدل على القاس > فكان الحكم مستفاداً من النص ومن القياس . 
وأما قوم : إنه ذكر ذلك تقريبآً لفهم المائل فممنوع ؛ إذ أن ما ني 
الحديثين ليس من الأمور العويصة الي تحتاج إلى تقريب لفهمها › فلو 
م يكن المقصود من ذكر دين الآدمى التنبيه على مدرك الحكم وهو 
القياس » لا كان التعرض لذ كره مفيدا بل كان يكفي أن يقول : نعم . 
وعلى تقدير أن فيه تقريباً للفهم » فإنه لا بعنح إفادته للقياس على مسلم به. 

٤‏ سلمنا إفادتبما للقياس لكنه قياس من المعصوم » وكلامنا إنما هو فيمن 
ل تبت عصمته . وأجيب بأن مثل هذا منه لر تعليم لأمته القياس . 


الدليل الحامس : 


آن ابي ب علل كثيراً من الأحكام » والتعليل يدل على تعلق الحكم 


بالعلة أين ولجدت ¢ وذلك هو نفس القياس . 


م ذلك قوله یر : : « إنما جعل الاستثذان من أجل البصر» أخرجه أحمد 


. ١١ سورة النساء » الآية‎ )١( 


٤ 


والبخاري ومسام , 

ومنه قوله « إنما ميتكم من أجل الد افة فكلوا وادخروا وتصدقوا » خر جه 
أحمد والبخاري ومسلم ” ومنه قوله , كنت ميتكم عن زيارة القبور فزوروها 
فإنما تذ كر كم بالآحرة » . أحرجه مسل وأبو داوود والنسائي , 


ومنه قوله ني الهرة : « إا ليست بنجس إا من الطوافين عليكم » أخرجه 
مالك والشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطي 
واليهقي من حديث قتادة ‏ ومنه قوله ني حق المحرم الذي وقصته ناقته : 
« لا مروا رأسه ولا سوه طا > فإنه ببعت يوم القيامة ملباً » أنحرجه 
البخاري ومسلم‌ومنه قوله :« اذا استیقظ أحدکممن نومه فلا یغمس يده تي 
الإناء حى يغسلها ثلاث فإنه لا يدري أين بائت يده » . أخرجه البخاري 


ومسلم )8( 


ومنه قوله وقد سثل عن بيع الرطب بالتمر :«أينقص الرطب إذا يبس ؟ 
قالوا : نعم > قال : فلا إذن ) أحرجه مالك وأصحاب السنن » وصححه 
ار مذي وابن حزيمة وابن حبان والحاكم . ونوقش ما يأقي : 


١‏ - أن تعليل حكم المنصوص عليه بعلة لا يزم منه إثبات الحكم في غير 
المنصوص علیہ بہا لاشتراکھما فيها » بل بمكن أن يكون التعليل لتعریف 
الباعث على الحكم ؛ ليكون أقرب إلى الانقياد » ومذا جوز التعليل 
بالعلة القاصرة مع أنه لا قياس عنها . وأجيب بأن إفادته للباعث على 


. ابن تيمية : منتقى الأخبار‎ )١( 

(۲) ابن تيمية : منتقى الأخبار . 

(۴) المجلوني : كش اللفاء ٠۳١/۲‏ . 
(4) ابن حجر : تلخيص البير 1/١‏ . 
(ه) ابن حجر : تلص ابر ۳۴/۱ . 


> ۹۵ 


الحكم لا تنائي إفادته لإثباته في غير المنصوص عليه . أما ما ذكر من أنه 
يجوز التعليل بالعلة القاصرة ولا قياس عنها » فهذا نادر بل منعه نعضهم . 

۲ -سلمنا دلالته على الإثبات لكن إنما يكون فيما علته منصوصة أو مومى 
اع دون شر ما ۽ ولان توعان فقو ہما لکن على طريق إثبات 
الحكم ني المسكوت عنه بطريق | لعموم كا قاله النظام > فلا کون هذا 
مثبتاً حجية القياس . 


وأجيب بأنه وإن م يكن حجة على النظام فهو حجة على غيره . 


الدليل السادس : 


ما ورد عن رسول الله ر من ضرب الأمثال ؛ إذ أن الأمثال فيها 
تشبيه للشي ء بنظيره > وإعطاء الممثل مشل حكم المثل به . من ذلك ما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مر قال ٠:‏ أرآيم لو أن را باب 
أحد کم یغتسل منه خمس مرات » هل يبقی من درنه شي ء؟ قالوا : لا قال : 
فذللف مل الصلوات الحمس جحو الله مهن اللحطارا ( خر جه الببخاري ومسام . 
ومنه قوله صلل ت : «مثلي ومثل الأنبياء قبلي کمثل رجل بى دا را فا كملها وأحسنها 
إلا موضع لب > فجعل الناس يدخلوما ويتعجبون منها ويقولون : لولا موضع 
تلك اللبنة » فكنت أنا موضع تلك اللبنة « أخرجه ملم وم قول با : ٠ا‏ 
مثلي ومثل مي کل رجل استوقد ناراً » فجعل الدواب والفراش بقعن 
فيها » فأنا آحذ محجزكم من النار ونم تقتحمون فيا ۲ خر جه البخاري 
ومسلم ومنه ما روي عنه مث : ١‏ مثلي ومثل ما ب بعئی الله به من الهدی 
والعلم كش غيث أصاب أرضاً » فكان منها طائغة قات الماء فأنبتت الكل 
والعشب الكثير » وكان منها أجادب أمسكت الاء فنفع الله بها الناس » فشربو! 
وزرعوا وسقوا : وأصاب طائفة أخرى منها إا هى قيعان لا تمسلك ماء ولا 
تنبت كلا » فذلك مل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم » 


4۹3 


ومثل من لم رفع بذلك رأساً ولم يقبل هدی الله الذي آرسلت به » آخرجه 

الببخاري ومسلم . إلى غير ذلك من الأحاديث الي فيها ضرب للأمثال . 
ونوقش ما بتي : 

١‏ لا نسلم أن ذلك بفيد القياس » وإنما هو لتقريب المراد وتفهي المحنى 
وإيصاله إلى ذهن السامع بصورة المثال الذي مثل به ٠‏ فإنه قد يكون 
أقرب إلى فهمه واستحضاره باستحضار صورة نظره . 

وأجيب بأن إفادته لذلاك لا تمنع من إفادته للقياس على أمر مسلم به . 

٣‏ - سلمنا إفادته للقياس > لكن فيه فرق بين الستدل به والمستدل عليه ؛ 
إذ المستدل به أمور كونية » والعلل فيها حقيقية » والحقيقي لا بتخلف › 
والمستدل عليه أمور شرعية » والعلل فيها اعتبارية › والاعتباري بتخلف. 

وأجيب بأن العلل باعتبار الشارع ها علا لا تتخلف » وان تخلفت 
٠‏ فإنما ذلك لمعارض أو وجود مانع > آو فقد شرط . 
۳ - سلمنا ذلك لكنه قياس من المعصوم » وكلامنا إما هو فيمن لم تثبت 


الدليل السايع : 


ما رواه شعبة عن أي عون ( محمد بن عبيد الله الثقفي ) عن الحارث 
ابن عمرو ( الهذلي اللقفي ابن أخي المغيرة بن شعبة ) عن ناس من آهل حمص 
من أصحاب معاذ أن رسول الله مر قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قاضياً قال : 
« كيف تقضى إذا عرض لات قضاء ؟ قال أقضى بكتاب الله عز وجل قال : 
فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله » قال : فإن م تيد ؟ قال : أجتهد رأي 
لا آلو » قال فضرب رسول الله جلو صدري م قال : الحمد لله الذي وفق ٠‏ 


۹¥ أدلة التشردعم ‏ ۷ 


رسول رسول الله لما برضي رسول الله » أحرجه أحمد وأبو داوود وار مذي 
وابن عدي والطبر اني والبيهقي ‏ ووجه الاحنجاج به أن الرسول لثم أقره 
على اجتهاد رأيه + واجتهاد الرأي إما أن يكون مرسلاً » وإما أن يكون 
مردوداً إلى أصل ٠‏ والرأي المرسل غير معتبر » فلم بيت إلا الرأي المرذود 
إلى أصل » وهو القياس . 

ونوقش من جهة سنده ومن جهة متنه : 


أما من جهة سنده فقيل : إنه مرسل » والمرسل ليس بحجة - عند الإمام 
الشافعي ‏ وهو عن ناس من أهل حمص »› وهم مجهولونء ولا حجة فيمن 
لا يعرف من هم » م فيه الحارث بن عمرو + وهو مجهول لا يعرف من هر »> 
قال الحافظ جمال الدين المزي : الحارث بن عمرو . لا يعرف إلا بهذا 
الحديث ” . وقال الذهى : تفرد به أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفى - 
عن الحارث وما روى أحد عن الحارث غير أي عون » فهو مجهول ° . 

وقال البخاري في تاره : « الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ » وعنه 
أبو عون » لا يصح » ولا يعرف إلا بهذا » وقال ابن حزم : لا يصح ؛ لأن 
الحارث مجھول »› وشیوخه مجهولون» . 

وقد حاول المستدل الإجابة عن ذلك فقال : لا نسلم أن المرسل ليس 
بحجة » وإن سلمنا أنه ليس بحجة » لكن هذا الحديث روي متصلا عن الحارث 
ابن عمرو » عن ناس من أصحاب معاذ » عن معاذ بن جبل » أن رسول الله 
لر بعثه إلى اليمن . الحديث. وأما قولكم : إنه عن ناس من أصحاب معاذ ٠»‏ 
وهم جهولون ولا حجة بمن لا يعرف » فيجاب عنه ما ذكره ابن القع من 
(۱) ابن حجر : تلخیص البیر ۱۸۲/٤‏ . 
(۲) عیسی منون : نراس العقول ص ۸۱ . 


(۳) ميزان الاعسدال ٤٣۹/۱‏ . 
(4) أبن حجر : تلخصس ابر AF = IAT/é‏ , 


۹۸ 


« أن هذا الحديث وإن كان عن غير مسمين » فهم أصحاب معاذ فلا بضره 
ذالك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث» وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو» عن 
جماعة من أصحاب معاد . لا واحد منهم » وهذا أبلغ ي الشهرة من أن بکون 
عن واحد منهم لو سمي > كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل 
والصدق بالمحل الذي لا جى ؛ ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا 
مجروح » بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم » لا يشلك أهل العلم 
بالنقل ني ذلك »كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث »وقد قال بعض أنة الحديث : 
إذا رأيت شعبة في سناد حديث فاشدد يديك به » “ ورد عليهم بأن ما ذکر نوه 
من أن الإسناد متصل غير مسلم » «فقد قال الر مذي : ليس إسناده بمتصل . وقال 
الدراقطي ني العلل : رواه شعبة عن أي عون هكذا » وأرسله ابن مهدي 
وجماعات عنه» والمر سل أصح. وقال أبو داوود: اکر ما کان دنا شعبة 
عن أصحاب معاد أن رسول الله لر وقال مرة : عن معاذ . وقال عبد الحق : 
لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح . وقال ابن الحوزي ني العلل المتناهية 
لا يصح » '. ۰ 

وما قولكم بأن الذين م يسموا من أصحاب معاذ لا بضر عدم تسييتهم ۲ 
فير د عليه بأن الذي قال : عن آناس من أصحاب معاذ » هو الحارث . وهو 
آفة الحديث . وعلى فرض آم من أصحابه فعدم تسميتهم قادحة لي الحديث 
أبضاً > وذلك . لأنه م بقل عن أصحاب معاذ حى يقال : إنه روى عنهم 
كلهم وفيهم الأفاضل الطيبون بل قال : عن أناس من أصحاب معاذ ٠‏ وليس 
كل أصحاب معاذ متصفين بالصفة الى بها يقبل الحديث ؛ لا عرف من أن 
التابعين الراوين عن الصحابة رضي الله عنهم قد كان منهم من فيه خحبث كير » 
وكذب ظاهر » كالحادث الأعور » فهو من أصحاب علي »> وقد شهد عليه 


, ۲٠۲/١ اعلام الموقعين‎ )١( 
. ۱۸۴ ¬ ۱۸۲/4 ابن حجر : تلخیص الیر‎ )۲( 


۹۹ 


بالکذب ٤‏ فکونہم من أصحاب معاذ لا پرتفعون به ھا م برتفعم الحارٹ 
الأعور بعلي رضي الله عنه . 

وأما قولكم : إن شعبة حامل لواء الحديث فالحواب عنه : أن هذا فيما 
إذا کان مود ضع الطعن في الشيخ الذي روى عنه شعبة » وليس الأمر کذلاك + 
إذ أن مو د ضع الطعن بي الحارث »وشعبة م يرو الحديث عن الحارث بل عن أي عون. 

على أن فيه الحارث بن عمرو وهوآفة الحديث »ولم تجيبوا عن الطعن فيه . 

وبعد أن يسوا من تصحيح هذه الرواية › قالوا لقد روي هذا الحديث 
من طريتق انحر بإسناد متصل »› ورجاله معروفون بالثقة . 

قال أبو بكر اللحطيب : « وقد قيل : إن عبادة بن نسى رواه عن عبد 
الرحمن بن غم عن معاذ » فهذا إسناد متصلل ورجاله معروفون بالثقة  »‏ . 

ورد بأنه لو كان الإسناد فيما بعد عبادة ثابتاً »> لكان كافياً في صحة ' 
الحديث » لكن الأمر ليس كذلك . 

وقد ذهب المستدل مذهباً آنحر ني تصحيح الحديث > فادعى أن الأمة 
تلقته بالقبول . قال أبو بكر اللحعطيب : « إن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به 
فوقفنا بذاك على صحته عندهم » كا وقفنا على صحة قول رسول الله مزل 
( لا وصية لوارث ) وقوله ي البحر : ( هو الطهور ماؤه » الحل ميتته ) 
وقوله : ( الدية على العاقلة ) ) . 

قال وإن كانت هذه الأحاديث لا تشبت من جهة الإسناد ولكن تلقتها 
الكافة عن الكافة » وغنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد هما » فكذلك 
حديث معاذ لا احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له » ١‏ 


. ۲٠۲/۱ ابن القيم : اعلام الموقعین‎ )١( 
. ۲٠٣ - ۲۰۲/۱ ابن القيم : اعلام الموقعين‎ )۲( 


1.۰ 


ورد بأمرين أحدهما: أن قولكم : إن أهل العلم قد نقلوه وتلقوه بالقبول 
دعوی , ۰ 

قال ابن حزم في هذا الحديث : ١م‏ يعرف قعل في عصر الصحابة ولا ذكرء 
أحد منهم » م لم بعرفه أحد قط ني عصر التابعين حى أخذه أبو عون 
وحده عمن لا يدري من هو › فلما وجده أصحاب الرأي عند شعبة طاروا 
به كل الأمصار وأشاعوه ي الدنيا . وهو باطل لا أصل له » " 


انيهما: آنا لو سلمنا نقل أهل العلم له وتلقيهم له بالقبول » لكن الذي 
تلقاه بالقبول هم الفقهاء » وتلقيهم له بالقبول غير معتبر ما دام أن آهل صناعة 
ا لحديث لم يتلقوه بالقبول كما تقدم عن الببخاري » وعبد الحق » وابن الحوزي 
وكذاك قال ابن طاهر ني تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث «اعلم 
ني فحصت عن هذا الحديث ني المسانيد الكبار والصغار » وسألت عنه من 
لقيته من أهل العلم .بالنقل » فلم أجد له غير طريقين أحدهما : من طريق 
شعبة » والأخرى عن محمد بن جابر عن أشعث أي الشعثاء عن رجل من 
ثقیف » وکلاهما لا صح » ۰ ) 


وأما مناقشته من جهة متنه فهي : أن اجتهاد الرأي أعم من القياس ؛ 
فإن اجتهاد الرأي كما يكون بالقياس . قد يكون بالاستدلال بالنصوص الحفية من 
الكتاب والسنة وطلب الحكم فيهما » وقد يكون بالتمساك بالبراءة الأصلية › 
واللفظ ني الحديث غير عام ي كل رآي » وعند ذلك فلا يکون حمله على 
اجتهاد الرأي بالقياس أولى من غيره . 

وأجيب بأنه لا يصح حمل هذا اللفظ ني الحديث على اجتهاد الرآي في 
الاستدلال بالنصرص الحفية وطلب الحكم فيها ؛ لأنه ورد بعد قوله : فن ۾ 


. ۷۷۳/١ الإحكام ي أصول الاحکام‎ )١( 
. ۱۸۳/۲ ابن حجر : تلخیص الجر‎ )۲( 


تجد أي في السنة ولا في الكتاب ٠‏ ونفي الوجود عام ي اللي والحفي » بدليل 
صحة الاستثناء وورود الاستفهام » فتخصيص ذلك بالحلي دون اللحفي من غير 
دليل متنع » ولا يصح حمله على التمساك بالبراءة الأصلية »> لأن التمسك 
جما ء ليس محجة . | 

ورد بأنه بلزم من ذلك عدم حمله على القياس » لأن حكم القياس عند 
القائلين به مفهوم من الكتاب والسنة . 

وبأن. فيه مصادرة » فلا بد من إثبات كون القياس حجة ني الأحكام 
الشرعية ٠‏ ليرد ما ذ كرتم . 

وقد استدل بعضهم بأحاديث - دون حديث معاذ ‏ لا مخلو الاستدلال 
ہا من ضعف ٠‏ فنذ كرها ونبين وجه الانفصال عنها : 


الدليل الأول : 
قول الي بزل إذ سثل عن الإبل تكون في الرمل كأنجا الظباء » فيدخل 
رواه البخاري وصسلم . 


ووجه الاحتجاج به آن السائل رتب الأئر والحكم » وهو الإصابة بابرب 
السليم على علته > وهي محالطة السليم للأجرب ٠‏ فانتقل اكم للسلم بوساطتها . 
فالسکوت عنه عقاربته للمنصوص عله » یکسبه حکما » كا أن السليم 
يكسبه قربه من الأجرب جربا . 

ورد بأن في هذا الحديث إبطالا للقياس» إذ أن الرسول لر أنكر على 
السائل ٠‏ فقال : ل ومن أعدى الأول 4 . فأخبر أن هذا من عند الله > و أن 
مقاربة السليم للأجرب » ليس هما تأثير . 

وأجيب أن الرسول ر إنما أنكر على السائل ما كان يعتقده أهل 


e 


الحاهلية من أن العلة تؤٹر بذانا » دون أن علها الله مؤثر » ما أن کون 
العلة مؤثر بجعل الله ها كذلك » غلم ينكرهاً. 

ورد بأنا لو سلّمنا أن الحديث ليس فيه دلالة على إبطال القياس » فإنه 
لا يدل على القياس » إذ ليس فيه فرع ولا أصل . 


الدليل التاني : 
ما رواه أبو هريرة عن الي بر قال : ل إذا كنت إماماً فقس الناس 
بأضعفهم 4 . ووجه الإحتجاج به أنه أمره بقياس الناس بالضعيف منهم 
ي تحفيف الصلاة , 
ورد با ذکره ابن حزم من أن ني سنده « طلحة بن عمر » وهو ركن من 
أركان الكذب » مروك الحديث ».قاله أحمد وحى وغيرهما »> وهذا حديث 
مشهور من طریق آي هريرة وعشمان بن أي العاص » ايس في شي ء منه هذه 
اللفظة إلا من هذه الطريق الساقطة » . 
الدليل الثالث : 
ما ورد عنه عليه السلام آنه قال لام سلمة وقد سئلت عن قبلة الصام :هل 
أخبر ته ني قبل وأنا صاتم » رواه ملم . 
ووجه الاحتجاج به أنه ذكر ذلك تنبيهاً على قياس غيره عليه فنبّه على 
لأصل » وهو قول الني تر > وعلى الفرع > وهو الأمة » فعايهم أن 
يسوا أنفسهم على الي ا في عدم إفساد الصوم دالقلة 4 وان کانت 
وسيلة لمفسد » وهو الحماع . 
ونوقش بأنه ذكر هذا تنبيهاً على أن فعل النى ل حجة متبعة كقوله › 


. رواه ابن حزم يي الإحکام ۷/۷ ده بده الحاص عن طريق البزار‎ )١( 


1۳ 


ومن اال أن بقیل وهو صائم ؛ ولا یفسد به صرم ۽ وم بكر تیه عل 
ثبوت هذا الحكم بطريق القياس . 

وأجيب بأن هذا غير صحیح صحيح » إذ لو لم يكن اتباعنا للرسول لار في 
عله ریق الاسي به »لا کان سکم فمل تاتا فی حتت ۲ رلا می اتی 
سو ی هذا . 

ورد" بأن هذا التأسي ليس قياساً » اذ أنه يكون قباساً لو ج يوجد نص" 
یدل عليه > لکنه قد وجد نص يدل عليه » وهو قوله تعالی : ط لقد کان 


سے سے 


لکم في رسول الله سو ة َة" بي 0 ؛ فليس قياساً . 
کا أنه باز م على قومم أن تكون أحكام الشريعة كلها قياسية . 
الدليل الرابع : 


ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من أنه أمر سعد بن معاذ أن يحكم في 
بي قريظة برأيه » وأمرهم بالتزول على حكمه » فأمر بقتلهم وسي نساهم › 
فقال عليه الصلاة والسلام : لقد وأفق بحكمه حكم الله . 

ووجه الاحتجاج به أنه أمره أن بحكم برأيه » والحكم بالرأي إا أن 
کون مرسلا » والرأي امرسل غير معتير » وما أن يكون مردوداً إل أصل > 
وذاك هو القياس . 

ونوقش بأنه لا يدل على صحة القياس » فإنه أمره أن بحكم فيهم برأيه » 
وهذا غير خاص بالقياس » فقد بكون بالاستدلال بحفي" التصوص من الكتاب 
والسنة » واللفظ هنا غير عام » فليس حمله على القياس أولى من غيره . 

وأجيب بأنه لو كان حكمه مستنداً إلى الكتاب أو السنة »> لا كان برأيه 


. ۲١ سورة الأحزاب > الآية‎ )١( 


لکنه قال : ١‏ احكم فيهم برأيك » فدل على آنه ليس مستنداً إلى الكتاب أو 
السنة » بل إلى القياس . 

ورد بأنه يلرم من قوهمم هذا عدم حمله على القياس أيضاً » لأن حكم 
القياس عند القائلين به » مفهوم من الكتاب والسنة ”. 


الدليل الحامس : 


ما رواه البخاري ومسلم من أنه ام قال : « لعن الله اليهود » حرمت 
عليهم الشحوم » فجملوها وباعوها وأكلوا ينها 

وو جه الاحتجاج به انه حکم بتحرم بیعها قياساً على تحر أكلها . 

ونوقش بعلم اتلم بها اتوجيه ٠‏ فإن الايث ليس فيه حرم الأكل 
من حرم کله » فإن کر م الشيء > فيه تعر تصرف مطلتا ۲ 

وعلى فرض آن حرم الأكل مصرح به » فلر اد به حرم القصرف مطلقا » 
کا صرح به ني قوله تعالی : ل ولا تا كلوا أموالهم" إل آموالكم" چ 
وقوله : ط ولا تأكلوا مالك بینکم بالباطل 4 ' وأريد به تحرم 
القتصرف ي ذلك بغير حق" > وإما صرح بالأكل » لأنه أعم وجوه الانتفاع . 

وأجيب بأن الظاهر من إضافة التحرم إلى الأ كول » إنما هو حرم للأكل > 
وكذلك كل ما أضيف حكم إلى عين » فإن الظاهر أن المقدر يكون على 
حسبها > لان هذا هو المتبادر إلى الفهم ٤‏ كما في التحرم المضاف إلى الأمهات › 
فرعا هو حرم الوطء . 
(۱) م إن هذا الحدیث تد أخر جه الشيخان » وليس فيه لفط راح فيهم برآيك» الذي هو محل 

الشاهد ( راجع أبن تيمبة : منتقى الأخبار ٠۸/۸‏ ) . 


(۲) سورة النساء » الاَيهٌ ۲ . 
(۳) سورة البقر ة 0 الآية IAA‏ . 


ببق إلا O EE‏ 
ورد بأن هذا الظاهر معارض با ذكرناه من الأمثلة الي فيها التصريح 
يتحر م الكل » ومع هذا فالمراد به» ٠‏ حرم التصرف بغير حق » فكيف إذا 

م یصرح به . 

وآما ما استدلوا به من التحربم المضاف إلى الأم » وأنه غير عام » بل 
خاص" عا اسب ۽ وهر الوط ء > فيجاب عنه بأننا لو عممنا فيه المحقدر 
لأدّى إلى عالفة !! انصوص ٠‏ فإن التعمم بقتضي خرم ال متلا ٤‏ وهنا 
خلاف النص . 


الدليل السادس : 

حديث أمامة بن زيد عن عبد اله بن راقع سمعت أم سلمة تقول : 
قال رسول ب : ١‏ غا آقضي ببنکم برآي فيما ا يتزل علي فيه شي ء » . 
متفق علبه ٩‏ . 

ووجه الاحتجاج به آنه دل على أنه يقضی برأيه » والقياس قضاء بالرأي» 
فكان حجة . 

ونوقش بأن القضاء بالرأي »› قد یکون بالقیاس » وقد یکون بالاستدلال 
اصن اة م هه بكرف باسك بابر اة اة ٠‏ وملرر عة ام 

م لو ملعت أن هذا التشاء طاق شيء بشي»» فلا نسل آنه یاس» إ5 ان 
کل ما جاءنا عن رسول الله لث » فهو نص › وشرط القياس عدم النص . 


(۱) ابن حجر : تلخیص المجبیر ۱۹۲/٤‏ . 


ر 
Dt‏ 
9ون 


دلیلهم من الإجماع 


وأما دليلهم من الإجماع » فهو أن الصحابه رضي الله عنهم أثبتوا القياس 
قولا وعملا . فمنهم من قال به » ومنهم من عمل به ي الوقائع الي لا نص 
فيها» فمئلها بنظائر ها ما نص فيها على حكم وردها إليها في أحكامها »> ومن 
کان من أهل النظر والاجتهاد منهم ولم یرد عنه ذللك» فلم یوجد منه إنکار له» 
فكان إجماعاً سكوتياً منهم على إثبات القياس » والإجماع السكوتي حجة مغلبة 
على الظن . 

ونوقش با يأتي : 

المناقشة الأولى : 

لا نسلم أن أحداً من الصحابة أثبت القياس . 

وجيب بأنه قد ثبت عنهم ما يدل على ذلك . فمنه : 
١‏ - اجتهاد أي بكر ني أخذ الزكاة من بي حنيفة وقتالهم على ذلك ورجوع 

الصحابة إلى اجتهاده بعد نقاش دار بينهم ٠‏ أحرجه الشيخان : البخاري 

ومسلم . 


فقاس خليفة رسول الله على رسول الله في أذ الزكاة وقتاهم عليها 


ص 


¥ 


جامع قيام كل على تنفيذ أوامر الشريعة » ومن ذلك أخذ الزكاة للفقر اء 


وأر باب امصارف . 


۲ - ومنه أن أبا بكر لا سثل عن الكلالة قال : أقول ني الكلالة برأبي » فإن 
يكن صواباً فمن الله » وإن بكن حطاً فمنى ومن الشيطان « الكلالة ما 
عدا الوالد والولد». أخرجه البيهقي في سننه وقاسم بن محمد في كتاب 
« الحجة  »‏ . فكان قاثلا بالقياس . 

۳ ومنه أن أبا بكر ورث أم الأم دون أم الأب » فقال له رجل من الأنصار 
يقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة: «لقد ورثت امرأة من ميت 
لو كانت هي اليتة لم يرما » وتركت امرأة لو كانت هي اليتة ورث 
جميع ما تركت فرجع إلى التشريك بينهما ني المدس » أخرجه مالك 
ني الموطاً عن بحبى بن سعيد عن القاسم . وأخرجه الدارقطي من 
حديث أبن عيينة ‏ . ۰ 

٤‏ س ومنه قياس أي بكر تعيين الإمام بالعهد على تعيينه بعقد البيعة ي ثبوت 

الحلافة مجامع وقوءء التصرف ممن له الحق » حى آنه عهد إلى عمر بالحلافة 
ولم يعر ض عليه أحد . حر جه البخاري ومسلم والبيهقي في سننه . 
- ومنه ماروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أي موسى الأشعري 
١‏ الفهم الهم فيما دلي إلبك ما ورد عليك ما ليس ني قرآن ولا سنة › 
تم قايس الأمور عند ذللك » واعرف الأمثال › تم اعمد فيما ترى إلى 
أحبها إلى الله وأشبهها باحق » آخرجه الدارقطي والبيهقي" وأخر جه 


N. bo, 
.  نيقيرط ابن حزم من‎ 


(۱) ابن حجر : تلخیص البر ۱۹٥/4‏ . 
(۴) اہن حجر : تلخیص البیر ۸/۳ . 
(۳) ابن حجر : تلخیص الحبیر ۱۹٩/4‏ . 
(4) الاحکام 1۰۰۲/۷ = ٠٠١۴۳‏ . 


| - ومنه أنه لا قيل لعمر ني مسألة المشركة : هب أن أبانا كان حماراً ألسنا 
من أم واحدة ؟ شرك بينهم أخحرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي ي 
السنن » من حديث زيد بن ثابت © فقد ألحق الإحوة الأشقاء 
بالإخوة للأم لاشتراكهم في الإدلاء الميت بالأم فشر كهم في السدس 
هذا الرأي . 


۷ - ومنه أنه لا قيل لعمر : إن سمرة قد أحذ اللحمر من نجار اليهود ي 
العشور وخللها وباعها قال : قاتل الله سمرة » أما علم أن رسول اللہ 
تر قال : « قاتل الله اليهود » حرمت عليهم الشحوم فجملوها م 
باعوها فا كلوا آغانما » أخرجه الشيخان " فقاس اللحمر على الشحم 
ي تحرمم التصرف في كل منهما ببيع وأكل أمن بجامع تحربم كل منهما . 

۸ ومنه أن عمر جلد أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد حیث م یکمل نصاب 
الشهادة على المغيرة بن شعبة أنه زنى» أخرجه الحاكم ي المستدرك» 
والبيقهي › وأبو نعم ني المعرفة » وأبو موسى ي الذيل من طرق › 
وعاتى البخاري طرفاً منه " وهذا قياس للشاهد على الزنى عند عدم 
عام النصاب » على القاذف ي وجوب ألحد . 


٩‏ - ومنه قول على رضی الله عنه في حد شارب الحمر : إنه ذا شرب سكر› 
وإذا سكر هذى » وإذا هذى افّرى » فعليه حد المفترى > خر جه 
مالك ني الموطاً » وعبد الرزاق من طريق أيوب السختياني » والسائي 
ي الكبرى ‏ » وابن وضاح من طريق الشعي ‏ فقد قاس الشارب 


(۱) ابن حجر : تلخیص البر ۸٩/۳‏ . 

(۲) العجلولی : کشف اللحفاء ٩۱/۲‏ » وابن کشر ي تفسبره ۱۸۵/۲ . 
(۴) أبن حجر : تلخيص البير ٦۴/٤‏ . 

. ۷٥/٤ أبن حجر : تلخيص البير‎ )٤( 

(ه) ابن حزم : الاحکام ۱١۱۳/۷‏ . 


على القاذف ني وجوب الحلد انين بجامع مظنة الافتراء ي الشرب › 
والافتراء بالفعل تي القذف . 

وهذا التفات إلى أن الشارع قد بتزل مظنة الشىء منزلته كما فزل 
النوم منزلة الحدث ؛ لأنه مظنة الحدث » والشرب هنا مظنة الافتراء . 

-٠‏ ومن ذلك أن عمر كان يشك ني قود القتيل الذي اشترك ني قتله سبعة 
فقال له علي : يا أمير المؤمنين » أرأيت لو أن نفراً اشر كوا ني سرقة 
أ كنت تقطعهم ؟ قال نعم » قال : فكذلك . أخرجه ابن حزم فقد 
قاس القتل على السرقة . 

۱ ومنه قول . علي رضي الله عنه : القياس لمن عرف الحلال والحرأم شفا ء العام 

) 
أخرجه ابن حزم ”. 

۲ ومنه قول ابن عباس لما ورٹ زيد ثلث ما بقي ني مسألة زوج وأبوين 
أو زوجة وأبوين : « أين وجدت ني كتاب الله ثلث ما بقي ؟ » فقال 
له زيد : « أقول برآي وتقول برأيك » أخحرجه البيهقي " فقاس زيد 
وجود الزوج على ما إذا م یکن زوج ني أنه يكون للأب ضعف ما للام . 

۴ > ونه اه قال قي دي الاستان د اا ا و بالأصابع › > عقلها سوام 
وإن احتلفت منافعها » أخحر جه عبد الرزاق ) 


فقاس الأسنان على الأصابع ي حکم الدية وإن تفاوتت المنافع . 
٤‏ - ومنه الحتلاف الصحابة في الحد والإنحوة . 

فألحقه بعضهم بالأب ني إسقاط الإخوة بجامع أن كلا أصل ي 
)١(‏ الإحکام ٥۰۲٥/۷‏ 
(۲) ملخص ابطال القياس ص ٦‏ . 


(۳) ابن حجر : تلخیص البیر ۸٩/۳‏ . 
(4) ابن حزم : الاحكام 17/۷ 


عمو د اللسب و وأحقه بعضهم بالإخوة في اشر اكه معهدا ني ي الإرث يجام 
اشتر ا كهما ني الادلاء إلى المورث ؛ إذ أن كا منهما يدي أب الورث. 


وقد ضرب كل من الفربقين ني هذا المقام أمثلة لتوضيح رأيه . 
فقد قال ابن عباس إنکاراً على زید بن ثابت قوله : إن الحد لها 


لا بحجب الاحوة :ألا بتقى الله زيد بن ثابت بعل ابن الاين اباً ول 
بجعل آب الأب أباً ٠‏ أخرجه اليهقي . 
وقد قال زيد لما سأله عمر عن هذه المسألة :« يا أمير ا مو منين » شجرة 
نبتت فانشعب منها غصن » فانشعب من الغصن غصنان » فما جعل 
الغصن الأول أولى من الغصن الثاني » وقد خسرج الغصنان من الغصن 
الأول » ولا سأل عمر علياً عنها جعله سيا .قال : فانشعب منه شعية . 
تم انشعبت شعبتان فقال : أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى تيبس أما 
کانت ترجع | ل الشبتين جميما»؟ أحر جما ابيهقي وا حا کم مع اخحتلاف 
ئي السياق ٠‏ وقد أحرجه أبن حزم من طريق إسماعيل القاضي عن 
إسماعيل د بن ان آوقس عن این آي اتاد عن ن آبيه عن خارجة ين زيد 
ین ثبت عن اه آن عر بن الحطاب استشار »> فذكر قضة تبيه 
زید بن ثابت ٩‏ . 

٠‏ - ومنه أن الصحابة أخذوا أي فراش بالعول وإدخال النقص على جميم 
ذوي الفروض قياساً على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس 
عن توفيتهم . أخرجه البيهقي والمحاک © وقد قال الني مي للغرماء: 
« خذواما وجدم » وليس لكم إلا ذلك » أخرجه مسل . 


(۱) آبن حجر : تلخیص البر ۸۷/۳ . 
(۴) الاحکام ۰۲٣/۷‏ . 

(۳) ابن حجر : تلخیص البیر ۸۱/۳ . 
(4) ابن حجر : تلص ابر ۲۸/۳ . 


۱1۱ 


فهذءا - وأمثاله كثر . يدل على أن الصحابة مثلوا الوقائمءالي لا نص 
فیها بنظائر ها ما نص على حکمه »› وشبهوها بأمثالما » وردوا بعضها 
إلى بعض ني أحكامها > ومن م محصل منه ذلك » فقد سکت ولم ینکر › 
فكان إجماعاً سكوتياً على إثبات القياس . 


المناقشة الثانية :. 

لانسلم آن ما ذ كرتم يدل على إنبامم للقياس . 

خان ما روي عن آي بكر ی ی ر 
لراك مده فهو لم 0 

وما روي عن عمر أنه كتب إلى آي مومى : ( قايس الأمور عند ذلك 
الخ » . فقد روي من طريقين : 

الطريق الأول فيها أربعة جهولون وهم : محمد بن عبد الله العلاف» وأحمد 
ین علي ین سد الوراق > وعید اق چن سعد وای عد ال ل ین کی ان 


أي عمر الحدني . وقال ابن حزم : « وهو أيضاً منقطع › فبطل القول به 
جملة » . 


والطريتق الثانية فيها عبد الماك بن الوليد بن معدان عن أبيه . 


قال الذهى : « عبد الملك بن الوليد بن معدان. قال أبو حاتم : ضعيف 
وقال ابن حبان : يقلب الأسانيد » لا حل الاحتجاج به .. 


وقال البخاري : فيه نظر » ” 
)٩(‏ ابن حجر : تلخیص البر ۸٥/۴‏ . 
(۲) الإحکام ٠١١۳/۷‏ 
() ميزان الاعتدال ٦171/۲‏ . 
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وقال أبن حزم : ١‏ وهو كوي متروك الحدیث › ساقط بلا حلاف » . 

وأما أبوه » فقد قال فيه ابن حزم : إله جهول . 

وقال الذهيي « قال ابن حزم في عبد المللك وأبيه : كلاهما ساقط » " . 

قال ابن حزم ي هذه الرواية : إا سقطت »> لسقوط راوسا » ولوجه 
قان ضصروري مین لكذب تللث الرسالة ‏ ونا موضوعة بلا شل »وهو لظ الذي 
فيها « م اعمد لأشبهها بالق وأقربما إلى الله عز وجل وأحبها إليه تعالى 
فاقض به » وهذا باطل موضوع . وما يدري القائس إذا اشتبهت الوجوه أا 
به أحد له حظ من علم . 

ثم قوله : اعمد إلى أشبهها بالق » ولا نعلم إلا حقاً أو باطلا » فيا 
أشبه التق » فلا يخلو من أن يكون حقا أو باطلاً » فالباطل لا بحل الحكم به » 
وان كان حقاً فلا جوز أن يقال فيه : إنه يشبه الحق » لكن يقال في التق : 
إنه حق بلا شك . 


« وقد حقق هذا الموضوع حديثاً الأستاذ حمود بن محمد بن عرنوس › 
أن تكون هذه الرسالة موضوعة » معتمداً ني ذلك على دليل تار عى وهو أن أا 
موسى الأشعري ل يتول قضاء الكوفة ني عهد عمر» وإنما كان قاضيها لي ذلك 
المهد شرا » وأن أبا موسى لم يل الكوفة إلا ني خلافة عثمان ) ° . 

وما روي عن علي في حد شارب اللحمر : « آنه اذا شرب سكر الخ » . 
(۱) الاحکام ٠۰٠۳/۷‏ . 

(۲) ميزان الاعحدال ۳4۹/4 . 
(۳) الإحكام 4/۷ ء٠٠‏ س ٠٠ا‏ . 


(4) تعليق الدکتور : محمد خلیل حراس عل کتاب امحل لاین حزم eo/١‏ نقلا من تعليق للأستاذ 
الدكتور عل عبد الوأحد واف > عل مقدمة أبن خلدون ٠٦۸/۲‏ طبعة لنة البيان . 


11۳ ادلة التشربع ۸ 


فقد روي من طريق أيوب السختياني » ومن طريق مالك » ومن طريق 
الشعي » ومن طريق حارب بن دثار » وكلها طرق مرسلة . _ 

وروي من طربقين متصلتين ٠‏ لکن إحداهما فيها ١‏ حى بن فليح بن 
سليمان » وهو ١‏ مجهول ألبتة »> والحجة لا تقوم بمجهول » . 

والثانية فيها أسامة بن زبد » قال ابن حزم : « ضعيف بابلعملة ‏ › وقال 
في موضع آخحر : ١‏ ضعيف لا بحتح بحديثه » متفق على أنه كذاك » ° . 

وما روي عن علي : «القياس لمن عرف الحلال والحرام شفاء العالم» فموضيع 
وني سنده محمد بن عبد الرحمن والأحنف بن شعبب » وهما جهولان ۲ (° . 

وما روي ي مسألة الحد من أن زيداً قال : رشجرة نبتت فالشعب مها 
غصن الخ وأن علباً جعله سيلا إلخ » فلا يصح › لأن تي سند الرواية « عيسى 
ابن أي عيسى اللحياط » وهو ضعيف » ثم إن السند منقطع ؛ لأنه من رواية 
الشعى » والشعي لم يدرك عمر ” . ثم لو صحت كان فيها دلالة على أن 
الإخرة أحق مر اث أيهم ن الحد »> لن إحدى الشعيثين وأنحد الغصنين 
أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل : ولأنه اذا قطع أحدهما رجع الاء الى 
الأخر . ٠‏ 

كا أن مي هذا الرآي الذي ضربت له هذه الأمثلة لا يازم منه التشرياك 
بينهما في الإرث › فإن مبناه هو اشر اكهما أي الإدلاء إلى المورث بالأب لكن 
مع هذا الاشتر اك بينهما فرق ؛ إذ أن القرابة الي يدلي بها المحد من جنس واحد 


. ٠١١٤/۷ ابن حزم : الإحكام‎ )١( 

(۲) ابن حزم : الإحکام ۱۰۱6/۷ = ٠١۱١‏ . 
(۳) الاحکام ۱۰۱۰/۷ ۰ 

. ۷٠۲/١ الاحكام‎ )٤( 

(ه) ابن حزم : ملخص إبطال القياس ص ٦‏ . 
)٩(‏ ابن حزم : الاحکام ٠١۲۱/۷‏ . 


وهي الأبرة ٠‏ وأما القرابة الي يدلي بها الأ فهي من جنسين وهي بنوة أبوة » 
ومعلوم أنه اذا كان قرابة المدلي من الواسطة من جنس قرابة الواسطة كان 
أقوى ما اذا اخحتلف جنس الواسطتين . 

وأما بقية ما ذكرتم ما ورد عن الصحابة ٠‏ فلا يدل على إثبالمم القياس : 
إذ بمكن آم استندوا فيه إلى الاجتهاد ني دلالات التصوص اللفية من الكتاب 
والسنة كحمل العام على الحاص » والمطلق على المقيد > وترجيح أحد النصين 
على الأحر > والنظر بي دلالة الاقتضاء والإشارة والتنبيه والإماء وأدلة 
الحطاب ومحقيق المناط وعير ذلك من الاجتهادات ي دلالات النصوص . 

وأجيب عما طعنوا ني سنده : بأن تعددها واختلاف طرقها مجعلها جارية 
جرى النواتر العنوي على [ثباتمم للقياس » كا عرف سخاء حاتم وشجاعة علي 
وان کان کل فرد فرد بالنظر اليه مفرده لا يشت . 

وأجيب عن قوهم : إنه اجقهاد ني دلالات النصوص اللعقية : بأن ما ورد 
عنهم من الزقائع لا جحلو إما آن یکون همم فیها مستند أو لا ؟ لا جائز أن يقال 
بعدم المستند ؛ إذ لو كان كذلك لكانت أحكامهم عحض التشهي والتحكم 
في دين الله » وهو متنع . 

وإذا کان م فیھا مستند فهو إما أن يكون نصا » أو رأباً وقیاساً ؟ لا جائز 
أن یکون نصا ؟ إذ لو كان كذلك لأظهر كل واحد ما اعتمد عليه من اللص » 
ولو أظهرو! تلك النصوص واحتجوا بها لنقلت » فحيث ل تنقل دل على عادمهاء 
واذا لم يكن نصا تعين أن يكون رأياً وقياسا . 

المناقشة الثالثة : 


لا نسلم قولكم : إنه لو كان المستند نصا لظهر ؛ إذ انه إلا يلزم إظهاره 
عند الحاجة لذلك » وهم لم بحتاجوا. 


م إن قولکم ينقلب علیكم ؛ فإنا نقول لكم : لو كان مستندهم في تلك 
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الوقائم قياسها على غير ها لأظهروا العلل الحامعة فيها » وصرحوا بها كا ي 
النصوص : ولو أظهروها واحتجوا بها لنقلت : فعدم نقلها يدل على عدمها ٤‏ 
وإذا م يكن المستند رأيا وقياسا تعين أن يكون نصا » وليس أحد الأمرين أولى 
من الاحر . 

وأجيب بام محقاجون إلى الإظهار » اذ ألم قد اختلفوا ني هذه المسائل 
وتناظروا وتحاجوا وتغرقوا عن اجتهادات محتلفة » فلو كان عندهم نصوص › 
لأظهر كل واحد ما اعتمد عليه » إقامة لعذره وزداً لغيره عن السا میخالفته 
على ما جرت به المادة بين النظار ‏ ولأن العادة تحيل كتمان نص دعت الحاجة 
إلى إظهاره بي عل الحلاف . 


وأما أنه لو كان مستندهم القياس لأظهروا العلل وصرحوا بها » فيجاب 
عنه بأن منهم من صرح بہا: كتصريح علي ني قياسه شارب اللحمر على القاذف أي 
الحد » وهو قوله : « افرى » ومنهم من اعتمد ني التنببه عليها بجريان العادة 
بهم المستمع وجه الشبه بين محل التراع وحل الإجماع » كما أن العادة جارية 
بأن بعض ال ملوك إذا ظفر بجاسوس تتله زجراً له ولغيره عن التجسس عليه > 
وبعضهم جرت عادته بالإحسان ليه لاستمالته حى يېین له أحوال عدوه» فإذا 
رأینا ملكا فعل هذا أو ذاك » ولم نعهد من عادته شيا قبل ذلك كان ذلك 
كافياً في التنبيه على العلة الموجبة للقتل أو الاحسان » وهذا خلاف النصوص› 
فإن الأذهان لا تستطيع الاستقلال إععرفتها فكانت الخحاجة داعية إلى التصريح با. 


المناقشة الرابعة : 


لو تعسكوا بنص لأظهروه واحتجوا به » لکن لا نسلم لزوم 
نقلد . 
وأجيب بأن العادة تحيل عدم نقله » فإذا لم ينقل دل على عدمه . 


4 


المناقشة اخامسة ٠‏ 


الہ اک نین اگم سام من النصوص . 


۱ أما اجتهاد أي بكر ئي أخحذ الزكاة من بي حنيفة وقتاهم 


على ذلك » 


فإ نما استند فيه إلى الآبات والأحاديث ٠‏ مثل قول الله تعالی : فان تابو 
وأقاموا الصا<ة وآتوا الر کا فخلوا سیلهلم ‏ ) . وقول الرسول 


ر و ما رواه أبر مريرة ري الله عده :«أمرت أن أقاتل الئاس 


س 


ي مي دماء مم و أمواهم 


ل عقا أخرجهالخاري وسل وأبو داود ولترمذي‌والنساي وان ماجه . 
قال أبو بکر : من حقها إيتاء الزكاة كا أن من حقها إقام الصلاة » ومن 
العلوم أن خليفة رسول الله جب عليه أن يتأسى برسول الله في أخحذها . 


۲ - وأما قوله ني الكلالة فما استند فيه إلى قاعدة التوريث ؛ فإن الإحوة 

لام عا يرون بشرط عدم الوالد والولد» وقد قال الله تعال : وو إن کان 
أو أحت فلكل واحلر منهّما 
السدس الآبة » والمراد : الإخوة من الأم بدليل أن 
الأخحر ى © ذ كرت أن الأخحت ترث النصف والأختين ترئان الثلشن › 
والإخوة الرجال والنساء للذ كر منهم مثل حظ الأنشين » فتعين أن 
1 راد بالإخوة ني الاية الأول الإحوة لأم » وقد أجيع العلماء على أنه 
بشترط ي إرث الإخوة لأم فقد الوالد والولد » فدل على أن الكلالة 


رجل يورت کلالة أو امرأة وله أخٌ 


ما عدا الوالد والولد . 


آي لكلل 


وأما ر چو عه اف تشريك ام الأب مع م الأم ني السدس فهو من باب 


. سورة التوبة > الآية ه‎ )١( 


(۲) السيوطي » المامع الصغير . 


(۴) سورة النساء » الآّية ٠٣‏ , 


. ۷١ سورة النساء » الاية‎ )٤( 
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محقيق المناط » فإن الإرث بالأمومة علة جمع عليها 2 


چ س وأما ما كرتم من قياسه اين بالعهد عل اتعين بعقد اليعة من الأ 
فليس بصحيح ؛ إذ أن العلماء اختلفوا فيما انعقدت به خلافة أي بكر » 
أبالنص آم بالبيعة ؟ 


فعلى رأي من قال : إا انعقدت بالنص فلا قياس » إذ أن أصل 
القیاس غير ام . وعلى رآي من قال : إلا انعقدت بالبيعة فلا قياس 
يضاً ؛ إذ أن أبا بكر » إعا عهد لعمر بالحلافة استنادً إلى نصوص 
الدين العامة من نصح الراعي لرعيته فإلما تشهد أنه حى له . 


ه - وأما تشريك عمر رضي الله عنه بين الإخوة الأشقاء والإحوة لام فإنما بناه 
على اشر اكهم في جهة الأمومة الي دل النص والإجماع على ألا جهة 
مورثة » فيكون من باب تحقيق المناط . 


٦‏ - وآما ما روي من قوله لما قيل له : إن سمرة قد أخذ اللحمر من تجار اليهود 
ي امشور وغللها رباعها : ه قاتل اله سمرة إلخ » ليس فيه قياس . إذ 
أن الشحوم كتا أا محرمة بالنص » فإن اللحمر عحرمة بالنص › واللة 
سبحانه ا بقيد اترم بلاکل و والشرب بل عمم ٠‏ فيدخل التخليل 
والبيع وأكل الثمن . 

۷ وأما ما روي عنه من جلده أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد فليس فيه 
قياس » لأن نصاب الشهادة إذا لم بم فهو قذف لا شهادة » فيكون 
الحلد ایتا بالنص » وهو قول الله تعالى « والذين يرمون المحصتات 
م م يتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة " 4 . 


۸ وأما ما روي عن على رضی الله عنه ي حد شارب اللحمر › فما هو 


. 4 سورة اللور > الاية‎ )١( 
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من باب الاستدلال بقاعدة سد الذرائع وإعطاء الوسيلة حكم المقصد › 
والنصوص قد دلت على سد الذرائع . 


٩‏ - وأما ما روي عنه أنه قال لعمر : أرأيت لو أن نفراً اشتركوا ني سرقة 
أكنت تقطعهم ؟ الخ > فإن التص دل على قتلالحماعة بالواحد » كا 

دل على قطع الأيدي المشتركة في سرقة . 
قال الله تعالى : مط ولك" ي القصاص حياة" ‏ © > وقال 
تعالى : يل وجراء سيثة” مثلها ‏ وقال تعالى : «إوالسارق" والسارقة 
فاقطعوا أيديتهما » ولم بخص تعالى ني كلا الأمرين منفرداً من 


مشأرك . 


١٠-وأما‏ ما روي عن زيد رضي الله عنه ني مسألة : زوج وأبوين »› أو 
زوجة وأبوين » من إعطاء الأم ثلث الباقي دون ثلث الال » فيدل له 
أن الق رآن ذ كر أنه يشترط ني إرنْها ثلث المال ني حالة وجود أب للمورث : 
عدم الولد وتفرد الأبوين » فقال : إ فإن م يكن" له ولد وورثه أبراه 
فلأمه الست چ ۳ » فإنه لو آم یکن تفردهما شرطا ما کان في قوله : 
« وورته آبواه » فائدة » وکان تطویلایغي عنه قوله : « فن م یکن له 
ولد“ فلأمه القلث » فلو أعطيت الثلث كاملا مع وجود أحد الزوجين ' 
کان خلافاً لمفهوم القرآن » وقد ذکر القرآن ما حالة أحرى وهي : 
إرنها السدس » لكن ني حالة وجود الولد أو الاخوة » وليس شيء من 
هذا موجوداً ني هذه المسألة » واذا امتنع هذا وذاك كان الباقي بعد فرض 
الزوجين هو الال الذي بستحقه الأبوان » ولا يشاركهما فيه مشارك› 


() سورة البقرة » الآيةَ ٠۷١‏ . 
(۲) سورة الشورى › الآية +١‏ . 
(۴) سورة الائدة » الآية ۳۸ . 
(+) سورة النساء » الآية ١١‏ . 


فهو بمنزلة امال كله إذا م يكن زوج ولا زوجة › فاذا تقاسماه ثلاث 
كان الو اجب أن يتقاسما الباقي بعد فرض الز وجين كلك . 


1 وآما ما روې عن ابن عباس أنه قال : « ألا اعتبر تم ذلك بالأصابع الخ 
فقد دل النتص على حكم الأسنان كا دل على حكم الأصايع » فقد روي 
عن ابن عباس قال : قال رسول اله لر : ( الأصابع » سواء الأسنان 
سواء » الثنية والضرس سواء » هذه وهذه سواء : يعي الإبمام واللحنصر ) 
أخرجه أبو داوود » والبزار › وابن ماجه » وابن حبّان " . 


۲ وأما من روي عنه حجب الحد للإخحوة > فإنه استدل لذلك 0 الله 
سى الحد أب ني قوله ( تعالى ) فإ ملةة أبيكم إبرا ھے 4 ' وقو 
کا أخرج ابوک" من اة وقول بو سف وا 
اباي إبراهم وا واسحاق ت ویعقوب ) ٠‏ فحجبه هم ليس من باب القياس» 


۳ - وأما قول ابن عباس : ( ألا يتقي اله زيد بجعل ابن الابن ابتاً ولا مجعل 
أب الأب آبا ) فهر لفت نظر إلى آنه لا بد من نحقیيق الناط اد 
الحد ني الأبوة كما حقق المناط بإدخال ابن الابن ني البنوة كا 
القرآن لذلك ي قوله : ل يابي آدم ‏ ° وقوله : ياي ایل 


> وأما قول الصحابة بالعول وإدخال النقص على جميع ذوي الفروض‎ ٤ 
فقد دلت له نصوص الدين العامة الى تأمر بالعدل » كقول الله تعالى:‎ 


(۱) ابن القيم : اعلام الموقعین ٠٠۸/۱‏ . 
(۲) ابن حجر : تاخرص ابر ۲۸/٤‏ . 
(۴) سورة احج ¿ اة VA‏ . 

(+) سورة الاعراف » الآية ۲۷ . 

(ه) سورة بوسف › الاية ۳۸ . 

. ۳١ سورة الأعراف » الآيةَ‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة » ألاية ]٠‏ . 


11۰ 


إن الله يأر بالعدل والإحسان ي . 
وغير ها من الاآيات الي تأمر بالعدل » والقول بالعول من العدل ؛ 
اذ أن تحصيص بعض المستحقين بالحرمان وتوفية بعضهم بأخذ نصيبه 
ليس من العدل . 
وأجيب عن ذلك بأن إدخال هذه الأحكام ي العمومات المعنوية 
الي لا يشلك من له ادى فهم تي تناوها هذه الأحكام بطريتق القياس 
أولى من إدخاها ني عمومات لفظية بعيدة التناول ها . 
م لو سلمنا دخحوهما فيها » فإنه لا يمنع من دحو هما ني العمومات 
المعنو دة بطر یق القياس فيجتمع الدليلان القياس ونحقيق امامل . 
المناقشة السادسة : 


سلمنا أن ما ثبت عنهم قياس » غير أنا لا نسلم عمل الكل به ؛ 
فانه نم ينقل ذلك إلا عن أفراد حصورين لا تقوم الحجة بقوهم » 
فلا إإجماع من الصحابة على ذلك . 


وأجيب بأنه وإن لم يعمل به إلا البعض إلا أنه لم يظهر من الباقين 
في ذلك إنكار » فكان إجماعاً . 
المناقشة السابعة : 
لا نسلم أنه م يظهر إنكار » وبيان ذلك : 


١‏ - ماروي عن أي بكر رضي الله عنه أنه قال : ( أي سماء تظلني » وأي 
أرض تقلي إذا قلت ني آية برآي ) أحرجه ابن حزم . 


. ۹۰ سورة النحل > الاية‎ )١( 
. ه١ وملخص إبطال القياس ص‎ > ۷۷۹/٦ الاحکام‎ )۲( 


۲1 


وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ( إياكم وأصحاب الرأيٍ 
فام أعداء السنن أعيتهم الأحادیث أن فظوها فقالرا بالر أي فضلوا 

۱ ۰ ۰ 

واضلوا) اخرجه أبن حرم ٠‏ 


5: 


- وما روي عنه رضي الله عنه ( آنه ى عن المكايلة ) فسئل ماهد عن 
ذلك فقال : المقايسة . أخرجه ابن حزم © 


را 


اجتهدوا فقد أخطار إن ل متهدوا فقد غشوك) أعرجه 8 
وعبد الرزاق ° 


لیس ني كتاب الله عز وجل وم تمض به سنة من رسول اله مم 
م بدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل أخرجه ابن حزم © 


٦‏ - وما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : اموا الرأي على الدين» 
رجه ابن حزم وأبو يعلى . 


۷ وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال : ( قرا کم و صلحاؤکم 
يذهبون ويتخذ اللاس رۇساء جهال يقيسون الامور برام ( , 


۸ - وما روي عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت : (أخبروا زيد بن أرقم 


. ٦4 - ٩۸ وملخص إبطال القیاس ص‎ ۰ ۷۸۰ - ۹٩ الإحکام‎ )١( 
. ۱۰۷۰/۸ الإحکام‎ )۲( 

(۳) ابن حجر : تلخیص البیر ٤ر۳۹‏ = ۳۷ . 

(4) الإحكام ۷۸۲/۹ . 

(ه) ملخصس إبطال القياس ص ۷ه . 

(») الميشمي : ممع الزراند 1۷۹/١‏ . 

(۷) ذكره بسنده ابن القيم في اعلام الموقعين ٠۷/١‏ . 


۲۲ 


أنه أحط جهاده مع رسول الله ل بفتواه بالرأي ثي مسألة العينة ) 
أخحرجه الدارقطي باختلاف سیر عما سقناه ٩‏ 
وقد أنكر التابعون ذلك أبضاً : 
١‏ -فقال الشعي : ( ما أخبروك عن أصحاب محمد فاقبله › وما 
أخير وك عن رأيهم فألقه في الحش ) أخحرجه ابن حزم " 
۲ - وقال مسروق بن الأجدع : ( لا أقيس شيا بشيء » أخاف أن 
تزل رجلي ) آحرجه ابن حزم 
۳ وکان این س سیر بن يذم القياس ويول : ( الفياس شم » وأول من 
قاس إبليس فهلك  )‏ . 
إلى غير ذلك ما ورد عن الصحابة والتابعين من الإنكارات »ومع هذه 
الإنكارات منهم فلا إبجماع . وأجيب عنه بجوابين : إجماليوتفصيلي : 
أما الإجمالي : فهو أن ما ذكروه من صورالإنكار منقول عمن 
مم اور بالرأي والقياس.وحينئذ لاخلو الأمر إما أن جم 
ي العمل » وإما أن نعمل بأحدهما دون الاخر› وإما 
E‏ 
والثاني : ممنوع »لأنه يلزم منه العمل بأحد النقلين دون الاخر من 
غير أولوية . فلم يبق إلا التوفيق بينهما . 
وعند ذلك فيجب حمل ما نقل عنهم من إنكار العمل بالرأي 
(۱) ابن تيمية ‏ : منتئی الأخبار 
)٣(‏ الإحكام ۷۸۹/١‏ > وملخص ابطال القياس ص ٠4‏ . 


. ۱۰۷۳/۸ الإحکام‎ )۳( 
٩۰۷۳/۸ الإحکام‎ )٤( 
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0 


والقياس على ما كان من ذلك صادراً عن الحهال » ومن ليس له رتبة 
الاجتهاد ٤‏ وما کان غلاا لتم ریا ل له صل یشهد له بالاعتبار 


وما كان على حلاف الواعد الشرعية جمما بين النقلين . وأما التفصيلي ى 
فکما بني : 


اما قول آي بكر : ١‏ أي سماء تظلني »> وأي أرض تقلني إذا قلت ني 
آية برأبي » فإغا أراد به قوله ي تفسير القرآن » ولا شلك أن ذللك ما لا 
جال للرأي فيه ؛ لكونه مستنداً إلى عض محض السمع من التي مر وهل 
اللغة بحلاف الفروع الشرعبة . 

- وام ا قو مر ا ا اغا صد به ذم 
النصوص . 

وأما قوله : ( إياكم والمكايلة ) أي المقايسة › فالمراد به المقاسة 
الباطلة جمعا بين النقلين عنه . 

- وأما قول علي لعمر في مسألة الحنين » فغايته آنه بدل على أ نه لیس کل 
اجتھاد صواباً > ولا یدل على أن کل اجتهاد حطاأ »› وحن لا ننکر 
الحطأً ي بعض الاجتهادات . 

وم عض به سنة رسول اله ي »الخ فيجب حمله على الرأي المجرد عن 
اعتبار الشارع له ؛ لما ذكرناه فيم مضى . 

وأما قول ابن عمر : ١‏ اموا الرأي على الدين » فغایته آله یدل على 
احتمال اللحطا فيه > وليس فيه ما يدل على إبطاله » أو يحمل على الرأي 
المحض . 

- وأما قول ابن مسعود : ١‏ وبتخذ الناس رؤساء جهالا » الخ » فالمراد 


E 


جهالا 
٠‏ وبناء على ما مضى بحب حمل قول عائشة في حق زيد بن أرقم ني 
الباطل جمعاً بين النقلين . 


المناقشة الامنة ٠‏ 


سلمنا عدم ظهور الإنكار » لكن لا لزم منه أن يكون سكوت الباقين 
عن موافقة لإمكان أن يكون ذلك على سبيل المجاماة حوفاً من ثوران فتنة النزاع › 
ولإمكان أن يكون ذلك لحفاء الدليل . 

وأجيب بأن حمل سكوہم على سبيل المجاملة حال » لأنهم اخحتلفوا في 
المسائل وتناظروا وتحاجوا بدون مجاملة في ذلك » وتفرقت بهم المجالس عن 
اجتهادات محتلفة ولم ينكر أحد على الآخر › فلو م يكن السكوت عن موافقة › 
لبادروا إلى الإنكار » وأما أن سكوتمم لحفاء الدليل فبعيد ؛ إذ نهم قد عرفوا 
أن الشرع » إنما هو من عند الله > فلو لم يكن القياس مأذونا فيه » لكان القائس 
مشر عا » وحینئذ کانو! بنکرون عليه . 

على أن هذا الاحتمال يفضي إلى خلو الأرض عن قالم لله بحجته › 
وهو منوع . 

المناقشة التاسعة : 

سلمنا أن سكوتهم عن موافقة » لكن لا حجة في إجماع الصحابة › قال 
الحاحظ حكاية عن النظام : « إن الصحابة لو لزموا العمل با مروا به ولم 


يتكلفوا ما كفوا القول فيه من إعمال الرأي والقياس »› ل يقع بينهم التهارج 


o 


وتآمروا وتكلفوا القول بالرأي جعلوا اللحلاف طربقا »> وتورطوا فيما »كان بينهم 
من القتل والقتال » . 
وكذلك الرافضة : زعموا أن الصحابة تآمر وا وكتمو ا النص على علي رضي 
الله عنه وغصبوه الحلافة » ومنعوا فاطمة إرما من أبيها » برواية انفرد با 
أبو بكر ”) وعدلوا عن طاعة الإمام المعصوم المحبط يجميح النصوص الدالة 
على جميع الأحكام الشرعية . إلى غبر ذلك من الأمور الي لا بجوز معها 
أ (r)‏ 
الاحتجاح باقو اهم . 
وأجيب بأنه يكفي ي رد ما ذكر من هذه القوادح ني الصحابة رضي الله 
عنهم آنا صادرة من المبتدعة الزائغين كالنظام ومن تابعة من الرافضة الضلال . 
كما أنه يدل على فساد قوممم أن الأمة لا نجتمع على خطأً » وئناء القرآن 
على الصحاية . 


المناقشة العاشرة : 


سلمنا أن قول البعض بالقياس وسكوت الباقين حجة : لكنها حجة ظنية ؛ 
ومسألتنا قطعية » والقطعى لا بستفاد من الدليل الظى . 


امناقشة الحادية عشرة : 


سلمنا صحة الاحتجاج به : لكن ما المانع من قصر عملهم على القياس 


. ٦٠/۲ الغرالي » المستصفى‎ )١( 
إشارة إلى ما قاله أہو بكر لفاطمة والعباس - حينما أتياه ياتمسان مير اهما من رسول اله‎ )۲( 
لا نورٹ ما ترکنا‎ ٥: صلل الله عليه وسلم : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم یقول‎ 
. ٠٠١/۸ صدقة » أحر جه ابخاري ي صحيحه‎ 
. ۸٤/٣ الآمدي › الاحکام‎ )۳( 


۴1 


وأجيب عنه بثلائة أجوبة : 

الأول : آنه لو كان هناك نص لنقل ؛ لما ذكرناه في بجواب المناقشة الثالئة. 

الثاني : أن العلة إذا كانت منصوصة فلا ملو الأمر إما أن يرد التعبد بإثبات 
ا لحكم بها ئي غير حل النص أولا »> فإن كان الأول كان حكم الفرع ثاب 
بالاستدلال لا بالقياس ٠‏ وإن كان الثاني امتنع إثباته في غير محل النص ؛ إذ أن 
التتصيص على العلة محتمل أن يراد به مدلوها جردا عن قيد » ومحتمل أن برد 
به هدلو طا بقيد محلها الذي ذ كرت فيه » وإذا احتمل الأمر هذا وذاك كانت 
التعدية بها بمتنعة إلا أن بر د التعبد بالتعدية-وعلى هذا فلا يكو نون عاملين بالقياس. 

الثالث : أن هذا وإن لم يكن حجة على من قال بالقياس إذا كانت العلة 
منصو صة ‏ فهو حجة على من نكر الفياس مطلقاً . 

المناقشة الثانية عشرة : 

سلمنا غملهم بكل قياس » لكن لا يازم من جواز العمل بالقياس الصحابة 
جوازه لمن بعدهم » للفرق بين الصحابة ,ومن بعدهم ؛ إذ أن الصحابة شاهدوا 
الوحي والتنزيل » وكانوا أقوياء ني إعانمم »> كشري التحفظ ي دينهم › 
متفانين ني سبيل الله حى نقل عنهم قتل الآباء والأبناء ني سبيل إقامة الدين 
ونصره وبذل الانفس والاموال ومهاجرة الأهل والاوطان › وقد ورد في 
حقهم من الفضل والناء في القرآن والسنة ما م يرد مثله في حق غيرهم . 

وأجيب عنه بأجوبة ثلالة : 

١‏ - أن القائل قائلان : قائل بالقياس بالنسبة إلى الأمة كلها »> وقائل 
بنفيه بالنسبة إلى الأمة كلها » فاتفق الفريقان على نفى التفصيل › 
فالقول بالتفصيل حرق هذا الاتفاق . 
٣‏ أنه حجة على من قال بنفيه مطلقاً , 


. ۲Y 


۴ أن العتبر تأهل الباحث للاجتهاد بقطع النظر عن التفاوت بينه وبين غيره ‏ 
ني القوة والضعف » وقد اجتهد الصحابة ني التصوص وني القياس 
مع تفاوتهم ني الفضل والبذل وفهم مقاصد الشريعة » واجتهد من 

بعدهم ثي النصوص مع تفاوتهم »> ولم يكن ذللك مانعاً من الاجتهاد 

والعمل با وصلواإليه > فكذا ما حن فيه . 

وقد استدل بعضهم بنوع آخر من الإجماع مبناه سرد مسائل 
وحكاية الاتفاق على أحكام فيها قياسا ها على مسائل أخحرى » إلا أن 

الاستدلال با لاحلو من ضعف » وحن نذ كر ذلاكوبين وجه الانفصالعنه : 


و ع هه 


| - فمن ذلك ن الأمة قد فهست من قول الله تعالى : ۾ ولا تقل 
تما أف 4 غرم الشتم والضرب بطريق القياس » فدل هذا على 
الإجماع على وقوع القياس . 
ونوقش بأن هذا غير صحيح › لأن اللحصم بمكنه أن يقول : 
إعا فوم هذا من دلالة الفظ وفحوى الطاب ٠‏ أو أله غم من قوله 
٤‏ الاي : 8 وبالوالد ين إحساناً › إا يلخن عندك الكبر 
أحد هما أو کلاهما ٤‏ فلا تقل هما أف ولا تنهر هما > وقلٴ 
مما قولا کریاً » واخفض مسا جناح الل من الرحمة وقل 
رب ارحمھما کا رياني صغیراً 4 
فبهذه الألفاظط من الإحسان والنهي عن رهما والأمر بالقول الكرم 
هما وحفض الحناح والذل من الرحمة هما » وجب كل بر الوالدين 
بأي وجه کان » وحرم ضر رهما وعقوقهما بأي وجه کان . 
- سلمنا أن فهم بطريق القياس » غير أن العلة فيه »> هي كف الأذى 
عن الوالدين > وھ هي معلومة بدلالة النص ٠‏ ولا يلزم مثل ذلك فيما 


. ۲٣ سورة الإسراء › الاية‎ )١( 


كانت العلة فيه مستنبطة مظنونة كما قاله النظام . 


۲ - ومنه أن الأمة أجمعت على رجم الزاني المحصن قياساً على رجم 
ئي إل لاعر 7 
وأجيب بأنہم لم محكموا بذلك قياساً على ماعز > وما حکموا به 
بناء على أن الحكم على الفرد يكون تشريعاً للأمة جميعها لقوله ب ٤‏ 
مبايعة النساء. :انيلا أصافح النساةء وما قولي لامرأة واحدة » إلا 
كقولي لاثة امراق » رواه ابن ماجه وابن حبان والرمذي » وقال : 
حسن صحيح “ . وبناء على الأحاديث الي دلت على الرجم مثل : 
« والثيّب بالثيب جلد مائة والرجم » ۳ . وبناء على من رجمه الني 
بلي غير ماعز » كقصة المرأة الي زنى بها العسيف ‏ . 
۳ ومنه أن الأمة أجمعت على أن الله تعبّدنا بالاستدلال بالأمارات 
على جهة القبلة عند اشتباهها . 
وأجيب بعدم التسليم بذلك » فإن بعض اللعصوم ينع من صحة 
الاجتهاد ثي القبلة عند الاشتباه » ويقول بوجوب استقبال الحهات 
الأربع حى خرج عن العهدة بيقين . 


وإن سم ذلك » غير أن هذا اجتهاد ني أمور حقيقية » ولا يازم 


(۱) المحدیث رواه أحمد من حديث جار بن سمرة ( منتقى الأحبار ۹۲/۷ ) ورواه سلم من 
حديث بريدة ( تلخيص البير ۱/4 ). 

(۲) کشف الفاء ومزیل الالباس ٠٦٤/۱‏ . 
وأما ما يذكره الأصوليون في هذا المقام من الاستدلال عحديث: « حكمي على الواحد حكمي 
على الحماعة ۾ فاي عدلت عنه » لأنه ليس له أصل بهذا اللفظ » كا قاله العراتي ف تخر یج آحادیث 
البيضاوي » وسئل عنه المزي والذهي فأنکر اہ . وما ذکرناه من الاستدلال بقول الي صل 
الله عليه وسلم ي مبايعة اللساء يغي عنه , 

(۳) أخرجه الحماعة الا البخاري والنسائي ( نيل الأوطار 4۲/۲ ) . 

. )4۹1/۷ ااقصة رواها الحماعة ( نيل الأوطار‎ )٤4( 


۹ آدلة التشريع - ۹ 


مثله في الاجتهاد الي على علل مستنبطة › فالا أمور شر عية , 
ثم إن الدليل على جهتها ليس هو القياس › إذ ليس هناك شيء 

يقاس عليه ٠‏ واتما الدليل على جهتها مطالع الکواکب : والشمس 

ومعرفة نسبة العرض من الطول ‏ . 

٤‏ - أن الأمة أجمعت على صيد الحوارح غير الكلاب :قياس على الكلاب 
تي قو له تعالی : وما علملتم من الحوارح مکتلبین چ . 
وأجيب بأن صيد ابلحوارح كلها داخلة في قول : ل وما عملم 
من الحوارح 4 وأمًا قوله : ب مكلبين ‏ فمعتاه : مغررين ها على 

الصبد »> كا قاله جاعد والحسن » وهو رواية عن أبن عباس . 
وقال أبو سليمان الدمشقي : يط مكلّبين ‏ معناه : معلمين . ونما 

قیل هم : مكلبين » لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب . 

ه ‏ ومته أن الأمة أجمعت على جلد قاذف الحصنين قياساً عل جلد 
قاذف المحصنات الم كور ني قوله تعالى : ل الذين يرمون 
اللحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شهداء » ' فاجللدو هم ماين 
جلد » ولا تقبلوا لهسم شهادة أبداً ي " , 
وأجيب بنع أن يكون ذلك الحكم قياسا » بل بالنص » وذلك 

لأن التقدير ني الآية : الفروج المحصنات . 
والدليل على هذا التقدير أمران : 


أحدهما : أنه لا علو أن يكون المراد بالاية : النساء المحصنات › 


(۱) ابن حزم : الإحکام 4٩4۸/۸‏ . 
(۲) سورة الائدة > الاآية > . 
(۳) سووة اللور > اليه ٤‏ . 


1۳۰ 


أو الفروج المحصنات . والراجح الثاني » لأن اللفظ عام » والفروج 
عم من النساء » و نخصيص العام لا جوز إل بنص أو إجماع 
كل من النساء والرجال داخلة ني الأية دحولا مستوياً . 

انيهما : أن الله تعالى قال : لط والدين هم لفروجه" 
حافظون ې ٩‏ . وقال : ل والحافظين فروجهم والحافظاتي " . 
وقال : ل وعفظوا فروجتهم ¢ . وهذا يدل على أن المحصن 
بفتنح الصاد ) هو الفرح » أمّا صاحبه فهو حصن له ( بكسر الصاد ) . 

والأنى منه قياساً على الذكر » وذلك ني قوله تعالى : و أو لم 

خنزیر فإنه رس 4 0 . 

وأجيب بأتا لا نسل أن ذلك الحكم ثبت قياساً ‏ إا هو بالنص » 
وذلك قوله تعالى : ل أو لحم خنزير فإنه رجس 4 . وبيان ذلك أنه 
حم بالرجس على الحترير » فدل ذلك على تحر ممه کله شحمه ولحمه 
وعصبه ومخه ودماغه وغضروفه وعروقه . وبالضرورة نعلم آن بعض 
الرجس رجس » والرجس واجب اجتنابه بالنص »> والحنزير أسم 
جنس يدخل تحته الأنى والذ كر على السواء . 

فظهر مما تقدم أن هذا النوع من الإجماع لا يصلح دليلاً لهم . 


. ٠ سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 
. ٣٠ سورة الأحزاب » الاي‎ )۲( 
. ٠١ سورة الثور > أالآية‎ )۳( 
. ٠٤٠ سورة الأنعام ۽ الاآية‎ )٤( 


۴1 


EF 


ل 
ED‏ 
وہ 


أدلة الطائفة الثانية من القائلين بأنه مشروع مع الناقشة 

سبتی أن ذکرنا أن هذه الطائفة استدلت لمذهبها بالسمع ( من الكتاب والسنة 
والإجماع ) وبالعقل . 

اما من الكتاب والسنة والإجماع › فقد استدلت يما استدلت به الطائفة 
الأولى . 

وقد نوقشت أدلتها بما نوقشت به أدلة الطائفة الأولى . 

وأجيب عنها إا أجيب به عنها . فعليك بالنقل والاعتبار . 

دليلهم من العقل 

وأما دليلهم من العقل » فهو أنه لو م يشرع التعبد بالقياس » لأفضى ذلك 
إلى خحلو كثير من الوقائع عن الأحكام الشرعية » لكن ذلك اللحلو باطل » فیطل 
عدم شرعية التعبد بالقياس . 

أما دليل الملازمة » فهو أن الصور لا نماية ها » والنصوص متناهية › فلا 
تكن إحاطة النصوص بها . 

وأما دليل الاستشنائية » فهو أن خلو كثير من الوقائم عن الأحكام حلاف 
المقصود من بعثة الرسل » فإ نهم مأمورون بتعمي الأحكام . 

وأجيب بآنه لا يلزم من خاو الواقعة عن نص أو إجماع خلوها عن الحكم 
الشرعي › وذلك لأن البراءة الأصلية بعد ورود الشرع مدرك ڈ شرعي للحكم . 


1۲ 


2 
ور 


ر 
TD‏ 
5 و 


دلبل الطائفة الأو لى من القائلين بأنه غير مشروع مع الناقشة . 


قد سبتى أن ذ كر نا أن هذه الطائفة قالت : إن التعبد بالقياس غير مشروع ؛ 
عدم ورود دليل يدل على ذلك . 
وبیانٰ دليلها کالاني : 


لو کان التعبد بالقیاس مشروعاً » لورد دلیل یدل لی ذلك » لکنه لم یرد 
فدل على عدم مشروعيته » ودليل الملازمة : أن الله سبحانه خر جنا من بطون 
أمهاتنا لا نعلم شيا » وأنرل علينا كتابه > وأرسل إلينا رسوله يعلمنا الكتاب 
والحكمة » فما علمتاه ونه لنا کان التعبد به مشر وعا وما لا فلا . 

قال الشوكاني ٠:‏ وأما القائلون بأن التعبد لم يقع به » فمنهم من قال : م 
يوجد ني السمع ما يدل على وقوع التعبد فوجب الامتناع من العمل به . وقال : 
وقد استدل المانعون من القياس بأدلة عقلية ونقلية » ولا حاجة م الى الاستدلال» 
فالقيام في مقام المنع يكفيهم وليراد الدليل على القائلين به ٠‏ . 

وأجيب عما استدلوا به عع الاستفنائية ؛ فإن الأدلة قد وردث بالتعبد به 
شرعا كما سبتق أن ذكرناها عند الاستدلال لمن قال بأن التعبد به مشروع > 
وأجبنا عما نوقشت به . 


. ۷١ إرشاد الفحول ص‎ )١( 


1۳۳ 


وأجيب عما قاله الشوكاني : بنا لا نسلم أن القائلين بعدم التعبد اقباس 
يكنيهم أن بقومرا متام الع ٠‏ ولا يكلفون بإقامة دلبل لصحة ملحيهم ؛ 

جم قالوا بعلم امشروعية وذلك دعوى تحتاج إلى دليل يصححها . ٠‏ 

ولو سلمنا أن الدليل على القائل بامشروعية دوليم » ققد أقام المستدل 
آدلته على الحواز والوقوع > وقام اماع يبعا عليه من مناقشة الأدلة » وأجاب 
عنها المستدل عا فيه الكفاية لردها " . 


() انظر المتصفى الغزالي . مسألة : الثاني هل عليه دليل ٠٠١١/١‏ . 


۳4 


ى 
ID‏ 
9وہ 


أدلة الطائفة الثانية من القائلين بأنه غير مشروع مع الناقشة 


لقعد استدلت هذه الطاثقة لما تقول بأدلة من الكتاب ومن 

أما أدلتهم من الكتاب فهي ما يأتي : 

الدليل الأول : 

أن الله تعالى قال : لظ يا أا الذين آمنوا لا تقد موا بين يدي الله 

له Vg.‏ 
ورسو ۰ 

ووجه الاستدلال بالاية انها : ہت الم منين عن التقدم بين يدي الله ورسوله 
بأي قول أو فعل ° > والقباس تقدم بین يدي الله ورسوله ؛ لأنه حکم بغیر 
قولیهما » فکان منهیاً عنه . 

وأجيب عنه بجوابين : 

أحدهما : منع أن يكون القياس تقدماً بين يدي الله ورسوله ؛ لأنه قد عرف 
التعبد به من الله ورسوله » وعلى هذا فالقياس ليس فيه تقدم بين الله ورسوله › 
بل فيه متابعة هما » وسیر وراء‌هماء» وحکم مما حکما به ي واقعة مسکوت‌عنها. 


١ سورة ألحجرات الآية‎ )١( 
. ٥1/١ این آلقيم : اعلام الموقعين‎ )۲( 


1۳۵ 


انها : أن الاية حجة على الحصم في قوله بت بنفى القياس ؛ إذ أن نفيه 
تقدم ین يدي اله ورسوله لأنه يخير قولیهما » وافقدم بین بدي الله ورسوله ؛ 
منه عنه بالاية فکانت مشت" كة الدلالة . 


الدليل الثاني : 


أن الله تعالٰی قال  :‏ وأنٴ تقولوا على الله ما لا تعلمون ‏ . وقال: 
ل ولا تقلف ما ليس لك به عل" ي © ووجه الاستدلال بالايتين أن ني 
الأولى نياً عن أن نقول على الله ما لا نعلم » وني الثانية نبا عن اتباع الإنسان 
ما لا علم له به » والمحکم بالقیاس قول لالم ٠‏ داع ا لا علم للانسان 
به ¢ فکان منهیاً عنه . 


وأجيب عن ذلك من ثلاثة أوجه : 


أحدها : لا نسلم أن الحكم بالقياس قول با لا بعلم » واتباع لا لا علم 
للإنسان په لانن إذا حكمنا بمقتضى القياس عند ظننا به فإن الجكم الناشىء 
عنه ون کان مظنو نا › لکنه معلوم وجوب العمل به بالاجماع › والظن إنما 
هو بي الطريق الموصل إليه . 

ثانيها : أن الآيتين بحب حملهما على النهي عن القول با لا يعلم » واتباع 
ما لا علم لانسان به فيما تعبدنا فيه بالعلم جمعاً بينهما وبين الأدلة الي ذكرناها 
لإثبات العمل بالقياس » ولا اتفق عليه من أن الأحكام الشرعية العملية يكفي 
أن تبى على الظن الراجح كخبر الواحد والشهادة واليمين : إذ لو لزم بتاؤها 
على العلم » لتوقفت اال الناس ونامم الحرج 


الشها: أن الآيتين حجة على اللحصم ي قوله بنفي القياس ؛ فإن نفيه ليس 


ff سورة الاعراف ¢ الآية‎ )١( 
. ۳٦ سور ة الإسراء ْ ألآبة‎ (۲) 


۳۴3 


علوم له ؛ لكون المسألة غير علمية » فكان القول بنفي القياس قول با لا 
يعلم » والقول بما لا بعلم منهي عنه بالآيتين السابقتين » فكانتا مشت ركني الدلالة . 


) الدليل النالث : 


أن الله تعالى قال : ل إن الظنٌ لا يني من الق" شيعا ي ” وقال : إن 
بعض الظنَ نم " ووجه الاستدلال بالآيتين أن فيهما ذماً للظن › وذم 

وأجيب عن ذلك ثل ما أجيب به عن الاستدلال بقوله تعالی : ل وأن 
تقو لوا على الله ما لا تعْلّمون 4 وقوله تعالى : ل ولا تقلْف ما ليس لك 
علم 4 . 


الدليل الرابع : 


أن الله تعالى قال : لإ فاكم" بينهم عا أنزل اله " وقال : طط وأن 
احکم' بينهُم' با أنرَلَ اه " . ووجه الاستدلال بالايتين أن فيهما أمراً 
بالحکم با آنزل الله » والحكم بالقیاس حم بغير ما آنزل الله »> فكان منوعاً . 


وأجيب عن ذلك بأنا لا نسلم أن القياس حكم بغير ما نزل الله ؛ إذ أنه 
قد ثبت التعبد به بالكتاب المنزل » فكان الحكم به حكما با رل الله . 


كما قد ثبت التعبد به بالسنة والإجماع » وقد دل عليهما الكتاب المنزل» 
فکان الحکم به حکماً ما أنرل الله . 


. ۲۸ سورة النجم » الآية‎ )١( 
. 1١۲ سورة الحجرات » الآية‎ )۲( 
6۸ سورة الائدة » الآية‎ )۴( 
٠ 44 سورة المائدة » الآية‎ )4( 


۳Y 


أن الله تعالى قال : ل وما احتلفتم: فيه من شَيءِ ت إلى 
الله چ وقال : بط فن تز ي شي ء فر دوه إلى الل والرسول ي . 
ووجه الاستدلال بالايتين أن الاية الأولى دلت على أن ما اختلف فيه فالحكم فيه 
إلى الله » وأن الآية الانية دلت على أن ما تنوزع فيه > فيجب رده إلى الله 
والرسول » والحكم بالقياس ليس حكماً لله ولا مردوداً إليه وإلى الرسول > 
فکان ممنوعا . 

وأجيب بأنا لا نسلم أن الحكم بالقياس ليس حكماً لله ولا مردوداً إليه 
وإ الرسول ؛ وذثك لأن الحكم بالستنبط من قول الله وقول الرسول حكم لله 
ورد إليه وإلى الرسول » وهذا شأن القياس . 

وأما ثم فقد أبطلم القياس من غير رد إلى قول الله وقول الرسول » ولا 
إلى ما استنبط منهما › فكان ذلك حجة عليكم لا لكم . 


الدليل السادس : 

أن الته تعالى قال : ما فَرطنا في الكتاب من شيء ‏ " وقال : ولا 
رطب ولا یابسٍ إلا ي کتاب مبین چ “ وقال : ( وتركنا عليك الكتاب 
تبان لكل شي ¢ . 

ووجه الاستدلال ذه الآيات آن لقرآن قد پین حکم کل شيء » فلا 
حاجة إلى القياس لعرفة حكم الفرع من غيره » فإن الحكم الثابت بالقياس إما 


/َ . ٠١ سورة الشررى > الآية‎ )١( 
. سورة النساء » الآية ۹ه‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام » الاآيةَ ۳۸ . 

(4) سورة الأنعام اة چە . 

(ه) سررة التحل ٠‏ الآية ۸4 . 


1۳۸ 


أن يون موافقاً ا ني الكتاب أولا » فإن كان موافقاً کان القیاس عبتا . 
والعبث لا يأئي به الشرع » وإن م یکن موافقاً کان باطلا . 


وأجيب عن الاستدلال بآلة 3 ما قرطلا في الكتاب من شيء ) وان 
ل ولا رطب ولا یابس إلا ئي کتاب مبین ) بانا لا نسلم أن المراد بالكتاب 
القرآن » بل المراد كتاب علمه وإحصاته › و هو اللوح المحفوظ بدليل سياقهماء 
وهو قوله تعال : 3 وما من داب ي الأرض ولا طائر طبر مجناحيله إل 
اسم أمناللكم' ما رظاني الکتاب من شيء ء ) وقوله تعالى : ل وعنده 
مغاتح لقب لا يلها إلا هو ويعلم ما ي البر والبحر وما سقط من 
ورقة إلا يعَمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ابس إلا 
ي کتاب مین ) . ۰ ۰ 


وعلى تقدير أن المراد بالكتاب القرآن فإنه جب حملهما على أن ما اشتمل 
عليه الكتاب من الأحكام المبينة لا تفريط فيهاء لا أن المراد هما ببانه حكم كل 
شي ء » فإن الإجماع دل على الحصوص » فإنا نعلم عدم اشتماله على تعريف 
لاوم اراشبة من التدسية الايية ٠‏ بل وكثير من الأحكام الشرعة ؛ 
كسالة : أنت علي حرام » والمفوضة 

وعلى تقدير آن المراد بهما بيانه لحميع الأحكام الشرعية » لكن لا نسلم أن 
مراد بيانه بالنص على حكم كل واقعة حدثت أو حدث ؛ فإن هذا الف 
للواقع » ولكن المراد بيانه إما بدلائل ألفاظه من غير واسطة » وإما بواسطة 
دلالته على اعتبار القياس » وإما بواسطة دلالته على السنة والإجماع الدالين على 
اعتباره أيضاً » فالعمل بالقياس يكون عملا با بينه الكتاب ولیس خارجا عنه . 


عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 4 . 


1۳۹ 


الدليل السايع : ِ 

أن الله تعالى قال : طط فلا ضر بوا لله الأمثال ج ) . 

ووجه الاستدلال بالاية : أن الله نھی عن ضرب الأمغال له > فکما لإا 
تضرب له الأمثال لا تضرب لدينه › والقياس ضرب أمثال لدينه » لأنه تمثيل 
ما م ينص على حکمه ما نص عليه »› فکان منهياً عنه . 

وأجيب بأن هذا استدلال منكم بالقياس على منع القياس » فإن ثبت 
قیاسکم صح القاس » و إن ن بعلل م يصح الاستدلال به على منع القاس , 

ال الثامن : 
اب اش 0 . ووه الاستدلال بال ENE‏ باطل 
حرم » والقیاس ل يأذن به الله فکان باطلا سحرما . 


وأجيب بأن اله قد آذن به كنا عرف ذلك من الأدلة المتقدمة » فلا بكون 
اطا ولا عحرماً . 


(1) سورة الحل ٠‏ الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة الشورى ٠‏ الآية ۲١‏ . 


2 
EF 


ل 
ID‏ 
SEES‏ 


ادلتهم من السة 


وأما أدلتهم من السنة فهي ما بأني : 
الدليل الأول : 
ما ورد أن النى شر قال : ( تفترف امي على بضع وسبعين فرقة › 
أعظمها فتنة على أمي قوم يقيسون الأمور برأمم » فيجلون الحرام ويحرمون 
الحلال » أحرجه الترمذي والحاكم والطبراني في الكبير والبزار ‏ . 
ووجه الاستدلال بالحديث أنه ذم من قيس الأمور برأيه» وأخبر بأنيم 
شد فرق الأمة فتنة عليها » فدل على أن التعبد به غيز مشروع . 
ونوقش بأنه بحب حمل على القیاس الباطل کا ذکرناہ سابقاً جمعاً بین 
الأدلة » ويؤيد ذلك قوله ني الحديث « فيحلون الحرام ويحرمون الحلال » 
الدليل الثاني : 
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مل ٠:‏ « تعمل 
هذه الأمة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالرأي › فإذا فعلو| 
(۱) ابن حزم لي الاحکام ٦۸/۸‏ ۰ ۰ وي ملخص ابطال القیاس ص ٠٩‏ › وا اکم في مستا رکه 
٤‏ »۰ واليشي لي ممع الزواند ۱۷۹/۱ . 


£١ 


ذلك ضلو وأضلوا» أخرجه ابن حزم " وأبو يعلى " . 

ووجه الاستدلال بالحديث أن الني بل ذم الذين يعملون بالرأي وأخبر 
بأن عملهم به موجب للضلال والاضلال ¢ فدل على أن التعبد به غير مشروع . 
ونوقش بأن ي سنده ضعفاً . 


قال ابن حزم : فإ فيه عشمان بن عبد الرحمن الوقاصي » تركوه ج . 
وقال الهيثمي : [ فيه عشمان بن عبد الرحمن الزهري ‏ متفق على ضعفه 
وعلى فرض تسلم صحته فإنه بجحب حمل ما فيه من أن العمل بالرأي موجب 
للضلال والإضلال على الرأي الباطل ‏ كما ذ كرناه سابقاً - جمعاً بين الأدلة. 
الدليل الثالث 


ا روي عن سان رفي اله عنه قا د د ستل سول الله لر عن 
فهو مما عفا عنه ) آخرچه ار ملي وابن ج والحاکم - ي ا _ 
ل ونی ما کیک إن ماك من کان لک مکار افم اتلاي 
على آنبیا ہم ۽ فإذا -يتکم عن شي» فاجتنیوه ٠‏ وإذا آمرتکم بأمر فوا من 
ا استطمتم » متفق عليه 0 . 


ووجه الاستدلال بالحديث الأول أن فيه بياناً بأن ما سكت الله عنه فهو 


(۱) في الاحكام ۷۸٠/١‏ » وي ملخص ابطال القياس ص ٦ه‏ » وي رسالته الكبرى . انظر 
مصادر التشريع الاسلامي ص ۴۲ ٠‏ ونبراس العقول ص ٠١١‏ . 

(۲) الميثمي حمع الزوائد ٠۷۹/۱‏ . 

(۴) ملخص إبطال القياس ص ١ه‏ . 

. 1۷۹/١ ممع الزوائد‎ )٤( 

(ه) السيوطي : احاح امغر ص ١۴‏ . 

>٤ ملخص إبطال القاس ص‎ )٩( 

(۷) ابن تيمية : منعقى الأخبار . 


۲ 


معفو عله » وا لعفو عنه مباح . والقياس فيه إلحاق للمسكوت عنه بنظيره مما 
نص عليه في الإجاب أو التحرم إن وجد » وهذا خلاف الحديث » فكان منوعا. 

وو جه الاستدلال بالحديث الثاني انه ل جعل الأمور تلائة : منهي عنه» 
فالفرض علبهم اجتنابه بالكلية + ومأمور به > فالفرض عابهم فعله بحسب 
الاستطاعة » ومسكوت عن النهي عنه والأمر به › فالفرض عليهم ألا يتعرضوا 
للسؤال عنه بي حياته . وهذا الحكم لا بختص يته »> ولا محص الصحابة دون 
من بعدهم » بل فرض على کل مسلم اجتناب ما ېي عنه وفعل ما مر به 
بحسب الاستطاعة وعدم التعرض للسؤال عما سكت عله > واذا لم يكن هذا 
المسكوت عنه حراماً ولا واجباً فهو مباح ضرورة ؛ إذ ليس هذا السكوت 
والر ك جهلا وتجهيلا لحكمه › وليس هناك إلا هذه الأقسام الثلاثة : الحرام 
والواجب والمباح . 

والمكروه والمندوب إليه داخحلان تحت المباح ؛ فإن الكرو. لا ام 
فاعله ٠‏ ولو آم لكان حراماً ولكن يؤجر تاركه » والمندوب إليه لا يأثم تاركه 
ولو أم لكان واجباً ولكن يؤجر فاعله . إذا ثبت ذلك فالقياس فيه إلحاق هذا 
السكوت عنه بنظيره ما نص عليه ي الإبجاب أو التحربم إن وجد »› وهذا 
حلاف الحديث فكان منوعاً. ونوقش الحديث الأول با قال الذهى تعقيباً على 
ما قاله ابن حزم ي سئده من انه جید > قلت : بل سيف - يعي سیف بن 
هارون البرجمي ‏ ضعفه النسائي والدارقطي وغير هما " . 

وان سلمنا صحته فيكو ناب واب عنه وعن الحديث الثاني بأنا لا نسلم أن 
ما ثبت حکمه عن طریق القیاس مسکوت عنه فیکون معفواً عنه » واا هو 
داحل فيما حر مه الله أو أوجبه ؛ فإن دخول الواقعة ني التحرم أو الإيجاب كا 
يعرف بدلالة اللفظ ر يعرف أيضاً بالدلائل العامة الي تبينها مقاصد الشربعة ي 
جملة نصوصها وعامة أحوالما » "). 


. ٤٤ حاشية ملخص إبطال القياس ص‎ )١( 
. ۲۲١ أہو زهرة : أصول الفقه » ص‎ )۲( 


1۳ 


f 


LA 
9وہ‎ a 


تائج مما تقدم 


إننا حين ننظر إلى أدلة المذاهب ني هذه المسألة وما نوقشت به تلك الأدلة 
قظهر لنا النتاتج التالية : 

النتيجة الأولى : 

أن استدلال من قال : إن التعبد بالقياس غير مشروع بها ذكره من 
الأدلة ضعيف ؛ لعدم نهوضه أمام المناقشة بالإجابة عنها . وأما من 
قال بأن التعبد به مشروع ٠‏ فإن استدلاله بالأدلة الي ذكرها من الكتاب ومن 


السنة - ما عدا ما ذكرنا ضعفه - ومن الإجماع قوي ؛ لنهوضه أمام المناقشة ‏ 
بالإجابة عنها . 


وأما ما استدلت به الطائفة الثانية منهم من جهة العقل فضعيف ؛ العدم 
مهوضه أمام المناقشة بالإجابة عنها . 


ومن ذلك يتبين رجحان مذهب القائلين بمشروعية التعبد بالقياس . 
النتيجة الثانية : 


أن الذين قالوا : التعبد بالقياس غير مشروع في ابلحملة » وقعوا ي أخطاء . 
أحدها : ردهم القياس الصحيح »› وهو من الميزان والقسط الذي أنزل الله 


1٤ 


علیھا کا يدل عليه الفط . 


ايها : تتصيرهم في هم اتصوص ٠‏ وسيب فاك أب مروا ل9 
عليه » ومن ذلك آم م بفهموا من قول الله سبحانه: ل ولا تقل" شما أف ه0 
غير لفظه ( أف ) ولم يفهموا منها ضرباً ولا سباً ولا إهانة ؛ فقصروا ي فهم 
الكتاب كما قصروا في اعتبار القياس الصحيح . 

الها : حميلهم الظاهر فوق ما يتحمله » وكذلك تحميلهم الاستصحاب 


النيجة النالثة : 


أن دلالة الأدلة على حجية القياس ظنية ؛ فإن كل دليل منها لا يفيد إلا الظن 
وعلى هذا فالسألة تكون ظنية » وقد ذهب إلى هذا جماعة منهم آبو الحسن 
الآمدي »وقيل : إن دلالة الأدلةعل حجية القياس قطعية ؛ إذ آنا وإن م تفد القطع 
بالنظر إلى كل واحد على حدة » إلا ألا بمجموعها تفيد ذلك . وعلى هذا تكون 
المسألة قطعية »> وقد ذهب الحمهور إلى هذا . 

وأجيب بأن القياس يتطرق إليه احتمال اللحطأً من جهات كثرة ؛ ر إذ أنه 
بفتقر إلى الاجتهاد في كون الحكم ي الأصل ما بعكن تعلبله أولا » وبتقدير 
إمكان تعليله فيفتقر إلى الاجتهاد في اظهار وصف صالح للتعليل »وبتقدير ظهور 
وصف صالح للتعليل يفتقر إلى الاجتهاد في نفي المعارض له ثي الأصل › 
وبتقدير سلامته عن ذلك يفتقر إلى الاجتهاد في وجوده في الفرع › وبتقدیر 
وجوده فيه › يفتقر إلى الإجتهاد ي نفي المعارض ي الفرع » من وجود مانع 


. ۲۳ سورة الإسراء » الآية‎ )١( 


٠١  عيرشتلا آدلة‎ £0 


أو فوات شرط ‏ » إلى غير ذلك من الاحتمالات الي وإن لم تنهض حجة 


ارد التعبد بالقياس » لكتها تقض بأدلة التعبد به دون إفادتها القطم . 
النتيجة الرابعة 


أن من لم بحتج بالقياس لا يكفر ولا يفسق ولا يبدع ؛ لأن المسألة ظنية . 


. ۲٠۳/١ الآمدي : الاحكام‎ )١( 


٤٦ 


وتتناول الببحث في الموضوعات الاتية 


۲ - حکم القاس . 


۳ - هل یو صف القیاس بکو نه دیا لله تعال ؟ 


مكانة القباس في الفقه الإسلامي 


حينما ننظر إلى ما خلفه لنا علماؤنا الأفاضل من علم » جد تراثا فقهباً 
ضخماً ملأ الأسفار وطار في آفاق الدنيا فأشع عليها بنوره . 


وعندما نبحث عن مصادره الي غذته حى كان على تلك الصفة نجد من 
ينها القياس الذي ببين أحكام قضايا الساعة وأحكام ما يجوز حدوثه من قضايا « 
والذي تكلم الأنمة الأعلام بأهمیته حى قال أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية 
محمد بن الحكم : « لا يستغي أحد عن القياس » . 


, ۲۷۲ أبن تة : المسودة ص‎ )١( 


NEY 


وقال ابن القع رحمه الله : «وقد رکز الله ي فطر الناس وعقوم التشوية 
بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما > والفرق بين المختلفين وإنكار ابحمع 
بينهما . ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين . 
وقال : فلو جاز التفريق بين المتماثلين لانسدت طرق الاستدلال وغلقت 
أبوابه » . ولا غرابة في أن تكون مكانة القياس ني الفغه الإسلامي مكانة الصدر ؛ 
فان کل حکم شرعي شرعه الله سبحانه أو رسوله لتر إعا شرع حلب منفعة 
لناس أو دقع مضرة أو رفع حرج عنهم > وأساس القياس عند التحقيق هو 
التحقق من أن الحكم الذي يراد إظهاره في الواقعة المسكوت عنها محلب 
المصلحة » أو يدفع المضرة » أو يرفع الحرج ؛ لأن ذلك الحكم إنما يكون بعد 
إلحاق واقعته بواقعة نص على حکمها وظهرت علته » ومن عدل الله وحکمته 
أن تستوي الوقائع في أحكامها إذا استوت ني عللها وأسبابما . 

وعلى هذا الأساس جاء القرآن الكريم عبدأ التماثل في الأحكام عند التشابه 

بين الوقاع › والافتراق فيها عند عدم الشابه وإ أقلم بسيروا في الأرضٍ 
قبظررا كيف کان عاق النين" من قبلهسم دمر الله عليهم والكافرين 
أمثالها K‏ 3م عل الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین ي 
الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ي ". 


وتضافرت الأخبار عن رسول الله اھ بهذا المدأً »> وحاءعت الأخبار عن 
الصحابة والتابعين بتطبيق هذا الميدا ۽ قال المزني صا حب الشافعي : 


« الفقهاء من عصر رسول الله ” ال إلى يومتا هذا وهلم جرا استعملوا القابيس 
ني الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم ( قال ) وأجمعوا على أن : نظیر الحق 


. ٠۳١/١ اعلام الموقعين‎ )١( 
. ٠ سورة محمد › الاي‎ )۲( 
. ۲۸ سورة ص »› الآية‎ )۳( 


٤۸ 


حى ونظير الباطل باطل » فلا جوز لأحد إنكار القياس ؛ لأنه التشبيه بالأمور 
والتمشيل عليها » 
حكم القیاس 
القياس مأمور به لقول الله تعالى : ل فاعتب روا يا اولي الأبصار ج ". 
وهو ينقسم إلى واجب ومندوب . 
أما الواجب فينقسم إلى قسمين : 
١‏ - قسم واجب على بعض الأعيان » وهذا يكون ي حق : 
أ کل من نزلت به نازلة من القضاة والمجتهدين . 
بولا يقوم غيره فيها مقامه » إما لأن غيره من المجتهدين لا يستطيع 
أن يقوم فيها مقامه - وذلك إذا كانت النازلة بالنسبة للمقلدين - 
وإما لأنه لا يقوم غيره فيها مقامه ولو كان المجتهدون 
يستطيعون ذللك س وذلك إذا كانت النازلة بالسبة له ؛ لأن 
المجتهدين متنع تقليد بعضهم بعضا _ 
ج ويكون الوقت ضعا 
۲ - وقسم واجب على الكفاية » وذللك بأن يكون كل واحد من المجتهدين 
بعكن أن يقوم مقام غير ه ني بيان ما حدث من الواقعة بالقياس . 
وأما المندوب فهو القياس فيما جوز حدوثه من الوقائع ولم حدث 
بعد ؛ فإن ا مكلف قد يندب إلى هذا ؛ ليكون حكمه معدا لوقت الحاجة . 
)١(‏ ابن القيم : أعلام الموقعين ٠٠٠/١‏ » وأبو زهرة : أصول الفقه ص ٠۲١‏ » وعيسى منون: 
راس اقول ص ۱۱۳ . 
(۲) سورة اشر الآية ٣‏ 


مع نقریر الشربني rr۹1‏ 


۹ 


هل بوصف القیاس بکونه دیناً لله تعالی ؟ “٠‏ 

اختلف العلماء ي ذلك على مذاهب : 

الأول : آنه يوصف بذلك مطلقاً » وهو قول القاضي عبد ابخحبار » ودليله 
قول الله تعالی : ل فاعتبروا يا أولي الأبصار 0 

ووجه الاسندلال بالآية : أا أمرت بالاعتبار » وكل ما آمر به فهو من 
الدين ؛ وذلك لأن الدين هو ما يدان الله به » أي يطاع + وكل مأمور به يدان 
الله به أي بطاع ؛ لآنه بامتال آمره به بكون مطيعاً له » فدل ذلك على آن 
الاعتبار ( القياس ) 3 بن لله . 

الشاني : أنه لا بوصف بذلك مطلقاً » وهو قول أي الهذيل العلاف › 
ودليله : « أن اسم الدين إنغا بقع عل ما هو مستمر » والقياس لبس كذاك 
لأنه قد لا محتاج إليه . 

لثالث : للجباني ٠‏ وهو التفصيل بين الواجب والمندوب > فالواجب 
يو صف بذللك دون الندوب . 

الرابع : لأبي الحسن الآمدي قال : ١‏ والمختار إن عي بالدين ما كان 
من الأحكام المقصودة بحكم الأصالة كوجوب الفعل وحرمته وتحوه › فالقياس 
و اعتباره لیس بدین ؛ فانه غر مقصود لنفسه بل لغیره . 

وإن عي بالدین ما تعبدنا به كان مقصوداً أصلباً أو تابعاً - فالقياس من 
الدين ؛ لأنا متعبدون به > قال : وبالحملة . فالمسألة لفظية » " 

والذي يظهر لي آنه يوصف بكونه ديناً مطلقاً > وأن المقصود بالدين هو 


. ۲ سورة الشر > الآيةَ‎ )١( 
. ۳۳۸/۴ البناني : حاشیته على من جمع الموامع‎ )۲( 
. ٠٤/۳ الإحکام‎ )۴( 


ما تعبدٽا به سواء کان مقصوداً أصاياً أم تابعا ؛ فان التابع يثاب عليه » وهذا دليل 
على کونه دیتا . . ) 

وأما دلبل من قال : لا يوصف بکونه دنا مطلقاً » وهر قوله : (« إن 
اسم الدين إا يقع على ما هو مستمر » والفياس ليس كذلك “ ۾ إن أريد 
به » ما یکون فعله مستمراً في کل وقت فليس بمسلم ؛ فإن من الدين قطعا ما لا 
یکون كذلك ء‌وان أرید به ما بتکرر فعله فالقیاس كذلك؛لانه بتکرر بتکرر 
الحاجة » وان ارید به ما يون مشروعا في سحق كل أحد أو ي حى الأكر أو 
ما لو وقع دام فليس بمسلم ؛ فإن من الدين قطعا ما ليس كذلك » وإن أريد 
به غير ذل فلییین . . 

وأما قول من فرق بين الواجب والمندوب فلا وجه له؛ لأن المندوب بثاب 
عليه فهو من الدين ٠‏ قال أبو الطاب : « الوااجب ٠‏ والمستحب من الدين "٠‏ . 


(۱) البتاني : حاشیته على جمع الحوامع ٠۳۳۸/۲‏ . 
(۲) أبن تيمية : السودة ص ٠۷١‏ . 


1۵١ 


3 
NDE 
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ف 
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الاسشتصان 


ف 
PD‏ 
ھ9 2 


ګ 
وکر 


ا 
7 
SES‏ 


معناه ي اللغة 


الاستحسان ي اللغة » استقعال » من الحسن » وهر عد الى ء واعتقاده 
حسنا على ضد الاستقباح > تقول : استحسنت كذا » أي اعتقدته سحساً » 
ويقال : استحسن الرأي أو القول أو الطعا م أو الشراب > أي عده حستاً › 
ويقال : هذا ما استحسنه المسلمون آي ما عدو س0 


ON‏ اللي هو ماأمور ب > کا قال الله 
واعلم أن لرام اني حصل في الاستحان ١‏ ليس في تقس إطلدقق انظ 
الاستحسان جوازآ أو امتناعاً > لوروده ني الكتاب والسنة وإطلاق أهل اللغة 
أما الكتاب » فكقول اله تعالى : ب الذين يستمعون القول فيتًعون أحسنه ب 


)١(‏ ينظر الفيروز ابادي : القاموس المحيط » مادة ( الحسن ) » وكذلك الآمدي : الإحكام في 
أصول الأحكام ٠٠۷/4‏ » السرخسي : أصول الفقه ٠٠٠/۲‏ »> البخاري » كشف الأسرار 
۲/٤‏ »> حلاف : مصادر التشريع فيما لا نص فيه ص ٦4‏ . 

(۲) السرخسي : أصول الفقه ۲٠٠/۲‏ 

(۳) سورة الزمر : أالآية ۷إ - 1۸ . 

. 1۸ سورة الزمر : الآية‎ )٤( 


1۵۵ 


وقوله تعالى : « وأمر قوملك يأحذوا بأحسنها ي . 


وأما السنة » > فكما رو الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه ” 
رما رآه ۱ السلمون حسناً فهو عند الله حسن » . 


وأما إطلاق أهل اللغة > فكما نقل عن الأنمة من استحسان دخول الحمام 
من غير تقدير عوض للماء المستعمل » ولا تقدير مدة المكث فه » ولا تقدير 
أجرته . واستحسان شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير ني الماء وعو ضهء 
وقد نفل عن الشافعي أنه قال : أستيحسن ني المتعة أن تكون ثلاثين درهما » 
وأستحسن ثبوت الشفعة لاشفيع ل فلات آبام ‏ و استصن ترلد شي ء لمکا 
من نجوم الكتابة » وقال في السارق : إذا حرج بده الیسری بدل اليمى 
فقطعت : القياس أن تقطع مناه » والاستحسان ألا تقطع . 


وا التراع في تعريف الاستحسان والاحتجاج به © 


تعريف الاستحسان ي الاصطلاح 
احتلف العلماء في تعريف الاستحسان عل أقوال متعددة ٠‏ 

١‏ - فقال بعض أصحاب أي حنيفة :إن الاستحسان عبارة عن دليل 
ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارةعنه . 
ووجه إبطال هذا التعربف » أن هذا الدلیلل تردد بين أن يكون 
دليلا عققاً ووهما فاسداً » وإذا كان الأمر كذلاك » فلا حلاف في 
امتناع التمسف به . 


. ۷ سورة الأعراف > الاأية‎ )١( 

)( العجلوني : کشف اللفاء ۲ »۰ وقال : هو موقوف حسن»ء وقال الحافظ پن عبد اهادي 
روي مرفوعاً عن أنس بإستاد ساقط » والأصح وقفه على أبن مسعود . 

,. -۷ه)‎ ٠١۹/٤ الآمدي : المصدر السابق‎ (r) 

() المصدر نفنه ٠٠۷/٤‏ »> وابن قدامة : روضة الناظطر ص ۸١‏ . 
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ولو حم آنه دلیل ۾ ن الأدلة الشرعية » فلا نزاع ي جواز التمسك 
4 را لزع ي يمه وسم الامتحان علد الجر عن التعببر 
عنه دون سحالة إمكان التعير عنه ‏ ) 

۲ - وقال بعضهم : : إله ما يستحسنه المجتهد بعقله » وحكى عن أي حنيفة 

آنه قال : هو حجة حح ۳ . 

وهذا باطل من جهتين : 

الحهة الأولى : أن تعريفه بهذا التعريف والاحتجاج به » لا يعرف 
من ضرورة العقل ونظره ¢ ولم برد من سمع متواتر ولا نقل آحاد ۳ 
وادا انتفى الدليل عليه من هذه اإحهات وجب نفيه . 


ابحهة الثائية : أنا نعلم بإجماع الأمة قبل من عرفه بهذا التعربف › 
واحتج به بناء عليه » «على آن العام لیس له الحكم جرد هواه وشهوته من 
غير نظر ني الأدلة »والاستحسان من غير نظر حكم بالهوى المجرد» فهو 
كاستحسان العامي وأي فرق بين العامي والعا م غير معرفة الأدلة الشرعيةء 
ويز صحيحها عن فاسدها » ولعل مستند استحسانه وهم وخیال »› 
إذا عرض على الأدلة لم محصل منه طائل .٠‏ 

۳ - وقال بعضهم : إنه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى 
وهو غير جامع » اذ أن هؤلاء - من أصحاب أي حنيفة - يرون 
أن من أنواع الاستحسان العدول عن موجب القياس إلى النص من الكتاب 

أو السنة أو العادة . 


. إ٠ه۷ر٤ الآمدي : المصدر السابق‎ )١( 
. ۸٥ ابن قدامة : المصدر البق ص‎ )۲( 
. ۸٩-۸٩ المصدر نقضه ص‎ )۳( 
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أما الكتاب » فكما ي قول القاثل : مالي صدقة » فإن القياس ازوم 
التصدق بكل مال له » وقد استحسن تخصيص ذلك بال الزكاة »> كا 
ئي قوله تعالی : ل لذا من أموالمم صَداقة 4 ولم برد به سوی 
مال الزكاة . 


وأما السنة » فكمن أكل ناسياً في مار رمضان » فإن القياس لزوم 
القضاء عليه » لكونه أخحل بركن الصيام » وهو الإمساك › لكنه استحسن 
العدول عن حكم القياس ٠‏ بعدم إلزامه بالقضاء » لقول الني م 
فيما برويه أبو هريرة لمن أكل أو شرب ناسيا : « اله أطعملت وسقاك ». 
خر جه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له وار مذي وابن ماجه" . 

وأما العادة» فكدخول الحمام > فإن القياس يقتضي ازوم تقدیر 
الماء المستعمل ي الحمام وتقدير السكنى فيه وتقدير الأجرة » إذ هو 
موجب الإجارات» لكنه استحسن العدول عن مقتضى القياس بعدم لزوم 
التقدير للعادة في ترك المضايقة ني ذلك " . 


> - وقال بعضهم : « الاستحسان هو القياس الحفي.  »‏ وأو ضح البخاري 
هذا فقال  :‏ « وإنما سمى به لأنه في الأكثر الأغلب يكون أقوى من 
القياس الظاهر » فيكون الآخذ به مستحسناً » ولا صار اسما هذا النوع 
من القياس » أنه قد يكون ضعيفاً أيضاء بقي الاسم وإن صار مرجوحاً.. 
فإذا قال أبو حنيفة رحمه الله : تركت الاستحسان » أراد بذللك التنبيه 
وأن الأحب أن يذهب إليه » لكن ها لم يترجح عندي ما أخذت به » . 


. ٠١۸ ةيآلا٬ سورة التوبة‎ )١( 

(۴) الزيلعي : نصب الرأية ٤٠/٣‏ . 

(۴) الآمدي : الإحكام ني أصول الأحكام ٠١۸ - ٠٠١/4‏ ؛ البخاري : كشف الاسرأر ٣/4‏ . 
)٠(‏ البخاري : المصدر نفسه ٠/٠‏ . 

(ه) المصدر نفسه ۳/4¿ . 
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ه - وقال بعضهم : إنه عبارة عن تحخصيص قياس بدليل هو أقوى منه ‏ 
ونوقش هذا التعريف بأنه يشير إلى أن الاستحسان هو تخصيص 
العلة ‏ » فيخرج تخصيص العلة عن كونه تخصيما ‏ . 
ا وقش ا اماه برج إل تنيع امل ۽ وقد جر الملا 


٦‏ وقال آبو اسن الکرعي بن الحنضفية _ : « الاستحسان هو العدول 

ي مسألة عن مثل ما حکم به في نظائر ها الى خلافه لوجه هو أقوی » . 

ويشبهه قول ابن قدامة : " « قيل : المراد به العدول محكم المسألة 

عن نظائر ها لدليل حاص من كتاب أو سنة » قال القاضي بعقوب : 

القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله » وهو أن ترك حكماً إلى 
حکم هو ولی منه ‏ . 


وهذا غير مانع دخحول ما ليس من الاستحسان عند الحنفية فيه > 
اذانه پاخل فيه المدول عن حك الو إلى مقابله للدليل الملخصص > 


والعدول عن حکم الدليل المنسوخ إلى مقابله للدليل الناسخ» وليس هذا 
باستحسان عندهم , 


هذه بعض التعار بف للاستحان الي تقلت عن ب بعض أصحاب 


أي حنيفة . 


. ٣/4 البخاري » المصدر السابق‎ » ٠١۸/4 الآمدي : المصدر السايق‎ )١( 
. خصيص العلة » هو تخلف المكم عنها ني بعض عاهها لدليل يقعفي التخلف‎ )۲( 
. ٠/٤ ابخاري : المصدر السابق‎ )۳( 

, وما بعدها‎ ۲٠۸/۳ انظر محث هذه القضية مفصلا في الآمدي : الإحكام‎ )٤( 
. ۳/٤ البخاري » كشف الأسرار‎ ٠» 4 (ه) الآمدي :+ الإحكام‎ 

() روضة الناظر ص ۸١‏ . 

(۷) الآمدي » والبخاري : المصدران السابقان والصفحتان نفاها . 
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أما الالكية » فقد ورد عنهم تعريفات له › منها: 

١‏ ما قاله الشاطي ‏ وهو ( الاستحسان ) , ني مذهب مالك » الأخذ 
بمصلحة جزثية لي مقابلة دليل كلي » ومقتضاه الرجوع إلى تقديم 
الاستدلال المرسل على القياس فن من استحسن لم یرجح إلى جرد 
ذوقه وتشهيه » واعا رجع إلى ما علم من قصد الشارع ي الملة ي 
أمثال تلك الأشياء المغروضة » كالمسائل الي يقنضي القياس فيها مرا › 
إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى »› أو جلب 
مفسدة كذللك » . ۰ 

م ذكر له أمثلة في الشرع »> منها القرض » فإنه ربا تي الأصل لأنه : 
درهم بدرهم إلى أجل 4 ولكنه أبيح لا فيه من الرفق والتوسعة على 
المحتاجين » بحيث لو بقي على أصل المع > لکان ئي ذلك ضیق على 
الكلفبن . 

ومنها بيع العرية بخرصها تمرا > فإنه بيع الرطب باليأبس » لکنه 
أبيح لا فيه من الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمعرى ْ ولو 

امتنع مطلقا > لكان وسيلة إلى منع الاعراء *, 


۲ -ومنها ما قال ابن العربي : « الاستحسان هو إيثار ترك مقتضى الدليل 


على طربن لاستناء والأرخص » لعارضة ما يعارض به في بعض 
مقتضیاته ۲ ٩‏ 


۳ ومنها ما قاڵه ابن المربي - أيضاً ‏ في أحكام القرآن ء قال : 9 


. ۲٠٦ - ۰۵/4 الموافقات‎ )١( 

. ۲٠۷/٤ الموافقات‎ )٣( 

(۳) الموافقات ۲۰۷/۲ ۲۰۸ ٠‏ وائظر لاف : مصادر التشريع فما لا نس فيه ص ۷١‏ . 

(4) اقتبسه الشاي : المرافتات ٠۸/٤‏ ۰ ۲۰۹ » وانظرغلات : مصادر التشريع فيما لا نس 
فيه ص ۷۰ . 


١‏ الاستحسان عندنا وعند الحنفية » هو العمل بأقوى الدليلين » فالعموم 
إذا اسشمر » والقياس إذا اطرد » فإن مالكا وأبا حنبفة يربان تخصيص 
العموم بأي دلبل كان من ظاهر أو معى » . 
٤‏ - ومنها ما قاله ابن رشد » قال : « الاستحسان هو طرح القياس الذي 
يو دي إلى غلو ني الحكم ومبالغة فيه إلى حكم آخر » بي موضع يقتضي 
آن يستشی من ذلك القياس  »‏ . 
وإذا نظرنا إلى التعريفات السابقة ما عدا الأول والثاني » استنتجنا أمرين : 
الأمر الأول : أن الأصوليين مع اخثلاف عبارانہم أي تعريف الاستحسان ‏ 
متفقون لي معناه الجوهري » وهو أنه عدول عن حكم إلى حكم في بعض 
الوقائم ُ أو تخصيص بعض أفراد العام حكم خاص ْ أو استفناء جز ية هن 
حکم کلي ٠‏ أو إیثار حکم على حك » أو طرح حكم . 
ااام متفقون على أن هذا العدول أو التخصيص أو الاسشتاء أو الإيثار› 
او الرك» لابد أن يستند إلى دليل شرعي من النصوص او معقوها او المصلحة › 
وهذا الدليل هو الذي يسى ف اصطلاح الأأصوليين وجه الاستحسان وسند 
الاستحسان ". 
وهذا بلخص الأستاذ عبد الوهاب خلاف صورة الاستحسان بقوله : ۳ 
١‏ إذا عرضت واقعة بقتضي عموم النصحكما فيها أو يقتضي القياس الظاهر 
امتبادلحكماً فيها » أو يقتضي تطبيق الحكم الكلي حكماً فيها » وظهر المجتهد 
أن ذه الواقعة ظروفاً وملابسات خاصة بجعل تطبيتق النص العام أو الحكم 


(1) خلاف : المصدر السابق والصفحة نفسها . 
(۲) حلاف : مصادر التشريع فيما لا نص فيه ص ۷١‏ . 
(۴) المصدر نفسه ص 1۸4 , 


١١  عيرشتلا ادلة‎ 11 


الكلي عليها أو اتباع القياس الظاهر فيها يفوت المصلحة أو يؤدي إلى مفسدة › 
فعدل فيها عن هذا الحكم إلى حكم آحر اقتضاه تخصيصها من العام أو استفناؤها 
من الكل أو اقتضاء قياس خحفي غير متبادر » فهذا العدول هو الاستحسان › 
وهو من طرق الاجتهاد بالرأي»لأن المجتهد بقدر الظروف اللعاصة هذه الراقعة 
باجتهاده بريه » ویرجح دلیلا على دلیل باجتهاده برآیه ) 

الأامر الثاني : أن العدول قد يكون عن حكم دل عليه عموم النص › وقد 
یکون عن‌حکم دل عليه قياس » وقد یکون عن حکم اقتضاه تطبیق قاعدة 
شرعية كلية . 

وهذا فإن التعريفات الى عرفت الاستحسان بأآنه العدول عن موجب 
قباس إلى قياس أقوی منه » أو تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه » تعريفات 
غير جامعة © . 


ولعل أجمع التعريفات ما ذكره أبو الحسن الكرخي من الحنفية » وابن 
قدامة من الحنابلة » وابن رشد من المالكية . 
ولقد استخلص الأستاذ عبد الوهاب خلاف منها التعريف الواضح اب حامم 
للاستحسان فقال  :‏ « الاستحسان ني اصطلاح الأصوليين القائلين به » هو 
ر قفا ديل شرعي في واقعة ۽ إلى حم ار فيها . 
وهلا الدليل الشرعي القتضي المدول » هو سند الاستحدان . 
فالاستحسان عند التحقيق » هو ترجيح دليل على دليل يعارضه › رجح 
معتبر شرعاً » . 


(1) المصدر لضفه ص ۷١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ~۷١‏ ۷۲ . 
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أنواع الاستحسان : 


الاستحسان عند القائلن به یتنوع تارة باعتبار ما عدل عنه وما عدل إليه» 
وتارة باعتبار السند الذي بى عليه العدول . 


فأما أنواعه باعتبار ماعدل عنه وماعدل إليه » فهى ما بأتي : 


الأول : الاستحسان الذي هو عدول عن مقتضى قياس ظاهر إلى مقتضى 
قياس خفي . 

وبيان ذلك أن من الوقائم ما م يرد محكمه نص ولا إجماع > فيلجاً إلى 
معرفة حكمه عن طريق قياسه على نظير له ورد النص أو الإجماع بحكمه › 
لکنه قد یکون له شبه بأصلین تلفي الحکم » ليسا على درجة واحدة من حيث 
ظهور العلة وخفاؤها > أي أن إحداهما قريبة إلى الذهن »والأأخرى بعيدة عنه» 
فما ظهر ت علته یسمی الإلحاق به قیاساً ظاهر! » وما حفیت علته یسمی الإحاق 
به قياساً خفياً . 

فإذا عدلنا با م يرد بحكمه نص ولا إجماع عما يقتضيه القياس الظاهر من 
الحكم إلى ما يقتضيه القياس اللحفي لوجه يرجح العدول » كان هذا العدول 
عن مقتضى القياس الظاهر إلى مقتضى القياس الحفي استحساناً . 

مثال ذلك : « حقوق الري والصرف والمرور لا تدخل في وقت الأرض 
الزراعية تبعاً بدون ذكرها قياساً » وتدحل استحساناً . 

فالقياس الظاهر › هو قياس الوقف على البيع › بجامع أن البيع بخرج المبيع 
من ملك البائع » والوقف بخرج الموقوف من ملك الواقف » وني بيع الأرض 
الزراعية لا تدخل حقوق ريما وصرفها والمرور إليها بدون ذكرها » فكذلك 
ي وقفها . 

والقياس اللحفي : قياس الوقف على الإجارة بجامع أن المقصود بكل منهما 
الانتفاع بريع العين » لا تملك رقبتها . 
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وني إجارة الأرض الزراعية تدحل حقوق ريما وصرفهاأوالمرور إلبها 
بدون ذكرها » فكذلك ني وقفها . 


وهذا العدول عن مقتضى القياس الظاهر إلى مقتضى -القياس الحفي هو ٠‏ 
الاستحسان » . ۰ 

والوجه لي نې م عليه هذا المدول » أن القصرد من الوقن ا 
لا بتحقق 1 برا وصرفها رالرور ليها . 

فالقیاس الذې پقتضي دخول هذه الجحقوق ي وقفها بدون ذکرها ؛ أقوي 
أثراً وأرجح من ناحية أنه قق المقصود من الرقف . 


الثاني : الاستحسان الذي هو عدول عن مقتضي نص عام ا خحاص. 


العامة > ¢ ردا انه وسحد ٠‏ دلیل حاص من نص أو اجا اقتضی استشتاء لواقم 
وإعطاء ھا حکنا غیر الحکم الملستفاد من الدليل العام , 


فإذا عدل الإحتهد عما يقتضصيه الدليل العام من الجکم إلى ما يقتضيه الدليل ٠‏ 
الحاص » كان هذا العدول استحساتاً, ٠‏ 


رمثال ذلك : العدول أي عام المجاعة عن مقت مقتضى العموم ني قوله تعالى : . 
ل والسارق والسبارقة فاقطعوا أب هما 4 » إلى عدم القطع » تخصيصاً : 
ذه الحالة من المموم ؛ كا ذهب إليه عبر رضي اله عه ٠‏ ۰ 


ومثله : المدول عن مقجضى العموم لي قوله تعالى : لظ والوالدات برضعن 
)١(‏ المصدر نه ص ۷۲ . 
(۲) سورة المائدة » الآية ٠4‏ . 
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أولاد هر جولین کاملین > لمن راد ان یتم الرأضاعة ۾ ۳ 
إلى تخصيص الأم الرفيعة المنزلة الي ليس م ن شأن مثظها أن ترضع ولدها » من 
هدا الحكم الذي اقتضاه العموم < ¥ ذهب إليه مالك ر حمه ابه ۳ , 


ومثله : العدول ني السلم » وهو عقد على موصوف ني الذمة مؤجل بثمن 
مقبوض مجلس العقد عن مقتضى العموم ي قول الرسول لم : لا تبع 
ما ليس عندك بي © الذي يدل على عدم جواز بيع المعدوم » والسلم بيع 
لعدوم ‏ العدول عن ذلك إلى ما يقتضيه النص الحاص + وهو قوله ا فب 
رواه ابن عباس : « من أسلف فليسلف أو من أسلم فليسلم ي كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم ‏ » وهو جواز بيع الملم » واستشناؤه من الوقائع الي 
تشبهه ي العدمية » واعطاؤه حكما غير الحكم المستفاد من الدليل العام . 


اللالث : الاستحسان الذي هو عدول عن حكم كلي إلى حكم استشنافي , 

وبيان ذلك : أن من بين الوقائع ما يندرج تحت قاعدة من القواعد الكلية > 
المستفاد من القاعدة الكلية . 

فإذا عدل المجتهد عما تقتضيه القاعدة الكلية من الحكم إلى ما يقتضيه 
الدليل اللحاص » كان هذا العدول استحساناً , 

ومثال ذلك : العدول ي الأكل اا نی رمضان عما تقتضيه القاعدة 
الكلية من فساد الصوم لكونه فسد ركنه » وهو الإمساك » إذ الإمساك عن 


(1) سورة البقرة » الاية ۲۴۴ . 

(۲) المصدر السابق ص ۷۲ ۷٣۴ ٠‏ , 

(۳) هذا الحدیث رواه حکیم بن حزام » قال : قلت : يا رسول الله :« يأتيني الرجل فيبألي عن 
اليم › لبس متي ما أيه مته ع تم اع من السوق ء فقال : م لا قبع ما ليس مدد خر په 
أحبد وأبر داود والار مذي والنسائي وابن ماجه ( منتقى الأخبار )٠۷١/١‏ . 

(4) أشر جه الإمام عمد و البخاري ومسلم وغيرهم ( منتقى الأحبار ۲إ/هه۲) . 
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الفطرات ركن الصوم › وهو يفوت بالكل مع النسيان » وما فات ركنه فهو 
فاسد»العدول عن ذلك إلى ما يتنضيه الدليل الحاص وهو قوله بتر : فيما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب » فليم صومه» 
فاا أطعمه الله وسقاه ۾ () وهو عدم فساد صوم من اکل ناسياً › واعطاؤه 
حكما غير الحكم المستفاد من القاعدة الكلية . 

ومثله : المدول في المحجور عليه للسفه عما تقتضيه الفاعدة الكلية من 
عدم صحة الوقف منه على نفسه » لكونه غير أهل للتبرع › إلى ما يقتضيه 
الدليل اللعاص » وهو صحة الوقف منه على نفسه » لأن وقفه على لفسه فيه 
حفظ لاله » وفيه تأمين نفسه من أن يصير عالة على غير ه . 

ومثله : العدول ني الأجير المشترك » كالحياط والكواء والصباغ عما 
تقتضيه القاعدة الكلية » من عدم ضمانه ما يتلف في يده من غير تعد ولا تقصير › 
أكون يده يد أمانة »إلى ما يقتضيه الدليل اللحاص › وهو ضمانه ما يتلف ني 
يده » ما م يكن التلف بقوة قاهرة »> كحرق وغرق » تطمينا للناس على ما 
يكون همم عند الأجير » وتأمينا لأمتعتهم من التلف » نظرا لغشي التساهل 


واللحيانة بين الأجراء " . 


انو اع الأستحسان باعتبار السند الذي بي عليه المدول 


يتنوع الاستحسان باعتبار السند الذي بي عليه المدول إلى ما يني : 
الأول : استحسان سنده القياس اللحفي ” . 

)١(‏ أخرجه البخاري ولم وأبو داود والتر مذي واب ماجه ا( لصب الراية ٠6٥/۲‏ » منتقى 
الأعبار )۲۴٠١/4٤‏ . 

() خلاف : المصدر السابق والصفيستان تاهما . 

(۴) المصدر نفسه ص ۷4 . 
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ومن أمثلته ما تقدم من حقوق الري والصرف والمرور . 
الثاني : استحسان سنده قوة الأثر فيه : 


ومن أمثاتة ما قاله الحنفية : من أن سؤر سباع الطير كالصقر والسر 
والغراب » نجس قياساً » طاهر مع الكراهة استحساناً . 

وييان ذلك أن سباع الطير » كسباع البهالم كالذئب والأسد والنمر أي 
نجاسة سؤر كل منها » بجامع أن كلا منها نجس اللحم . لكن الاستحسان طهارة 
سؤر سباع الطير مع الكراهة . 

ووجه الطهارة > أن سباع الطير تشرب منقارها على سبيل الأخحذ ثم 
الابتلاع » والمنقار طاهر بذاته » خال عن مجاورة النجس خلقة » لأنه عظم 
جاف ليس فيه رطوبة › فلا يجاور الماء علاقاته بجاسة » فيبقى طاهراً . 


بحلاف سباع البهام » فإنما تشرب بلسانما » الذي و رطب من لعابما » 
فيتنجس سؤرها ضرورة بمخالطة لعاما » إذ أن هذه الرطوبة متولدة من مه 
الذي هو نجس . 

وأما وجه الكراهة لسؤر سباع الطير » فلكونما لا تحترز بمنقارها عن 
الميتة والنجاسة » فكانت كالدجاجة المخلاة . 

. 1 

وهذا قال أبو يوسف رحمه الله : إن ما يقع على ابحيف من سباع الطير » 
فسۇره نجس » لأن منقاره لا لو عن نجاسة عادة . 

وقد أجيب عن ذلك بأ هذه الطيور تدلك منقارها بالأرض بعد الأكل > 
وهو شيء صلب» فيزول ما عليه بذاك فيطهر » ونا لم نتيقن بالنجاسة على 
منقاره» فتثبت الكراهة بالعادة » دون النجاسة » كها في الدجاجة المخلاة ‏ . 


. ۸١/4 البخاري : كشف الأسرار‎ )١( 
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الثالث : استحسان سنده النص . 


ومثال ذلك : السلم » فإن القياس بأبى جواز السلم لأن المعقود عليه الذي 
هو محل العقد » معدوم حقيقة عند العقد » والعقد لا ينعقد في غير حله » فقد 
مى الني لث عن بيع المعدوم » إلا أنا عدلنا عن ذلك استحسانا إلى جواز 
السلم لورود النص الذي يدل على ابحواز »› وهو قول الرسول ا : من 
سلف فليسلف أو من أسلم فليسلم ني كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم 0 » وقول الراوي : ١‏ رخص أي رسول الله - ي السلم . 
وسند الاستحسان في هذا النص . 


ومن أمثلته : الإجارة » فإن القياس يأبى جواز الإجارة > لأن المعقود 
عليه وهو النفعة »> معدوم في الحال » إذ أن المنفعة أغراض تشجدد وتلعدم » 
غير قابلة للعقد عليها وإضافة التمليك إليها . 


ولا حكن جعل العقد مضافاً إلى زمان وجود المنفعة > لأن المعاوضات 
لا حتمل الإضافة كالبيع والنكاح 

إلا نا عدلنا عن ذلك استحساناً إلى جواز الإجارة وصحة عقدها »> 
لوروذ النص الذي يدل على ذللث » وهو قوله لړ فیما رواه ابن عمر : 
« أعطوا الأجير جره قبل أن حف عرقه » آخرجه ابن ما جه 0 . فالأمر بإعظاء 
الأجر دليل صحة العقد . 


وسند الاستحسان في هذا النص ” . 


(۱) سبق خرجه . 

(۲) انظر تحقيق هذا من حيث كونه حديفاً أو قولا من الراوي في الزيلمي : نصب الراية ٠٠/٤‏ . 

(۴) ينظر البخاري : كشف الأسرار ٤ه‏ ۰ حلاف : مصادر التشريم ص ۷٤‏ . 

)٤(‏ الزيلمي : نصب الراية ٠۲۹/4‏ » السيوطي : الام الصغير ١/٠؛‏ . وقد أخرج هذا الديث 
غير ابن ماجه عن صحابة آ خرين غير ابن عمر ( انظر نصب الراية ۱۲۹/4 = )٠۴١‏ . 

(ه) كشف الأسرار ؛/ه . 
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ومن أمثلته : الوصية + فإن القياس يأبى صحة الوصية » إذ الأصل في 
التمليك الشرعي أن لا يضاف إل زمان زوال اللك» والوصية تمليك مضاف 
إلى زمان زوال الملك وهو ما بعد اموت . 

إلا آنا عدلنا عن ذلك استحاناً إلى صحة الوصية » لورود النص الذي 
يدل على الصحة » وهو قول الله تعالى : فإ من بعد وصية يوصى بها أو دين يي 0١‏ 
وقول الرسول لث فيما رواه آبو الدرداء رضي الله عنه :«إن الله تصدق 
علیکم بثلٹ أموالكم عند وفاتکم زبادة في حسناتکم ليجعلها لکم زبادة 
ي أعمالكم » . أخرجه الدارقطي . 

وسند الاستحسان ي هذا النص . 


ومن أمثلته : بقاء الصوم مع الأكل أو الشرب نسيانا » فإن القياس يوجب 
فساد الصوم بالأكل أو الشرب نسيانا » لفوات ركن الصوم » وهو الإمساك ؛ 
وما فات رکنه فهو فاسد › والشيء لا يبق مع وجود ما ينافيه > كالطهارة 
مع الحدث » والاعتكاف مع اللحروج من غير حاجة . 

إلا آنا عدلنا عن ذلك استحساتاً إلى بقاء الصوم مع الأكل أو الشرب 
نسيانا » لورود النص الذي يدل على ذلك وهو ما رواه أبن حبان في صحيحه 
والدارقطي ي سننه من آن رجلا سأل رسول الله بلي »> فقا : اني كنت 
صاماً » فأ كلت وشربت ناسياً » فقال رسول الله لر : آم صوملث فإن 
لله أطعمك وسقاك ي . 


وسند الاستحسان في هذا النص © , 


. ٠ ٣ةيآلا‎ » سورة النساء‎ )١( 

(۲) منتقى الأحبار ۴/١‏ . والحديث طرق أخجرى عن صحابة آخرين ( انظر نصب الراية 
to — A4‏ > نيل الآوطار (tt — er‏ . 

(۴) الزيلعي : نصب الراية ۲/ه44 . 

() كشف الأسرار 4ه . 
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الرابع : استحسان سنده الإجماع . 

ومثاله: الاستصناع فيما فيه للناس تعامل» مثل أن يتفق شخص مع آخر 
على أن يصنع له ثوباً بمبلغ معين من المال» ويبين صمته ومقداره» ولا يذكر ٠‏ 
له أجل » سواء سلم إليه الدراهم أم لا » فإن القياس يقتضي عدم جوازه › 
لأنه بيع معدوم للحال حقيقة » وهو معدوم » لكونه وصفاً ني الذمة » والأصل 
أنه لا جوز بيع شي ء إلا بعد تعينه . 

لکنهم عدلوا عن ذلك استحساا إلى جوازه › لاإجماع الثابت بتعامل 
الأمة من غير نكير . 

وسن الاستحسان الاجماع" . 

ومن أمثلته : دخول الحمام من غير تعيين للأجرة وتقدير للماء المستهلك 
ومدة المكث فيه . 

فإن القياس بعقتضي عدم جواز ذلك › لا فيه من الحهالة » ولا فيه من 
ألعقد على منفعة » وهي معدومة . 

لكنهم عدلوا عن ذلك استحسانا إلى جوازه» للاجماع القابت على ابحواز 
لتساهل الناس عادة ني أمثال تلك الأشياء . 

وسند الأستحسان الاجماع . 

الخحامس : استحسان سنده الضرورة . 

ومثاله : تطهیر ب بان والاآبار وا : 
صب الاه م الو أو البثر ليتطهر وکذا اء لدا ي الحوض ۲ 


(1) كشف الأسرار 4إه - ٦‏ . 


الي ع من البثر بتنجس بملاقاة النجس . والدلو تتنجس أيضا علاقاة الماءء 
فلا ترال تعود وهي نجسة »> وكذا الإناء إذا م يكن في أسفله ثقب برج الاء 
منه إذا أجري من أعلاه ء لأن الاء النجس مجتمع ي أسفله فلا بحكم بطهار ته . 
لكنهم عدلوا عن مقتضى القياس استحساناً » إلى الحكم بطهارة الحياض 
والآبار والأواني › للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس» وللضرورة أثر 
ي سقو ط الحطاب “. وسند الاستحسان الضرورة . 


السادس : استحسان سنده المصلحة . 

ومثاله : الحكم بضمان الأجير المشارك كالصباغ والحياط لا تلف عنده من 
متاع › إلا إذا كان التلف بقوة قاهرة لا بمكنه الاحراز عنها » كالحريق 
ید وار ا 


فإن القاس ية يقتضي الحكم بعدم ضمان الأجير المشترك لا تلف تحت يده 
الا ذا تمد ا کا > لأن هذا مقتضى عقد الإجارة» ولأن يده مأذون فيها . 


لکنهم عدلوا عن مقتضی القیاس استحساناً لى الحکم بضمانه » ولو 
يكن مبب اللف تعاب أو تقصير »ام يكن قوة تاهرة کا كرتا 

وعدوهمم من أجل الشلحة وهي المحافظة على أموال اناس من الضباع» 
وتأمين ا أمتعنهم من الهلاك نظراً لتفشي الليانات بين الناس » وقد قيل : إن 
أمر التاس والأجراء لا يصلح إلا على هذا » حى لا بكون ما يحول بين الناس 
وبين تسلیمهم أمواهم للأجراء للعمل فیھا من خحوف علیها» و حی يقبل الئاس 
على تشغيل الأجراء دون خوف منهم . 


ا ا ٦/٤‏ > وارز نظر السرخسي : أصول الفقه ۲۰۲۳/۲ ٠‏ وقال مسحب الله بن عبد 
الشكور : فواتح الرحموت ۴۴٠/۲‏ : « ثم هذه الضرورة إما راجعة إلى الإجماع > 
الف رة ر مستنداة ٠‏ أو ال القياس الحفي » . 
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وسند ال ستحسان | لإصلحة 0 . 

السابع : استخسان سنده العرف . 

وحختلف أمثلته باختلاف نوع العرف : 

فمن أمثلة الاستحسان الذي سنده العرف الشرعي : ما إذا حلف شخص 
لا يصلي . 

فإن القياس يقنضي أن محنث بمجرد افتتاحه للصلاة › قياساً على ما إذا 
حلف لا يصوم » فإنه بحنث بحجرد شروغة في الصوم . 

لكنهم عدلوا عن مقتصى القياس استحساناً إلى آنه لا حنث إلا إذا صلل 
ركعة كاملة تامة الأركان » لان الصلاة ني عرف الشرع عبارة عن هذه الأركان› 
فما م أت بركعة كاملة الأركان من قيام وقراءة و ركوع وسجود › لا یسمی 
فعله صلاة »على معى أنه لم يوجد تام حقيقتها »وا لحقيقة تنتفي بانتفاء الحرء. 

لاف الصوم » فإن له ركنا واحداً » هو الأمساك » وذألت يتحقق بالشروع 
ويكون الحزء الثاني مكررآً للأول . 


ومن أمثلة الاستخسان الذبي سنده العرف العملي : وقف المنقول المنتقل 


فقد ذهب المنفية إلى أن القياس يقتضي عدم جوازه » إذ الأصل ي الوقف 
آن يكوك مو بدا . 


لكنهم عدلوا عن مقتضى القياس استحساناً إلى جواز وقف المصاحفت 
والكتب والفرش للمساجد ونحوها > لان العرف العملي جرى على هذا . 


(۱) انظر الغأطبي : الموافقات Aft‏ > خلاف ؛ مصادر التشريع ص ۷١‏ . 
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ومن أمفلة الاستحسان الي سنده عرف التخاطب : من حلف لا یکل 
لحماً فأ كل سمكاً . 
فإن القياس يقتضي أن بحنٹ > لأن السملك للحم » والقرآن سماه لحماً في 


o إا‎ 


قوله : ومن کل تأکلون ن لحماطرياي *. 


لکنهم عدلوا عن مقتضی القیاس استحساناً إلى كونه لا عحنث » لأن 
عرف التعخاطب لا يسمى السملك لحماً . 


وسند الاستحسان في كل هذه الأمئلة هو العرف » وإن اختلضت أنواعه" . 


هل بعدأى الحكم المستحس : 
قرر علماء الحنضية أن الحكم القابت بالاستحسان الذي سنده قياس خفى › 


3 


يصح أن يعدى بواسطة القياس إلى واقعة أخرى » لآن حكم القياس الشرعي 
التعدية » وهذا القسم وإ اخحتص باسم الاستحسان » لم حرج عن كوله قياساًء 
فيكو ن خكمه التعدية . 

وما الحکم الفابت بالاستخسان الذي سندة التص» أو العرف »أو الضرورة 
فلا يعدى بواسظة اياس إلى واقعة أخرى » لأنه في هذه الحالات الثلاث غير 
معلول ٠‏ بل مغدول به عن قياس فلا بعدى » بل يقتصر على عله ٠‏ 

ومثال ذلك : أن البائم والمشتري إذا احتلفا في مقدار الثمن قبل قبض 
اللمن ٠‏ فالقول قول المشري مع ينه » ولا مجحب على البائم مين قياساً » لأن 
الباثم بدعى عليه زيادة في حقه » وهو الثمن › والمشتري منكر > واليمين 
الث ي جانب المنكر › فكان قباس أت يسام الین | لى المشتري ويأخذ منه 


. ٠١ سورة فاطر › الاآية‎ )١( 
. ۷١ - ۷4 ينظر خلاف : مصادر التشريم ص‎ )۳( 
, ۷٦ خلاف : مصادر التشر يم ص‎ ۰» ٤ البخاري : کشث الأمرار‎ (r) 


SA 


مقر ره وتفه بتري ملي لاء ولا عل ا لأن امشتري لا بد عي 
رک الاستحسان بتحالفان > لأن المشتري يدعي على البائم وجوب 
تسليم المييع إليه عند إحضار أقل الشمنين › والبائم ينكر تسليم البيع ما شر به 
المشترى تما 
و ستل الاستحسان القاس الحفى . 


وهلا الحکم بالاستحسان الذي سند استحسانه قياس خحفي › بتعدی من 
البائ والمشري إلى ورئتهما » فلو مات البائ والمشري قبل قبض الئمن 
وأحتلف ورئتهما في مقدار الئمن حالفا . 

ويتعدى أيضا من الييع إلى الإجارة » فإذا احتلف المؤجر ولمستأجر ني 
مشدار الأجرة قبل استيفاء المعقود عليه »> الفا . 

هذا ما قرره علماء الحنقية في كتبهم . 

ولكن الأستاذ عبد الوهاب خلاف » لم يوافقهم على هذا » إذ أن الحكم 
الثابت بالقياس لا يعدى ؛ ولأن المحكم الثابت بالاستحسان إذا كان سند ٠‏ 
الاستبحسان فيه هو النص وعقلت علته » فانه يصح أن يعدى إلى ما تحققت فيه 
-۲ و 

ولهذا ده قول : « وتي هذا نظر من وجهين : 


أحدهما : أنتا قدمنا في محوث القياس أن ا لمحكم الذي بعدى بالقياس هو 
الحكم الثابت بالنصس ¢ وأما الحكم الثابت بالقياس فلا بعدی 0 وبیمنا وجه 


هذا . 


. المصدران نفساهما‎ )١( 
. ۷٦ مصادر التشريعم ص‎ )۲( 


VE 


وإثبات التحالف بين وري البائم والمشتري إذا اختلفا في مقدار الشسن 
قبل قبض المبيع بالقياس على البائع والمشري إا هو تطبيق الحكم الكلي لكل 
متداعیین معتبر کل واحد منهما مدعیاً ومنکرآ ني وقت واحد . 

وكذلك إنباته بين المؤجر والمستأجر . 

وثانيهما : أن الحكم المستحسن إذا كان سنده النص وكان معقول 
المعى » يصح أن يعدى إلى الواقعة الي تحققت فيها علته . 

وهذا ما ورد الر خيص ي العرايا » وهي بيع الرطب على النخل بالتمر ء 
ر بان 4 تيه اة لتاس 0 ون التقدير فيه بالخرص والتخمين 


مل لک بای اذا س اله ا لأنه مثل العرايا . 


وقد أبتنا enn‏ أن اتعدية الحكم بالقیاس إلى غر موصعم النص 4 آساسه 
إدراك علة کم الم ١‏ سواء کان کا تدا او کا تاتا 
حلاف العلماء تي حجية الأستحسان 
احتلف العلماء ي حجة الاستحسان على مذهبين : 
المذهب الأول : آنه دلیل شرعي ثبت به الأحكام ي مقابلة ما يوجبه القياس 
أو عموم النص . وعلى هذا فهو سحجة , 
وهو مذهب الإمام أحمد والحنفية والمالكية , 


وقد تعددت عباراتہم في تعريفه . 


(1) ألآمدي : الإحكام ٠ ٠١٠۹/٤‏ البخاري : كشف الأسرار ۴/٤‏ وما بعدها » أبن قدامة : 
روضة الناظطر ص د۸ )› خلاف : مصادر التشريم ص ۷۷ ٍ 


¥۵ 


المذهب الاي : : انه نه لیس بدلیل شرعي ¢ واعا هو تلوق وتلذذ وجرأة 
على التشريع بالهوى والرأي في مقابلة ما يوجبه الدليل الشرعي ٠‏ ۰ 


وعلى هذا فهو ليس حجة . 

وهو مذهب جماعة من اعلمام منهم الشافعي » فق نقل عنه رحمه الله آنه 
قال : : « من استحسن فقد شرع { ۳ 

أدلة القائلين بالاستحسان : 

استدل القائلون بالاستحبان عا بأني : 

الدليل الأول : 

قول الله تعالى : لط الذين يسلتمعون القول » فيتبعون أحسته ". 

ووجه الإحتجاج بالابة » ورودها ي معرض الثناء والمدح لمتبع أحسنالقول. 

ونوقش بأنه لا دلالة فيها على وجوب اتباع أحسن القول » وهو محل 
التراع . ) 

الدليل الثاني : 

قوله تعالی : ب واتہعوا أحسن ما آتزل إلیکم من ربک ې ٩۵‏ 


ووجه الاحتجاج بالاية أا أمر باتباع أحسن ما أتزل » ولولا أن الاستحسان 
حجة لا كان كذلك . 


. الآمدي ؛ والبخاري : المصدران السابقان‎ )١( 
. الآمدي ؛ والبخاري : المصدران السابقان‎ )۲( 
. ٠۸ سورة الزمر » ألآية‎ )۴( 

)4( سورة فصلت » الاية ۳۳ , 
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ورقش بأنه لا دلالة فيها على أن ما صاروا إليه من الامتحسان دليل متزل 
فضلا عن كونه أحسن ما آنزل . . 

الدليل الثالك : 

قول الرسول ب فیما رواه اام أحمد ي کتاب السنة والبزار 
والطيالسي والطبراني وآبو عم من حديث أي وائل عن ابن مسعود «ما راه 
المسلمون حستاً فهو عند الله حسن » )0 . 

ووجه الاحتجاج په ۽ أن الاستحسان حسن عند الله » فدلِ على أنه 
حجة إذ لو لم يكن حجة لما كان عند الله بحسنا ”) . 


ا 
سود 0 


اللاي لو سلمتا رقع إلى الي م > فإنه لا حجة فيه » لأنه حبر واحد 
لا تبت به الأصول . ۵ 


اثالث : أنه إشارة إلى إجماع المسلمين › وإجماع المسلمين حجة › ولا 
يكون إلا عن دليل » وليس فيه دلالة على أن ما رآه آحاد المسلمين حا أنه 
بحسن عند الله » وال لزم عليه أن ما رآه آحاد العوام من المسلمين حسناً » أنه 
حن عند الله » وهو ممتنع ‏ . 


. » وقال : « وهو موقوف حسن‎ . ۳٦۷ السخاوي : المقاصد السنة ص‎ )١( 

(( الآمدي : الأحكام 4 ٠١‏ الغزالي : المستصفی ٠۸/۱‏ > أبن قدامة :الروضة ص٥۸‏ . 
(۳) العجلوني : كشض الحفاء ۱۸۸/۲ . 

(4) الغرالي : المصدر السابق . 

(ه) الآمدي : المصدر نفسه ٠ ٠٦١ - ٠٠۹/4‏ ابن قدامة : الروضة ص ٠ ۸٦‏ الغرالي : 


. ٠۴۸/١ املستصفى‎ 
١١  معيرشتلا ادلة‎ 1¥ 


الدليل الرايع : 


إجماع الأمة عل استحسان دخحول الحمام من غير تتقدير لزمان السكون 
واللبث فيه » وس غير تقدير للماء والأجرة والعوض » وكذلك إجماعها على 
استحسان شرب الاء من أيدي السقائين من غير تقدير للعوض ولا مبلغ الماء 
المشروب ١‏ لأن التقدير ني مثل هذا قبيح ني العادات فاستحسنوا ترك المضايقة 
شه ۲ 

ونوقش بأنا لا نسلم أن استحسانهم لذلك هو الدليل على صحته » بل 
الدليل على صحته ما دل على استحسامم له » وهو جريان ذلك ي زمن الني 
لر مع علمه به وتقریره هم عليه . 


الدليل الحخامس : 


انه ثبت من استقراء الوقائم وأحكامها أن اطراد القياس أو استمرار 
العموم ٠‏ أو تعميم الكلي »قد يؤدي ني بعض الوقائع الى تفوبت مصلحة الناس› 
فمن العدل والرحمة بالناس أن يفتح للمجتهد باب العدول ني هذه الوقائع عن 
حكم القياس أو الحكم الكلي إلى حكم آنحر بحقق المصلحة ويدفع المفسدة › 
وهذا العدول المقصود به درء المفاسد وجلب المصالح هو الذي لسميسه 
الاستحسان . 


ومن أنعم النظر ني أمثلة الاستحسان من أي نوع من أنواعه بتبين له أن 
العدول عن موجب القياس أوعموم العام ني كل جزثية منها › إنما هو حلب 
النغم أو درء الضرر أو لإيثار مصلحة راجحة " , 

ونوقش بأن العدول الذي يسمونه بالاستحسان ليس هو الدليل على الحكم 


. الآمدي والغزالي : المصدران نفساهما‎ )١( 
. المصدران نفساهما » وكذلك ابن قداءة : المصدر السابق‎ )( 
. ۷۸ “۷۷ خلاف : مصادر التشریعم ص‎ )۳( 


۷۸ 


بعکم آخر حالف الحكم الذي اقتضاه القياس أو العام أو الكلي » وإنما الدليل 
عليه ما دل على استحسانېم له » وهو المصلحة الي بيترتب تحقيقها عليه » أو 


الدليل السادس : 


آنه ثبٹ من استقراء النصوص التشريعية أن الشارع ا حکم عدل ي بعض 
الوقائع عن موجب القياس أو عن تعميم الحكم إلى حكم انحر جلباً المصلحة 
ار درء للمفسدة . 


من ذلك أن الله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الحترير وما هل لغير الله 
به ٭ م أباحها للمضطر فقال تعالى :ل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
اث ل 4 ۳ 


وتوعد من کفر بالله من بعد إيانه بالغضب والعذاب العظيم » ثم استثى من 
هذا الوعيد من أكره عل الكفر وقلبه مطمئن بالإعان»فقال :ل من كفر بالل 
من بعد إمانه إلا من أكرة وقلبه مطمشن" بالايعان » ولكن من شرح 
بالکفر صدراً » فعليهم غضب من الله › وهم" عذابً عظم” ي ". 
عن عموم الحكم أو عن موجب القياس ي بعض الزئبات للمصوصيات فيها 
تقتضى العدول › من جلب مصلحة أو درء مقسدة » وهذامانسميه 
بالاستحسان ”", 


ولوقش ما نوقش به ما قبله . 


. 1¥ سورة البقرة ¢ ألآية‎ )١( 
. سور ة النحل ٴ الآية ا‎ (r) 
. خلاف : المصدر السابق والصفحتان نفساها‎ )( 


۷4 


أدلة انكر بن للاستحسان : 
استدل المنكرون للاستحسان ما بتي : 
الدليل الأول : 


أن المطلوب من المسلم أن يتبعه هو حكم الله أو رسوله تر أو حكم 
مقيس على حكم الله أو رسوله » والحكم المستحسن للمجتهد و و 
لا شرعي ‏ > وهو مبي على التلذذ والتذوق »وما مر المسلم أن يتبم حکم الهوی 
والتلذذ 7 . 

ال البخاري : اقلا“ ول من طعن على أي حئيفة وأصحابه في ثركهم 
القياس بالاستحسان : ۳ ١‏ حجج الشرع الكتاب وال لسن والإجماع والقياس . 
والاستحسان قسم خامس > م يعرف أحد من حملة الشرع سو ی أي حثيفة 
وأصحابه أنه من دلائل الشرع > ولم يقم عليه دليل بل هو قول بالتشهي » 
فكان ترك القياس به توك للحجة » لاتباع هوى أو شهوة نفس » فكان باطلا» . 

ولۆقش بان الحكم المسشحسن ليس مبناً غلى التذوفق والثلدذ ٠‏ وليس 
الاستحسان قولا بالثشهي » ترك القياس به تر كا اللحجة »لاتباع هوى أو شهوة 
نفس» حى يكون باطلا » واا الأستحسان مبي على دلي أقوى من المعدول 
عنه في نظر المجثهد › والحكم المستحسن مبي على هذا الدليل الأقوى › 


وبهذا لا يكون الاستحسان قولا بالتشهي » ولا يكون الحكم المستحسن مبناً 
على التذوق والتلذذ . 


الدليل الثاني : 
أن الله سبخانه شرع لكل واقعة حكماً »> وبين بعض أحکامه بنصوص في 


(1) خلاف : مصادر التشريعم ص ۸٠‏ . 
(۲) کشف الأسرار. rt‏ . 


IA 


نص فيه بقوله : فان تنازعتم ي شيء فرد وه إلى الله والرسول ي © 
وهو القياس » فليس للمسلم فيما فيه نحكم بالنص إلا أن يتبع النص »› وليس 
له فيما لا حكم فيه بالنص إلا أن يطلب الدلالة عليه بالطريتق الذي أرشد الله 
إليه »> وهو القياس » وبالأولى ليس له أن يعدل عن | لحكم الذي يقتضيه النص 
أو القياس إلى حكم يقول : إنه استحسنه لأن ني هذا تقديم حكم الرأي على 
حكم الدليل الشرعي ‏ . 

ونوقش بأن الاستدلال بالاستحسان » ليس خروجاً عما شرعه الله من 
الأدلة »إذ أن مقتضاه العدول إلى دليل ما شرعه الله من الأدلة أقوى من الدليل 

وبناء على هذا فالعدول عن حكم يقتضيه النص أو القياس إلى حكم ٠‏ 
مستحسن » ليس فيه تق دم لحكم الرأي على حکم الدليل الشرعي ٠‏ إذ 
الحكم المقدم مبي على دليل شرعي أيضاً مع زيادة قوته على المعدول عن حكمه . 

۹ 

الدليل الثالث : 

أن الصحابة أجمعوا على استحسان منم ا لحکم بغر دليل ولا حجة» لانم فع 
کثرة وقائعهم تمسکوا بالظواهر والأشباه »> وما قال واحد : حکمت پکذ! 
وكذا لأني استحسنته › ولو قال ذلك لشددوا الإنكار عليه › وقالوا : من 
أنت حى يكون استحسانك شرعاً » وتکون شارعا لا " ؟ 

ونوقش بأن هذا يرد على الاستحسان المجرد من دليل شرغي يستند إليه ٠‏ 
أما الأستحسان المستند إلى دليل شرعى › فلا يرد عليه ذلك» وهذا الأخير هو 
هو المقصود لنا » دون الأول . 
)١(‏ سورة النساء > اليه 4ه . 
(۲) حلاف : مصادر النشريم ص ۸۰ . 
(۴) الغزالي : المستصفى ۱۳۸/١‏ . 


۸1 


ر 
ى ا 
کہ و کریر عل الخلا 


ما تقدم من أدلة المذهبين رما ورد عليها من مناقشات ٠‏ بتبين لنا أن 
القائلين بالاستحسان بقررون حجية الاستحسان الذي هو عبارة عن » « العدول 
في مسألة عن مشا ل ما حکم به في ي نظائرها ا خلافه لوجه هو أقوى» أو «العدول 
عن مو جب قیاس إلى قياس أُقوی م مك ) أو عر هاتین العبار تن من اعبارات 
الي تفيد أن الاستحسان لا بد أن يستند إلى دليل شرعى من التصوص أو 
معقوطا أو المصلحة . 

والمنكوون للاستحسان بنكرون حجرة الاستحسان الذي هو عبار ة عما 

والاستحسان بالمعی الأول » لا بنبغى أن حالف فيه أحد » لأنه ليس إلا 
ترجيح دليل على دليل يعار ضه رجح معتبر شرعاً عند المجتهد . 

والاستحسان بالمعى الثاني » لا يقول به أحد » لأن ترك الحكم الذي دل 
عليه دليل شرعي إل حکم مجرد استحسان العقل والهوى » هو تعطيل 
للأدلة الشرعية . 

ويذا يتبين أن المختلفين ني الاستحسان لم حرروا موضع التراع ٠‏ ولذلك 
لم تر د أدلتهم إثباتاً وإنكاراً على محل واحد 7 . 

قال جماعة من المحققين : الح أنه لا يتحقق استحسان تلف فيه »لانم 
ذكروا ي تفسير ه أمورآً لا تصلح الخلاف » لأن بعضها مقبول اتفاقاً » وبعضها 
مردود اتفاقا » وبعضها مار دد بين ما هو مقبول اتفاقاً وما هو مردود اتفاقا. 
وجعلوا من صور الاتفاق على القبول من قال : إن الاستحسان عدول عن موجب 
قیاس الى قياس أقوی منه » وقول من قال : إنه خصيص قياس بقياس أقویمنه. 


. ۸۲-۸١ خلاف : المصدر السابق ص‎ )١( 


AY 


وجعلوا من المر ددين المقبول والمردود قول من قال : إنه العدول عن 
- موجب الدليل للعرف أو المصلحة » لأن العرف أو المصلحة إن كانا معتبرين شرع 
فالاستحسان بناء علیهما مقبول » وإن کانا غير معتبرین شرعاً › فالاستحسان 
بناء عليهما مر دود 7 . 


وقال ابن عبد الشكور وشارحه عبد العلي الأنصاري" ٠:‏ (والحق أنه 
لا بتحقق استحسان مختلف فيه ) فإنه إن أرید به ما يعده العقل سحستاً » فلم 
يقل بثبوته أحد » وإن أريد ما أردنا حن » فهو حجة عند الكل › فليس هو أمراً 
تصلح للتزاع ( وبالملة ليس الاستحسان عندنا إلا دليلا معارضا لقياس) ). 

وقال الشوكاني  :‏ ر قال ابن السمعاني : إن كان الاستحسان هو الفقول 
عا یستحسنه الإنسان ویشتهیه من غير دليل » فهو باطل » ولا أحد بقول به.... 
وإن كان تفسير الاستحسان بالعدول عن دليل إلى دليل أقوى منه » فهذا ما 
م ينكره أحد ..... وقد سبقه إلى مثل هذا القفال » فقال : إن كان المراد 
بالاستحسان ما دلت عليه الأصول بمعانيها » فهو حسن لقيام الحجة به » قال : 
فهذا لا ننکره ونقول به › ون کان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء 
واستحسانه من غير حجة دلت عليه من أصل ونظير » فهو محظور والقول به 
غير سائغ .... فعرفت إمجموع ما ذكرناه أن ذ كر الاستحسان في محث مستقل › 
لا فائدة فيه أصلا » لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة » فهو تكرار › وإن 
کان خارجا عنها » فليس من الشرع ي شيء » بل هو من التقول على هذه ' 
الشريعة با لم يكن فيها تارة » وعا يضادها أخرى » . 


. ۸١ خلاف : مصادر التشريعم ص‎ › ۲١١ ينطر الشوكاني : إرشاد القحول مس‎ )١( 
. ۳۲۱/۲ مسلم الثبوت وفواتح الرحموت‎ )۲( 
. ۲۱۲ إرشاد الفحول ص‎ )( 


1A 


6 
دراز 


وبذا يتبين أن اللحلاف في الاستحسان ظاهري لفظي لا جقيقي ( 
ولا بين القائلون حجية الاستحسان مرادهم به » ناز عهم بعض الناس ي 
تخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناً » إذ أن كل الشرع استحسان. 


اجابوهم بان هذا تزاح ئي البارة ۽ وهو باطل ٠‏ لذ لا طائل تحت ۽ وهو 
اصطلاح > ولا مشاحة في الاصطلاح . 


على أن القائلين بالاستحسان إنما وضعوا هذا الاسم هذا النوع من الدليل 
للتمييز بين الدليلين باعتبار وجود الحسن ني أحدهما دون الآلحر » كا أن 
خصومهم وضعوا لكل نوع من الأقيسة اسما > كقياس الدلالة › وقياس 
العلة > وقياس الشبه ونحوها - 


وبين‌الظاهر اللىي لبه ر قبل التأمل »على معنی أنه عال ل ا ا ذلك 
اهر » أكون مسا لقرة ملي وه تظلر اراتك أمن الاعات ف 
التمييز بين الطرق لعرفة المراد » فإن أهل النحو يقولون : هذا نصب على 


. /؛‎ ٤) كشف الأسرار‎ )١( 
. ۸۲ - ۸۱/۲ التلویح‎ )۲( 
۲۰٦/4 الموافقات‎ )۴( 
. ۲٠۹ - ۲۰۵/4 تعلیقه على الموافقات‎ )4( 
. ۸١ (ه) لاف : المصدر السابق ص‎ 
. ۲٠۲ الشوكاني : إرشاد الفحول ص‎ ٠ ٠۳۴/4 انظر البخاري : كشف الأسرار‎ )( . 
. البخاري : المصدر نفسه والصفحة نقسها‎ )۷( 
. وانظر بالنص البخاري : المصدر السابق 4/؛‎ » ۲٠١ - ۲٠٠١/۲ أصول الفقه‎ )۸( 


A 


على التعجب » وما وضعوا هذه العبارات إلا للتمييز بين الأدوات الناصبة › 
وأهل العروض يقولون : هذا من البحر الطويل » وهذا من البحر التقارب» 
وهذا من البحر المديد ٠‏ فكذلك استعمال علمائنا عبارة القياس والاستحسان 
التمييز بين الدليلين المتعارضين » وتخصيص أحدهما بالاستحسان » لكون 
العمل به مستحستاً » ولکونه مائلا عن سنن القيأس الظاهر 4 فکون هذا الاسم 
مستعارآ لوجود معى الاسم فيه ؛ منز لة الصلاة » فإا اسم للدعاء م أطلقت على 
العبادة المشتملة على الأركان من الأفعال والأقوال »طا فيها من الدعاء عادة ). 


وقال البخاري + ”« وكيف يصح الطعن باستعمال هذا اللفظ » وهو 
منقول عن سائر المجتهدين »› فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان يستعمل هذا 
الفظ كثيرا ني المسائل » وذكر مالك بن أنس رحمه الله لفظ الاستحسان في 
كتابه ئي مواضع > وقال الشافعي رحمه الله ني المتعة : أستحسن أن يكون 
ثلاثين درهماً » وقال ني باب الشغي يع : أستحسن أن ثبت الشفيع الشفعة إلى 
ثلاثة أيام » وقال تي المكاتب؟ أستحسن ترك ئى ء للمكاتب من نجوم الكتابة 
وذکر عبي السنة أي التهذيب وضع اللضحف في حجر احالف عند التحليف » 
استحسنه الشافعي تغليظاً » وقد قال الشافعي رحمه الله في بعض کتبه : أستیحب 
كذا » وليس بين اللفظين فرق » بل الاستحسان أفصحهما › » لأنه أوفق لكلام 
صاحب الشرع الذي هو أفصح الكلام » قال الله تعالى : $ واتبعوا أحسن 
ما أنزل الیکم من ربكم" " وط فشر عبار الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحستةه ¢ لط وأمر قومك يأخذوا بأحْسنها چ ©“ وقال 
عليه للام وإ ما رآء السلمون حستا فهو عند اله حسن 7 [ولفط الاستحان 


() كشف الأسرار ؛/1۴- ١٤١‏ . 
(۲) سورة فصلت › الاآية ٣۳‏ . 
(۴) سورة الزمر » الآية ۷| - 4إ . 
)٤(‏ سورة الأعراف > الآية ٠٤١‏ . 
(ه) سبق رجه . 


A0۵ 


أقوى ني الدلالة على المقصود من الاستحباب ] إذ المراد بالاستحسان بيان ' 
سن ما دل عليه ذلك الدليل ‏ برهذا الفط دل عليه برضعهء إذ الاسستحان 
وجدان الشيء وعده حسنا » أما الاستحباب » فيدل بوضعه على ميلان الطبع 
أل الشيء والمحبة له » وذلك لا يدل على الحسن الذي هو المقصود لا حالة › 
فإن الطبع قد يل إلى ما هو قبيح ي الشرع والعقل > کالزنی وشرب الحمر؛ 
ألا تری آنه استعمل هذا اللفظ ئي مقام الذم » کا في قوله تعالی : ل يستحبون 
الحياة الدنيا على الآحرة ¢ © لط ذلك باتهم استحپنوا الحياة الدنيا على 
الآحرة  "‏ فعرفنا أن الاستحسان أفصح وأقوى من الاستحباب ) . 


. ٣ سورة إبراهيم › الأية‎ )١( 
. 1٠١۷ سورة النحل » الاآية‎ )۲( 


1۸3 
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چ ی 
و و تھی 


لا نعلم حلافاً بین علماء المسلمين الذين بعتد باراتيم ني أن المقصود بأحكام 
الشريعة الإسلامية » حفظ مقاصدها ي اللحلق » ومقاصد الشريعة في اللحلق 
هي مصالحيم > ولیست هذه المصالح مقصورة عل الدنيا بل تشمل مصالح 


۰ الانخرة أيضاً 0 ٠‏ : 


معى المصلحة لغة واصطلاحاً : 
الملصلحة في اللغة على وزن مفعلة »وهي كالمنفعة وزناً ومعى . فهي مصدر 
و 
وقد ذكر ابن منظور الوجهين فقال : ° « والمصلحة الصلاح › والمصلحة 
واحدة المصالح .١‏ 
١‏ فکل ما کان فيه تفع » سواء کان بابعلب والتحصیل » کاستجصال 


)١(‏ انظر الآمدي : الإحکام ۷/٣‏ > الشاطبي : الموافقات ۸/۲ حلاف : مصادر الشر يم 
الإسلاي فيم لا نص فيه س ٠۷١‏ + البوطي : ضوابطل الصلحة ص ۷۲ , 
(۲) لسان العرب ۳٤۸/۳‏ مادة (صلح ) . 


1۸٩ 


س 


لموائد اللائ أ ر والاتتاء : > کاستیعاد المضار ر وا لام ٤‏ فهو جار 


غر أن المصلحة إِذا كانت مصدراً عى الصلاح » فإن صیاغتها عل 
وزن مقعلة - تكسبها قوة في المعى . إذ آنا تستعمل لكان ما كر فيه الشيء 
المشتقة منه » وعللى هذا فا مصلحة شي ء فيه صلاح قوي " 


أما المصلحة ني الاصطلاح »في المنفعة الي قصدها الثارع الحكي لعباده › 
من حفظ دنهم و لفو سهم وعقوفم ونسلهم وماحم ُ ودفع ما يفوت هله 
الأصول أو مخل با . 

والمنفعة هي نفس مقصود الشارع أو ما كان سبباً مؤدياً إليه » ودفع ما 
يفوت هذه الأصول أو بحل با ء أو ما كان سبباً مؤدياً إلى دفع ذلك .. 

يفول الغرالي ني معتاها  :‏ « أما المصلحة » فهي عبارة في الأصل عن 
جلب منفعة أو دفع مضرة › ولسنا نعي به ذالك » فإن جلب المنفعة > ودقع 
المضرة مقاصد الحلق » وصلاح الحلق في تحصيل مقاصدهم . 

لكتا نعي بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع » ومقصود الشرع من الخلق 
خمسة » وهو أن بحفظ عليهم دينهم » ونفسهم » وعقلهم > ونسلهم »ومام 

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول اللحمسة »> فهو مصلحة » وكل ما 
يفوت هذه الأصول » فهو مفسدة › ودفعها مصلحة ) . 


. ٠۴١۹/۱ البوطي : ضوابط المصلحة ص ۲۳ . وانظر الغزالي : المستصفی‎ )١( 

(۲) ينظر الطوي ١‏ شرح حديث « لا ضرر ولا ضرار » تحقيق مصطفى زيد ( ملحق بالمصلحة 
في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوي ) . ص ۲٠١ - ۲٠١‏ » وكذلك ينظر مصطفى 
زيد : المصلحة يي التشريع الإسلامي ص ١إ‏ » والبوطي : ضوابط المصلحة ص ۲۴ 

(۳) ينظر الطوي : المصدر السابق س ۲١١‏ »> البوطي : ضوابط المصلحة ص ۲۳ : 

١٤١-١۳4/١ المستصفى‎ ):( 


1ك 
7 ى 
9وہ 


تقس المصلحة من حيث شهادة الشرع ها بالاعتبار أو الإلغاء أر السكوت عنهما 


تنقسم المصلحة من حيث شهادة الشرع ها بالاعتبار أو الإلغاء أو السكوت 
عن الاعتبار والإلغاء إلى ثلاثة اقسام : 


القسم الأول : ما شهد الشرع باعتبار ها .. 

القسم الثاني : ما شهد الشرع بإلغاما . 

القسم الثالث : ما م يشهد هما الشرع باعتبار ولا بإلغاء » بل سكتت عنها 
الشواهد الحاصة ني الشرع الي تدل عل أحد الأمرين : الاعتبار أو الإلغاء".. 

فأما القسم الأول : وهو ما شهد الشرع باعتبارها » فهو حجة > لا 
إشكال ي صحته » إذ المصلحة في هذا يرجع حاصلها كما يقول الغزالي : 
١‏ إلى القياس » وهو اقتباس الحكم من معقول النص آو الإجماع  »‏ والدليل 


(۱) اعبار ها قد یکون نص أو إجماع ء أو بار تیب | لیکم على وفقها ي صورة بتص أو إجماع 
( انظر الاأمدي : الإحكام (TAT/Y‏ . 

(۳) بنظر الغزالي : المستصفى ٠۴۹/١‏ »› الآمدي : الإحکام ۲۸۲/۴ - ۲٢4١‏ > أبن قدامة : 
روضة الناظر ص ۸٦‏ > الشاطي : الاعتصام ۲ ١١١ ٠+‏ > مصطفى زيد : المصلحة 
ي ي التشريع الإسلامي ص ۴۲ » ۴١‏ » حلاف : مصادر اتشر يم الإسلامي فيما لا نص فيه 
ص 1۷۴ » 1۷٩‏ . 

(۴) المستصفى ٠۳۹/١‏ › وانظر أبن قدامه : الروضة ص ۸١‏ . 


۹۱ 


قام باعتباره « فإنه نظر ني كيفية استشمار الأحكام من الأصول المثمرة» .. 

ومثال ذلك : حفظ العقل » فإنه مصلحة اعتبر ها الشارع » فرتب عليها 
ترم اللحمر حفظاً ها » فيقاس على اللحمر ي التحريم كل ما أسكر من مشروب 
أو مأ كول » حفظاً هذه المصلحة " .. ا 

وكذلك حفظ النفس » فإنه مصلحة اعتبر ها الشارع » فرتب عليها ولجوب 
القصاص ي القتل بالمخدد » وجعل لانضباط ذلك أوصافاً > وهو أن يكون 
القتل عمداً عدواناً » فيقاس على القتل بالمحدد ني وجوب القصاص » القتل 
بالمثقل » بجامع القتل العمد العدوان » حفظاً لمصلحة حفظ النفس ‏ .. 

إلى غير ذلاك من الأمغاة ‏ .. 

قال الأستاذ عبد الوهاب حلاف ني هذا القسم  :‏ ر وبعص جزئيات 
هله المصالح شرع الشارع الإسلامي أحکاماً لتحقيفها » وذل ذا غلى ازه 
قصدها بتشريعه » واعتبرها أساساً له > مثل الأحكام الي شرعها لحفظ الدين 
والنفس والنسلل والمال والعرض والعقل » والأحكام الي شرعها للتخفيف 
والتيسير ورفع الحرج » والأحكام الي شرعها للتطهير والتكميل » وهذه 
تسمى ي اضصطلاح علماء الأصول المضالح المعتبرة من الشارع > وهذه لاخلاف 
بين علماء المسلمين ني بناء التشريع عليها » أي أن كل واقعة م يرد بها نص 
واقعة بحكم عليها بالحكم الذي ورد به النص » لأن اعتبار الشارع هذه المصلحة 


(1) الغرالي : المستصقفی ۱۳۹/۱ . 

)۲( المصدر نقسه . 

() انظر الآمدي : الإحکام ۲۸۲/۳ » مصطفى زيد : المصلحة ني التشريع الإسلامي ص ٠۲‏ . 

)١(‏ انظر على سبيل الخال الآمدي : الإحکام ۲۸۲/۳ - ۲۸٠‏ » مصطفى زيد : المصلحة في 
التشريع الإسلامي ص ۳٤‏ . 

(ه) مصادر التشريم الإسلامي فیما لا نص فيه ص ۱۷٤‏ . 


۹۲ 


هو إذن معلها أساساً شرع > والاستدلال ہا على الحكم > هو اقتداء 
بالشارع ي تشريعه ». 


وأما القسم الثاني : وهو ما شهد الشرع بإلغاماء فليس محجة » بل إن هذا 
النوع من المصلحة مما اتفق على إبطاله وامتناع التمسك به © » إذ المصلحة لا 
تقتضي الحكم لنفسها على وجه يستقّل العمل باعتبارها مصلحة خجردة عن 
عرضها على الشرع ليشهد ها أو يردها . فإذا كان الشرع بشهد بإلغاما فلا شلك 
في إبطاها " » لأن ي اعتبارها حالفة لنصوص الشرع بالمصلحة » « وفتح 
هذا الباب بؤدي إلى تخیر جميع حدود الشرائع ونصوصها » ۳ 

ومثال ذلك : ما حكاه الغزالي ‏ والاآمدي ‏ والشاطى ” من أن بعض 
العلماء قال لبعض اللوك لما جامعم ني نار رمضان وهو صالم : بجحب عليك 
صوم شهرين متتابعين فلما أنكر عليه بعض الفقهاء فتواه > حيث لم بأمر الماك 
بإعتاق رقبة مع اتساع ماله » قال :لو أمرته بذلك لسهل عليه ذلك » واستحقر 
إعان رقبة في قضاء شهوة فرجه > فكانت الصلحة في اب الصرم بال 
ي زجره . 

فهذا وإن كان مصلحة إلا أنه ثبت إلغاؤه بنص الكتاب العزيز » فيكون 


ص 


باطلا . 
قال الغزالي تعليقاً عل هذا المثال : ”“ « فهذا قول باطل » وغالف لنص 


)١(‏ انظر الغزالي : المستصفى ٠ ٠۴۹/۱‏ الآمدي : الإحكام ۲۸٠/۳‏ » أبن قدامة : روضة 
التاظر ٩‏ ۰ الشاطي : الاعتصام ١١۳/۲‏ . 

(۲) انظر الشاطي : الاعثصام ١١۳/۲‏ . 

(۳) الغزالي : المسصغى ٠۳۹/۱‏ . 

(4) المستصفی ۱۳۹/۱ . 

() الإحکام ۲۸۵/۳ . 

. ١١۳/۲ الاعتصام‎ )٩( 

(۷) المستصفی 1۳۹/۱ . 


٠۴  عیرشتلا آدلة‎ ` ۳ 


الكتاب بالمصلحة . وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع 
ولصو صها بسب تغير الأحوال . تم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء. م تحصل 
اثغة للملوك بفتواهم » وظنوا آن کل ما يفتون به » فهو تحريف من جهتهم 
بالراي » . 

وقال الشاطي : (© « فهذا المعى مناسب » لأن الكفارة مقصود الشرع 

منها الز جر > والمللك لا ير جره الإعتاق > ويز جره الصيام > وهله الفتبا باطلة > 
لأن العلماء بين قائلين : قائل بالتخيير » وقائل بالرتيب » فبقدم العتق على 
الصيام » فتقدم الصيام بالنسبة إلى القي لا قائل به . 


ST 


وهن الأمثلة القول بتساوي الأخ وأخحته في المقدار الملوروث» للا خحوة 
الحامعة بينهما > لكنه قد ثبت إلغاؤه بقول الله تعالى : ل وإن کانوا إحوة 
رجالا ونساء » فللذ كر مثل حط الأنثييلن ي © . 

ومن ذلك أيضاً القول بامتلاك الزوجة احق الطلاق هما بمتلكه الزوج إذ 
عقد الزواج بينهما بناسبه ذلك » كا أن حل SS‏ 
أرضا ۳ .. لكنه قد ثبت إلغاؤه بقول الني بم فیما رواه ان ماجه 
والدارقطيي : « إعا الطلاق لمن أخذ بالساق » 0 


قال الشاطي ني هذا القسم : وما شهد الشرع برده ۔ فلا سبيل الى 
قبوله » إذ الامة لا تقعضي اكم لضي : واا ذلك ذهب أهل اتسين 
العقلي > بل اذا ظهر المعى وفهمنا من الشرع اعتباره ف اقتضصاءع الأحكام 4 


. ٠١١/۲ الاعتصام‎ )١( 

(۲) سورة اللساء » الاية ۱۷١‏ . 

(۳) ائظر مصطفی زید : المصلحة في اتشر يم الإسلامي ص ۴٤‏ 

)4( آبو ال ركاٽ أبن تيمية : منتقى الأخبار ( الذي معه شرحه نيل الأوطار ) ٩‏ ۰ وانظر 
السخاوي : المقاصد الحستة ٠‏ ص 1١۷‏ 

(ه) الاعتصام ١١۳/۲‏ . 


فحينئذ نقبله » فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعابته في حق الحلق : من 
جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال » فإذا 
لم بشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى » بل برده »> كان مردوداً باتفاق المسلمين». 
وقال الأستاذ عبد الوهاب خلاف  :‏ « وبعض ما يبدو للناس أنه من 
مصالحهم » قد دل الشارع بنصوصه أو ممبادئه العامه الي قررها على إلغاما 
وعدم اعتبارها » مثل ما يبدو الناس » ن الصلحة في مساواة الاين بالبنت في 
الإرث : فقد دل على إلغاما قوله تعالى  :‏ بوصیکم' اله في أولاد كم 
لذ كر مثل' حط الأأنشيين به ل ا 
موسر یفطر عامداً في رمضان بن لا یکر ذنبه إلا صیام ستین وما » فقد دل 
على إلغانما بناء الشريعة على اليسر ورفع الحرج ٠‏ والنص على أن التكفبر 
بعتق رقبة فمن لم جحد فصيام شهرين متتابعين » فمن لم محد ” فإطعام ستين 
مسكيتاً. ومشل أيه مصلحة تبدو الناس وهي تصادم نصا في الشريعة» أو ميدأ عاما 
قررته الشربعة » وتسمى هذه ثي اصطلاح الأصوليين المصالح الملغاة» ولا حلاف 


بن العلماء ني آنه لا بی عليها تشريع » ولا يسوغ أن بقصد خحقيقها بحكم من 
لأحكام . 


. ٠۷١ مصادر التشريع الإسلامي فيما لا لص فيه ص‎ )١( 
. 1١ سورة الساء ¢ الأية‎ )۲( 
. ) صوابه ( فمن لا يستطم‎ )۳( 


ى 
ی 
SES‏ 


مذهب الطوثي تي اشم الثاني من أقسام الملصلحة ي بناء الأحكام عليها 


مهد : 


الطوي : هو تجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوني العام الحنبلي » المو لود 
سنة بضع وسبعين وستمائة للهجرة » والمتونى سنة ۷١١‏ ۾ 

له مؤلفات كثبرة » منها كتاب في شرح الأربعين حديثاً النووية » ولا 
اوصل إلى الحديث الثاني واللائين » وهو قول الني ير : ١‏ لا ضرر ولا 
ضرار » ".. أسهب ني شرحه » وضمن هذا الشرح حا أصولاً مستفيضاً 
ي أدلة الشرع على الأحكام » ومترلة رعاة اللصلحة من هذه الأدلة > وحرق 
بذلك ما كان مجمعاً عليه من إبطال الاحتجاج بالنوع الثاني من أقسام المصلحة 
( وهو ما شهد الشرع بإلغاما ) . وتحدث ني هذا با م يسبتق إليه فيما نعل " . 


(۱) انظر ې ترجمته ذیل طبقات المنابلة ۳۹۹/۲ - ۳۷١‏ » الدرر الكامتة ۲٤4۹/۲‏ س ٣ه‏ > 
جلاء العينين في محاكة الأحمدین ص ۳١‏ - ۷م » الأعلام ۱/۳ — 1۹4۰ . 
(۲) سیاني تخريج الحديث . 
(۴) قال الأستاذ عبد الوهاب خلاف في مصادر التشريع الإسلامي ص ٠٠١‏ عما حظي به شرح هذا 
المحديث من عناية الباحشين وخدمتهم له : 
جرد اشن جمال الدين القاسمي أحد علماء دمشق شرح هذا الديث › وطبمه رسالة 
خاصة » وأوضح ني حواشيها ما بحتاج إلى الإيضاح . 


1۹٦1 


وخلاصة ما ذهب إليه ني مراعاة هذا القسم من أقسام المصلحة في بناء 
الأحكام عليها » أنه قسم الأحكام الشرعية إلى قسمين : 

القسم الأول : أحكام العبادات والمقدرات ونحوها » ما لا جال للعقل ي 
فهم معناه على التفصيل . 

وا معول عليه ثي هذا » هو النص والإجماع ونحوهما من أدلة الشرع 

القسم الثاني : أحكام المعاملات والعادات والسياسات الدنيوية وشبهها »> 
نما للعقل جال ثي فهم معناه والمقصود به . 

والمعول عليه تي هذا » هو المصلحة » أي جلب النفع ودفع الضرر »› إذ 
المصلحة من أدلة الشرع » بل هي عنده أقوى الأدلة وأخحصها › فهي الدليل 


> نشرت محلة المثار في المجلد العا في ألحزء العاشر انصادر في آکتوبر عام ۱۹۰٩‏ م 

هذه الرسالة عحواشيها . 

واتار الأستاذ مصطفى زيد المدرس تبكلية دار العلوم - الطوفي ورأيه في رعاية 
الصلحة - موضوعا لرسالقه ( والامم الموجود على الرسالة المطبوعة بين أيدينا : المصلحة 
في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوني فلعله غير الاسم عند الطبع ) 

مم قال الأستاذ حلاف عن الأستاذ مصطفى زيد : « وعي بالتحقيق والاسثاق من نص 
الرسالة » فرجع إلى مخطوطتين بالحزانة التيمورية بدار الكتب المصرية لشرح الطوني للأربعين 
النووية » إحداهما برقم ۳۲۸ حديث » وانيتهما برقم ٤٤٦‏ حديث » ورجع إلى تجريدة 
الشيخ جمال الدين القاسمي » وإلى الزء العاشر من المجلد التاسع من المنار > ووازن وقابل 
بين هذه المصادر › واستخالص رسالة الطوي منقحة محررة › وعله للشرها » ( وقد نشرها 
في كتابه : مصادر التشريم الإسلامي فيما لا نص فيه »> بعد عثه للاستصلاح وذاك من ص 
۱٤٤ -‏ من هذا الكتاب ) . 
وانظر ما قاله مصطفى زيد عما حظي به هذا الشرح من خدمة ( المصلحة ني التشريع الإسلامي 
ونجم الدين الطوفي ص .)١١٠١-١١۴١‏ 

ثم قال الأستاذ حلاف عن هذه الرسالة : « وهي رسالة قيمة تقرر نظريات جريثة »> وفيها 
مواضع جديرة بالبحث والنظر › والذي ينقصها هو الاستشهاد بجزئيات عملية على نظرياتها 
الكليةٌ » . 


14¥ 


الشرعي الأساسي في المعاملات وشبهها › نما شرعت فيها الأحكام ب حلب التفع 
للناس ودفع الضرر عنهم وفهم العقل معناها والمقصود بها 


وإذا كان الأمر كذلك > فإما آلا بكون للشارع حکم ي وقائع متها › 
وإما أن کون له حکم : 


فإن م يكن للشارع حكم في وقائع منها » حكمنا فيها بما محقق المصلحة .. 
فما أن ب بتفق حكم دليل الشارع أو أدلته » والمصلحة الي تدركها عقولناء 
أو متلفا : 


فإن اتفغا » نفّذ نا هذا الحكم . 


وإن احتلفاء بأن کان حكم دليل الشارع من نص أو إجماع أو غير هما . 
من أدلة الشرع » لا يتفق والمصلحة الي تدركها عقولا » فإن أمكن الحمع 
بینهما » فإنه يصار الد رانم عن ابح نها » امول عليه مر الاج ۲ 
فتقدم على غير ها من أدلة الشرع 


ويصف الطوفي هذا التقديم بأنه بيان للنص والإجماع »لا افتيات عليهما ... 


)١(‏ هذا بشير إلى القسم الثالث من أقسام المصلحة » وهي الي تسمى المصلحة المرسلة > ويسمى بناء 
ا لمكم عليها الاستصلاح > أو الاستدلال المرسللى > أو العمل بالمصلحة المرسلة + وسيأتي بحث 
ذاك »و معلوم ۾ أن هذا القسم خارج عن هذا البحث» حيث حددناه بالقسم الثاني من أقسام المصلحة. 

)١(‏ ويشيح الطوني هذا الإجمال بعد ذلك » فيقرر أنه لا نزاع حيث رافق النص والإجماع المصلحة» 
بأن کانا لا يتتضيان ضرا بالكلية » وأنه حيث اقتضى مجموع مدلوليهما ضرراً » كالمدود › 
فلا ہد أن کون من قبيل ما استشي من الحديث . 

ما حيث كان الضرر بعض مدلوليهما » فإن اقتضاه دليل حاص » وجب اتباع هذا الاليل ٠‏ 
وإلا وجب تخصيصههما بالديث . إ مصطفى زيد : الصلحة في التشريم الإسلامي ص .)١١۷‏ 


14۸ 


هذا خلاصة ما ذهب إليه الطوف ° 


وإليك بعض عبارات الطوني بنصها ي شرح هذا الحديث » ليتبين منها 
مذهيه . 

قال  :‏ « أحكام العبادات والمقدرات الي لا جال للعقل ثي فهم معانيها 
بالتفصيل . 

وهذا المعول عليه فيها نصوص القرآن والسنة وإجماع المجتهدين من‌الأمة). 

وقال  :‏ « واعلم أن هذه الطريقة الي ذكرناها مستفيدين ها من 
الحديث المد كور » ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما«ذهب إليه مالك > 


بل هي أبلغ من ذلك » وهو التعويل على النصوص والإجماع لي العبادات 

والمقدرات » وعلى اعتبار المصالح ني المعاملات وباتي الأحكام » . 
وقال ١  :‏ وتقرير ذلك أن الكلام ني أحكام شرع إما أن بقع في 

r ~~ ل‎ 

)١(‏ أنظر اللوي شرح حدیث « لا ضرر ولا ضرار » ي مصطفى زيد : الصلحة ي التشريم 
الإسلامي ونجم الدین الطوي ص ۲۱۱ ۰ ۲۴۵ » ۲۴۸ . وكذاك انظر مصطفى زيد : 
الصلحة يي التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوي ص ٠١١ » ٠۴۲ › ١١۷‏ . وكذلك عبد 
٠‏ الوهاب حلاف : مصادر التشريع الإسلامي ص ٩۸ > ٩۷‏ . وكذلك مصطفى شلبي : تعليل 
الأحكام ص ۲۹۲ - ۲۹۲ ( وهي رسالة قدمها كاتبها للمناقشة عام ۲۳١۳٠د‏ م طبعت عام 
١٠ه)‏ وقد أقتبس ذلك منه مصطفى زيد : المصلحة ني التشريع الإسلامي ص ٠١١‏ . 
وقال شلبي ئي هذا الموضوع : «وهو رأآي نحم الدين الطوفي التبلي »> وجماعة من العلماء أ 
يصرحوا به قولا » ولكن فتواهم تؤيد ذلك » وأنظر من عدهم شلبي موافقين الطوئي في هذا 
الرآي ني مصطفى زيد : نفس المصدر ص ٠١١‏ (اهامش ) . وكذلك ص ١١۷‏ . 

(۲) شرحه لمديث ١‏ لا ضرر ولا ضرار » تحقيتق مصطفى زيد ( ملحق بالمصلحة ني التشريع الإسلامي 
ونجم الدين الطوني ). ص ۲٠١‏ » واقتبسه حلاف في مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص 
یه ص ٩۷‏ . 

(r)‏ شرح حدیث لار ضرر ولا ضرار » ي مصطفی زید : المصلبحة ي العشريم الإسلامي وم 
الاين الطولي ص ۲٠١‏ . 

. ۲)۳۸ + ۲۴١ الصدر تفه ص‎ )٤( 


العبادات والمقدرات ونحوها » أو ي المعاملات والعادات وشبهها ٠.‏ 
فإن وقع في الأولى » اعتبر فيه النص والإجماع ونحوهما من الأدلة . 
أما المعاملات وحوها » فالمتبع فبها مصلحة الناس » كا تقرر . 
فالمصلحة وباقي أدلة الشرع » إما أن يتفقا أو بختلفا : 


فإن اتفقا فبها ونعمت » كا اتفق النص والإجماع والمصلحة على 
إثبات الأحكام اللحمسة الكلية الضرورية »> وهي قتل القاتل والمرتد » وقطع يد 
السارق » وحد القاذف والشارب » ولحو ذلك من الأحكام الي وافقت فيها 
أدلة الشرع المصلحة . 


وإن اختلفا » فزن أمكن الحمع » فاجمع بينهما » مثل أن يبحمل بعض 
الأدلة على بعض الأحكام والأحوال دون بعض »› على وجه لا تخل بالمصلحة 
ولا يفضي إلى التلاعب بالأدلة أو بعضها » وإن تعذر الحمع بينهما » قدمت 
المصلحة على غير ها » . 


ما يشار طه الطوني لرعاية المصلحة وما لا بشارطه : 


يشر ط الطوني لرعاية المصلحة أن يكون الحكم من أحكام المعاملات أو 
أو المقدراث وتحوها. 


ولكنه لم يشرط ني المصلحة أن تكون ضرورية » حى تكون الضرورة 
مسوغاً لمخالفة النص أو الإجماع © .. 


- والذي يظهر أن الطوني يرى أن المصلحة الي تقدم على اللص والإجماع » هي - في الغالب‎ )١( 
ما كانت ني مرتبة المصالح الاجية والتحسينية أما ما كان ني مرتبة المصالح الضرورية » فهو‎ 
يرى أن النص والإجماع والمصلحة متفقة فيها غالا » إذ يقول في شرحه لديث « لا ضرر‎ 
= : ۲۴۳۸ ولا ضرأر » في مصطفی زید : المصلحة ي التشريم الإسلامي وجم الدین اللوي ص‎ 


Ye“ 


ولم يشرط ني المصلحة أن تكون حقيقية لا وهمية > وأن تكون عامة 
لا خحاصة » هما اشيرط العلماء ذاك في القسم الثالث من اقام الملصلحة غا 
سيأني بحثه » إذ باشتر اطه خرج الأهواء والأغراض من مدلول الصلحة ° . 


قال الد كتور مصطفى زيد متعجباً من صنيع الطوني ني عدم اشتراط 


ذز : ۳ « فمن بحصص النص أو الإجماع بمصلحة م يوضع نما من القيود 
ما یقتطع بکو ما على الأقل - من جنس الصالح الي يرعاها الشارع ٠‏ ويف 
الأحكام لتحقيقها » 


عدار ما ذهب إليه الطوفي من التعويل على المصلحة في هذا اشم : 


مدار مذهب الطوني على حديث أي سعيد سعد بن مالك بن سنان اللحدري 
رضي اله عنه » أن رسول الله تر قال : ١‏ لا ضرر ولا ضرار » . حديث 
حسن رواه ابن ماجه والدارقطى وغيرهما مسندا » ورواه مالك ني الموطاً 
عن عمرو بن بحي عن أبيه عن الني بزلل مرسلا » فأسقط أبا سعيد » وله طرق 
يقوى بعضها ببعض " . 


= «... کا اتفق اللص والإجماع والمصلحة على إثبات الأحكام الحمسة الكلية الضرورية » 
وهي قتل القاتل والمرتد ؛ وقطم يد السارق > وحد القاذف والشارب » ولحو ذلك من 
الأحكام الي وافقت فيها أدلة الشرع المصلحة» . 

وکأن النصوص والإجماع عند الطولي » م َم مما كان من المصالح في مرتبة الحاجيات 
والتحسينيات اهعمامها ما كان منها ني. مرتبة الضروريات . ١‏ 
)١(‏ مصطفى زيد : المصلحة في التشريم الإسلامي ص ٠١١‏ . 
(۴) المصدر نفسه والصفحة نقسها 
(۳) انظر في ريج الحديث : السخاوي : القاصد السنة ص +٦۸‏ » السيوطي : الحامم الصخر 
٠۶ r‏ وانظر الطوي : حدیث ١‏ لا ضرر ولا ضرار» مع شرحه» اقيق مصطفى زيد الصلحة 
1 ي التشريع الإسلامي ونجم الدين الطري ص ٠ء‏ ۰ 


۰۹ 


معی الحدیث : 


معى الحديث ٠‏ نفى إلحاق المرء الضرر بغبره مطلقاً ر وهذا ما يفيده ثفى 
الضرر ) ونفي إلحاقه الضرر بغير ه على جهة المقابلة » وذلك إذا كان كل منهما 
يقصد إضرار صاحبه » ( وهذا ما يفيده نفى الضرار ) . 


وبين الطوني معى الحديث بأنه :٠لا‏ لحوق ضرر شرعاً إلا بموجب خحاص 


ویعلل كون نفي الضرر من جهة الشرع »> بأن الضرر بحكم القدر الإلهي 
ويعلل الاستشناء › بان هنال ضررآً مشروعاً کالدود والعقوبات على 
تابات 


ثم يستدل لانتفاء الضرر شرعاً ببعض النصوص + وذلك تمهيداً لتقرير أن 
الدين قد وضع على تحصيل النفع والمصلحة ٠‏ فلو م يكن الضرر والضرار منفيين 

شرعاً » لازم وقوع اللعلف في بعض الأخبار الشرعية وهو حال . 
وإذا كان معنى الحديث ما تقدم » فإنه يقتضي تقدم مقتضاه على جميع 

أدلة الشرع وتخصيصها به ني نفي الضرر وتحصيل المصلحة » ويعلل ذلك › 

بأننا لو فرضنا أن بعض أدلة الشرع تضمن ضررا › فإما ألا ننفيه ذا الحديث»› 

او لنعیه به : 
فإن لم ننفه بهذا الحديث » كان تعطيلاً لأحدهما : وهو هذا الحديث 

وإن نفیناه بہذا الحديث » کان عملا بالدليلين »> وهذا هو الأولى » إذ اللحمع 

بين النصوص ني العمل بما أولى من تعطيل بعضها ‏ .. 

(1) انظر الطوني : شرحه لديث « لا ضرر ولا ضرار » تحقيق مصطفى زيد : المصلحة في التشريع 
الإسلامي ونجم الدين اطوش ص ٠ ۲٠۸ - ۲٠۷‏ وكذلك في عبد الوهاب خلاف : مصادر 
التشريع الإسلامي ص ٠١۹‏ . 

وكذلك انظر مصطفى زيد : المصلحة ني التشريع الإسلامي ص 1١١‏ . 


۲Y 


يقول الطوفي : " ٠‏ ...... والضرر : إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً › 
والضرار : إلحاق مفسدة به على س جهة المقابلة » أي كل منهما يقصد ضرر 


وقوله : ( لا ضرر ولا ضرار ) فيه حذف »› أصله : لا لحوق أو إلحاق 
ضرر بأحد » ولا فعل ضرار مع أحد . 

ثم المعى : لا لحوق ضرر شرعاً إلا بموجب خاص خصص . 

أما التقييد بالشرع » فلأن الضرر بحكم القدر الإلهي لا ينتفي . 

وأما استثناء لحوق الضرر وجب خاص ٠»‏ فلأن الحدود والعقوبات » 
ضرر لاحق بأهلها » وهو مشروع بالإجماع » وإنما كان ذلك لدليل خاص . 

واا کان الضرر مت متتفیاً شر عا فيما عدا ما استئى ٠‏ لأن الله عز وجل بقول : 
ل بريد اله بکم لر ولا یرید بكم لسر يريد اله أن يفف 
عنکم )۳ .. ب ما بريد اق ليجل علیکم' من َرَج ۳ ل وما جعل 
علیکم" ئي الد ين من حرج . 

وقال عليه السلام : لظ الد ين يسر 4 فإ بعثت بالحنيفية السمحة ي" . 
السهلة» ونحو ذلك من النصوص المصرحة بوضع الدين على بحصيل النفع 


(۱) شرحه لحدیث « لا ضرر ولا ضرار » تحقیق مصطفی زيد : المصدر السابق ص ۲۰۷ = .۲١۸‏ 

(۲) سورة البقرة » الآية 1۸١‏ . 

(۳) سورة النساء » الآية ۲۸ . 

(4) سورة المائدة » الآية > . 

(ه) سورة المحج » الآية ۷۸ . 

(1) رواه البيهقي في « شعب الإ مان » عن أبي هريرة ( أنظر ألامع الممغير ۱۸/۲ ) . 

(۷) رواه الحطیب: في تاریخ بغداد عن چاپر . و ضعفه السپوطي ( انظر الحا الصغير 1{ . 
ورواه الإمام أتحمد والديلمي عن عائشة بلفظ « إلي بعشت بالنيفية. السمحة » وسنده حسن 

کا قاله السخاوي : المقاصد الحسنة ص ۱١4‏ . 


۳ 


والمصلحة » فلو م يكن الضرر والضرار منفياً شرعاً » لزم وقوع اللعلف أي 
الأخبار الشرعية المتقدم ذ كرها » وهو حال » . 

ويقول : ”“ « وأما معناه [ أي الحديث ] فهو ما أشرنا إليه » من نفى 
الضرر والمفاسد شرعاًء وهو نفي عام إلا ما خحصصه الدليل » وهذا يقتضي تقدم 
مقتضى هذا الحديث على جميع أدلة الشرع > وخصيصها به ثي نفي الضرر 
وتحصيل المصلحة » لأنا لو فرضنا أن بعض أدلة الشرع تضمن ضرراً › فإن 
نفیناہ بہذا الحدیث » کان عملا بالدلیلین » وإن لم ننفه به کان تعطیلا 
لأحدهما > وهو هذا الحديث » ولا شك أن الحمع بين النصوص ني العمل 
بها » أولى من تعطيل بعضها » . 

ويقول أيضاً : " ١‏ ثم إن قول الني مل : ( لا ضرر ولا ضرار ) 
يقتضي رعاية المصالح إثباتاً والمغاسد نفا ؛ إذ الضرر هو المفسدة فإذا نفاها 
الشرع » لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة » لأنمما نقيضان › لا واسطة بينهما. 

وبہذه النقول يتبين أن معى الحديث عند اللوي › ما ذكرناه . 

أدلة الطوتي لما ذهب إليه : 

تقدم لنا أن الطوفي بقسم الأ حكام الشرعية إلى قسمين : 

القسم الأول : أحكام العبادات والمقدرات ونحوها > ما لا جال اللعقل 
ي فهم معناه على التفصيل . 

وذكر أن المعول عليه في هذا › هو النص والإجماع ونحوهما من أدلة 
الشرع . 


)١(‏ شرحه لمديث « لا ضرر ولا ضراري المصدران.السابقان : المصلحة لي التشريع الإسلامي ونجم 
الدين الطوفي ص ۲۰۸ » ومصادر التشر يم الإسلامي ص ۱۰۹ . 
(۳) شرحه لمدیث « لا ضرر ولا ضرار » ې مصطفی زید : السار السابق ص ۲۰۹ . 


+t 


وتن نوافقه على ما ذهب إل في هلاق 


والاليل لذللى : أن أحکام العبادات تعبدية › ولس للعقل سبيل إلى 
إدراك المصلحة التزئبة لكل منها . 

وأحكام المقدرات مثل أحكام العبادات »> حيث استأثر الشارع بعلم 
المصلحة فما حدد به . 

وقد بکون هناك سبيل إلى إدراك المصلحة » لكن هذا لا عنع أن الأصل 
فيها التعبد . 

بقول الطوني : “ « أحكام العبادات والمقدرات اللي لا جال للعقل ني 
فهم معانيها بالتفصيل . وهذا المعول عليه فيها نصوص القرآن والسنة وإجماع 
المجتهدين من الأمة ...... لأن العبادات حق للشرع خاص به ولا حكن معرفة 

ولان غلام أحدنا لا بعد مبليعا ادما ل إل إلا ذا اتل مار له سید ۲ 
أوفعل ما بعلم أنه يرضيه »> فكذلك ههنا . 


ولهذا لما تقيدت الفلاسفة بعقولمم »> ورفضوا الشرام > أسخطوا الله 
عز وجل > وضلو وأضلوا), ٠‏ 

القسم الثاني : أحکام المعاملات والعادات والسياسات الدنيوية وشبهها »› 
ما للعقل جال في فهم معناه والقصود به . 

وذكر أن المعول عليه في هذا هو اللصلحة » أي جلب القع ودقع الضرر »> 
فإذا کان حکم دلیل الشارع من نص أو إجماع معار ضا للمصلحة روعي 


(۱) شرح ديت لا ضر ولا ضرار ٠‏ تحقيق مسطلفى زيد ( ملحق بالملمة ني الشريع اللاي 
وتجم الدين الطوفي ) ص ٠ ٠‏ وخلاف ( ي مصادر التشريع الإملامي فيما لا نص فيه ) 
س 4۷~ ٩۹۸‏ . 


٠0۵ 


تقدم المصلحة على النص والإجماع للأدلة الائية : 

الدليل الأول : 

أن منكريي الإجماع قالوا برعاية المصالح > فهى إذن محل وفاق ›. 
والإجماع حل حلاف > والتمسلك بها اتفق عليه أولى من التمسك ما 
احتلف فيه ”° . 

ويجاب عن ذلك : بأنه لا تلازم بين قول منكري الإجماع برعاية 
لملصالح › وتقديم رعاية المصالح على الإجماع » إذ لا مانم من أن بقول 
منكرو الإجماع برعاية المصالح › تم تظل - بعد قوم با محل حلاف » 
لأن من العلماء من لا يقول بها . 

ثم إن من المنكرين للإجماع الشيعة واللحوارج والنظام . 

والشيعة لا بقولون برعاية المصالح › لأنما رأي » والدين لا يقال بالرأي ء 
وإ نما يتلقى عن معصوم . 

وأما الحوارج فهم محتلفون ثي أمرها » وإن كانوا أميل إلى القول يرعايتها . 

وأما النظام » فإن المحاحظ قد نقل عنه أن يجوز أن تجتمع الأمة كلها على 
الضلال من جهة الرأي والقياس › ورعاية المصالح تعتمد - قبل كل شيء- ٠‏ 
على الرأي والقياس » وإذا كان الأمر كذاك فكيف بقول النظام برعاية ٠‏ 
المصالح !!!" . 

ولو سلمنا اتفاق الأمة كلها على القول برعاية المصالح . فإنه لا تلازم 
بينه وبين تقديه على الإجماع » إذ أن ما يريد الطون إقامة الدليل له » مصالح 
(1) الطوي : شرح حديث ر لا ضرر ولا ضرار » تحقيق مصطفى زيد : ( ملحق بالصلحة لي ٠‏ 

الشر يع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ) ص ۲۲۷ . 
(۲) ينظر مصطفى زيد : المصدر السابق ص ٠١۲‏ - ٣ه!.‏ 


۲*۹ 


متوهمة « ومن الوضوح ممكان أن إجماعهم الذي يشير إليه » يدعوهم إلى 
الحذر من الوقوع في هذا الضلال » فضلا عن أن بتفقوا على الوقوع فيه  »‏ . 

الدليل الثاني : 

أن النصوص سحتلفة متعار ضة » فهي سبب اللحلاف ني الأحكام المذمو م شرعاء 
ورعابة المصالح أمر حقيقي ي نفسه لا مختلف فيه › فهو سبب الاتفاق المطلوب 
شرعاً » فکان اتباعه اول © .. فرعاية المصلحة أولى من اتباع النصوص › 
لأن الاتفاق مأمور به . 

وقد ساق الطوي بعد ذلك أدلة من القرآن والسنة على وجوب الإتفاق . 

کیا ساق ما حدث بين أنمة المذاهب وأتباعهم من التشاجر والتنافر › 
دللا على صحة ٠ا‏ ادعاه من تعارض النصوص واختلافها » ولعله كان يعي 
بالنصوص هنا نصوص السنة خاصة » فتد تحدث بعد ذلك عما زعمه بعض 
الناس من أن السب في الحلا عمر ؛ بن الحطاب رضی الله عنه » وحکی ما 
روي عن عمر عندما منم أصحابه عن تدوين الستة لا استأذنوه ني ذلرع 7 . 

ويجاب عن ذلك بمنع أن تكون نصوص الشريعة مختلفة متعارضة › إذ أنه 
من عند اله عر وجل ولو كانت حتلفة متعار ضة › لكان ذلك أ كبر دلیل على 
آنا من عند غیره سبحانه «ولذا نبه الله عباده على أن تناسی القرآن وتوأفق 
نصوصه وآباته أ کر دليل على أنه من عند الله عز وجل )° . 


تم إننا إذا نظرنا إلى واقع النصوص فإننا لا جدها ختلف أو تتعارض › 
بحيث تؤدي إلى الحلاف ني الأحكام المذموم شرعاًء بل إننا نجدها متفقة كفيلة 


. ۲٠۱۲ البوطي : ضوابط المصلحة ص‎ )١( 

(۴) الطوفي : المصدر السابق والصفحة نفسها , 

(۴) انظر الطوي : المصدر السابق ص ۲۲۷ ~ ٣۴٣۴١‏ , 
(4) البوطي : المصدر السابق والصفحة نفسها . 


۰¥ 


بتحقيق مصالح الحلق . 
ثم إننا لا نسلم أن رعاية المصلحة - وخاصة هذه التي يستدل ها = أمر 
حقيقي في نفسه لا بختلف فيه » كما اتضح هذا ني اواب عن الدليل الأول . 
ولو قارنا بين النصرص والمصلحة من حيث التعارض والاحتلاف > 
لوجدنا المصلحة هى الى تختلف باحتلاف البيثات والأمكنة والأزمنة › أما 
النصوص فلا تختلف في مکان ولا في زمان عنها ني آنحر 7 .. 


« وحقيقة لم تتفق الروايات على أحاديث رسول الله بلي > اتفاقاً يبلغ 
بكل منها مبلغ التواتر » غير أن هذا لا يعي أن الأحاديث ني مجموعها » 
ليست مقطوعاً با » ولا يعي - من باب أولى ‏ أن مجموع نصوص الق رآن 
والأحاديث » لا يكون وحدة متآلفة قطعية الدلالة » بعد تخصيص العام » وتقبيد 
المطلق » وبيان المبهم » وتفصيل المجمل . 


على أن الطوني نفسه إذ بتحدث عن أدلة أحكام العبادات » وما قد يكون ‏ 
فيها من تعارض نتبجة لتعددها »> يضع ضابطاً لا بتخلف لتوفيق بين النصوص 
المتعارضة من الكتاب والسنة > فالنصوص المتعارضة بمكن التوفيق ينها إذن 
من غير رجوع إلى اعتبار امصلحة . 


للمصالح والمفاسد الي تتعارض » حى بدفع محذور تعارضها › فالمصلحة إذن: 
ليست آمراً متفقَاً ي نفسه لا تلف فبه بشهادته هو نقسه . 

على أن الطوني لا يكتفي ٻالتوفيق عاماً » بل هو بفصله › فیکشف به ما ي 
الملصلحة من ضعف » حى يضطر إلى القرعة (كها قال ) أفيقال بعد هذا: إن » 


, ٠٤١ مصطفى زيد : الصدر السأبق ص‎ )١( 


المصلحة - كصدر من مصادر التشريع - أقوى من النص ۲ © ؟ !!!1 

إن الطوي محكم على النضوص كلها 1 محتلفة متعارضة » تسبب 
اللا ني الأحكام اموم شرعا > وهذا بق بقتضى أن تعطى النصوص كلها 
نتيجة واحدة من أجل هذا الاختلاف والتعارض ‏ كا زعم - لكننا نراه بغرق 
ني النتيجة بين النصوص > فأحكام المعاملات وما أشبه المعاملات » بجعل رعاية 
المصلحة فيها أولى من رعاية النصوص . أما أحكام العبادات والمقدرات فيجعل 
النصوص هي المصدر الأول ها »> ويرفض أن تكون المصلحة مصدراً من 
مصادرها › إذ العبادات - ها قال حى للشارع » لا یعرف زمانه ولا مکانه 
ولا کیفیته إلا من جهته › فلت تۇنحذ من أدلته . 


فهذا الصنيع منه أوقعه ني التناقض " 

الدليل اثالث : 

أنه قد ثبت ني الستة معار ضة النصوص بالمصالح ونحوها في قضايا ‏ .. 
م أورد الطولي بعض هذه القضابا ‏ . 


ثم قال  :‏ « فوجب أن يكون ‏ أي رعاية المصالح - جائزاً إن م يكن 
متعيناً ) . 


(1) المصدر تفه ص ۱٤۷ - 1٤١‏ . 

(( المصدر لفسه »> ص |٤۹‏ . 

)۳( الطوي : المصدر السابق ص ۲۲۳١‏ ,. 

(؛) هذه القضايا مذ كورة لي الطولي : المصدر السابق ص ۲۳۱ - ۲۴۲ . وقد رأينا عدم ذكرها » 
وعدم مناقشتها واحدة رأحدة + إذ مقصودنا بحث ر الاستصلاح » الذي سيار تب على القسم 
اثالث من أقسام المصلحة الآتي »> وذكر هذه القضايا ومناقشتها تفصيلا يزيد ني البعد عما 
نريد الوصول إلى عحثه > فانظر هذه القضايا في الصفحتين المذكورتين » وانظر مناقشتها 
واحدة واحدة في مصطفى زيد : المصدر السايق ص ٠١۷‏ ( الامش ) . 

(ه) الطرقي : المصدر السابق ص ۲۴۳۲ . ٠‏ 


١۴١  عبرشتلا ادلة‎ 4 


وقال : ا رب ات کرد م رع اماع عل بل اب لن : 


وبجاب عن ذلك عنم معارضة النصوص e‏ > إذ كيف بعارض 
النص ن المصلحة » مع أنها هي قطب مقصود الشرع ' Î‏ 


أما ما أورده الطوني من قضايا زاعباً معارضة النصوص فيها بالمصالح» 
فما هي وما أشبهها » ليست المعارضة فيها بين المصالح والنصوص » وإنما 
المعارضة في معظمها بين نصوص ونصوص »> فالمعارضة إذن بين نص ونص 
لا بين نص ومصلحة : كما يزعم . ) 


ومن السنة إقرار الرسول لر وسكوته ٠‏ كا هو واضح " .. ثم لو 
فرضنا صحة وقوع التعارض بين النص والمصلحة » فإن هذا التعارض ليس 
بالمصلحة امتفق على رعايتها » وهي الحقبقة الذهنية للمصلحة . « ونما التعارض 
ما بوجد من صور جزثية ها في الحارج . 


وهذه الصور از ئة ٤‏ هي شيء غير الحقيقة الذهنية المجر دة » وهي 
ليست آمورآً متفقاً عليها حال من الأحوال » لأن هذه الصور إنغا بصار إليها 
عن طربق مقي الناط » فكل أمر نيط بتحفبقه نفع ما » فهو مصلحة › 
ومعظم المنافع مور اعتبارية »> تحتلف حسب اختلاف المشاعر واعادات 
والأخلاق » © , 


. ۲۳۲ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) مصطفى زيد : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص ٠٤١۷‏ . 

)4( البو طي : المصدر ألسابق ص IE‏ 


1° 


الدليل الرابع : 


ما ورد ي السلة الصحيحة من قول الرسول بلق ٠:‏ لا ضرر ولا ضرار . 
فهذا نص خاص قاطع ني نفي كل ضرر وكل ضرار » لأن النكرة ي سياق 
النفي تفيد العموم » ونفي الضرر والضرار » يستلزم رعاية المصلحة › فيجب 
تقدعها إذن على جميع الأدلة عملا ذا الحديث" .. 


بقول الطوفي : " « وأما معناه ‏ أي الحديث - فهو ما أشرنا إليه من 
نفي الضرر والمغاسد شرعاً » وهو نفي عام إلا ما حصصه الدليل ‏ » وهذا 
يقتضي تقدم مقتضى هذا الحديث على جميع أدلة الشرع » وتخصيصها به › 
لأنا لو فرضنا أن بعض أدلة الشرع » تضمن ضرراً ( أي كان الضرر بعض 
مدلوله ) فإن نفيناه ( أي الضرر ) هذا الحديث » كان عملا بالدليلين » وإن 
م نتفه به > كان تعطيلا لألحدهما » وهو هذا الحديث » ولا شك أن الحمع 
بين النصوص في العمل با » أولى من تعطيل بعضها » . 

وقول : () « م إن قول الني م : (لا ضرر ولا ضرار ) بقتضي 
رعاية المصالح إثباتاً والمغاسد نفياً > إذ الضرر هو المفسدة » فإذا نفاها الشرع 1 
ازم إثبات النفع الذي هو المصلحة » لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما » . 


ويجاب عن ذلك بأن نفي الضرر والضرار أي هذا الحديث » لا يستازم 
تقدم رعاية المصلحة على جميع الأدلة › وإنما يستلز م تخصيص النصو ص الأخرى 


(۱) سبق تخر يجه , 

(۲) أنظر اللوي : الممدر السابق ص ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۳۸ » حلاف : المصدر السابق ص 
٩٩ - ۸‏ » مصطفی زيد : المصدر السأبق ص ١١١۷-1١١‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ۲۰۸ 

. يشير بذاك إل الحدود والعقوبات الي ورد الدليل الحاص ا‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ص ۲٠۹‏ . 
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الي يقتضي تطبيق حكمها على واقعة من الوقائم ضرراً » يستلزم تخصيصها 
يما عدا هذه الواقعة . 

وبهذا لا يكون التعارض بين النص والمصلحة؛ بل بين نص (لاضرر ولا 
ضرار ) والنص الآخر » ولا يكون فيه تقديم لرعاية المصلحة على النص > ولا 
إعمال للمصلحة وإهمال النص » وإعا هو مخصيص لعموم النص أو تقييد 
لإطلاقه بنص ١‏ لا ضرر ولا ضرار » . 

هكذا يرى الأستاذ عبد الوهاب خلاف في الاجابة عن هذا الدلبل . 


قهو قول  :‏ ر 0 فإذا دل نص على حکم » وکان تطبیق حکم. 
هذا النص ي واقعة من الوقائم » يستلزم ضرراً » بأن كان يفوت مصلحة أو 
حلب مفسدة » بخصص النص مما عدا هذه الواقعة عملا محديث ( لاضرر. 
ولا ضرار ) كها هو الشأن ني تعارض العام واللحاص » يعمل بالعام فيما عدا 
الحاص » وعلى هذا لا يكون التعارض ني التحقيتق بين النص والمصلحة» وإنما 
هو بين النص ونص ( لا ضرر ولا ضرار ) ولا نكون أهملنا العمل بالنص 
مراعاة للعمل با مصلحة » ونما خصصنا عموم النص أو قيدنا إطلاقه بنص 
الحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) . وكأن الشارع لما شرع أحكامه في المعاملات 
والسياسة الدنيوية » قيد تنفيذها ما إذا لم بستلزم تنفيذها ضرراً » ودل على 
هذا النفييد بقوله : ( لا ضرر ولا ضرار)) . 

وهذا الحواب يوافقه قول الطوني المتقدم حیث قول : « وهذا يقتضي 
تقدم مقتضى هذا الحديث على جميع أدلة الشرع وتخصيصها به الخ » ... 

ما الدکتور مصطفی زید فیری ابعمع بین نص ١‏ لا ضرر ولا ضرار ۲ 
وبين غيره من النصوص الي يقتضي تطبيق حكمها على واقعة من الوقائم 


ضرراً » يرى الحمع بينهما على العكس مما قاله الأستاذ عبد الو هاب خلاف ويا 


(۱) مصادر التشریع الإسلامي فیما لا نص فيه ص ٩٩۹‏ . 
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قد يفسر به رأي الطوني من خلال ما یفهم من قوله المتقدم « وهذا بقتضي 
تقديم مقتضى هذا الحديث الخ » . اذ يرى أن نص « لا ضرر ولا ضرار » 
هو العام > والأدلة الأحرى التي تضمنت أضراراً جزئية هى الحاصة » فهى 
الي تخصص نص « لا ضرر ولا ضرار » لا أنه هو الذي خصضها . 

وکأن الد كتور مصطفى زيد يريد أن يسد على الطوثي كل منغذ يريد 
اللحروج من خلاله »> سواء فسر هذا المنفذ بأنه تقد المصلحة على غيرها من 
الأدلة أم فسره بأنه تخصيص للأدلة الأخرى المتضمنة أضراراً جزئية بنص 
« لا ضرر ولا ضرار » . 

يقول في هذا : "“ وحنى هذا الذي يسميه الطوفي تخصيصا » أهو تخصيص 
الذي معنا على كل دليل تضمن ضرراً جزثيا » فيخصصه ؟ أم الأمر على عكس 
هذا تماما » إذ الذي بخصص غيره إنما هو الحاص » لا العام ٠‏ ؟ . 


۳ 


ويقول : " « وقد يدعي الطوني أن مذهبه ني تقديم المصلحة » هو لي 
حقيقته محخصيص نص بنص آخر » لا بالملصلحة »> فإن حديث ( لا ضرر ولا 
ضرار ) نص صريح ني وجوب رعاية المصلحة » وخحصص كل نص تضمن 
ضرراً » ويعني هذا أن المصلحة » ليست هي الي تقدم على النص › وإنما يقدم 
عليه نص آخر . 


غير أن هذه الدعوى - وهي بعض ما يفسر به مذهب الطوقي ‏ تعكس 
الوضع ني التخصيص ٠‏ كا أشرنا إلى ذلك من قبل »› فإن الحاص هو الذي 
مخصص العام » لا العكس »> وهذا النص ( لا ضرر ولا ضرار ) يراد به عند 
الطوفي - على عمومه الشامل - تخصيص كل نص ني مسألة فرعية يؤدي 


(۲) المصدر السابق ص ٠٤۴‏ . ' 


العمل به فيها إلى بعض الضرر » مع أن المغروض أن بخصص هو بمذه المسائل . 
الفرعية على فرض وجودها » فيباح بعض الضرر فيها بنص خاص > استفناء 
من هذا النص العام » . 


الدليل الخحامس : 
امصلحة دليل من أدلة الشرع » وأدلة الشرع تبت با الأحكام » والمقصود 
بإثبات الأحكام تحقيق مصالح املق > وهذه الأدلة الي تبت با الأحكام 

من انصوص وإجماع وغيرهما من الأدلة والأمارات الشرعبة»وسائل لتحقيق 
هذه المصالح > إلا دليلا واحداً منها » وهو المصلحة» فإله مقصود +والمقاصد 
وأاجة التقدم عل الوسائل > ومذا كانت المصلحة مقدمة عل أدلة الشرع 

فإذا كان دليل الشرع من نص أو إجماع أو نحوهما » لا محقق المصلحة 
ر وهو المصلحة» وحن إذ نفعل 
إذ الملحة کا قل E‏ والمقاصد واجبة لديم على الوسائل» 
وههذا نسخت بعض الأحكام الشرعية بأخرى » رعاية لتبدل المصالح ‏ .. 

يقول الطوني  :‏ « لأن المصلحة هي الممصودة من سياسة المكلفين بإثبات 
الأحكام » وباقي الأدلة كالوسائل » والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل » . 

ويقول : " « ولايقال إن الشرع أعلم بمصالحهم » فلتؤخذ من أدلته. 
لأنا قد قررنا أن رعاية المصلحة من أدلة الشرع › وهي أقواها وأخصها › 
(1) انظر الطوفي : المصدر الساہق ص ۲۴۳۸ » ۲۲۰١‏ : حلاف : المصدر الاق ص 44 >٠‏ 

مصطفى زيد : المصدر السابق ص ٠١۲‏ . 


(۲) المصدر الساہق ص ۲۳۸ . 
(*( المصدر السابق ص ۲٤٠١‏ 
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فلنقدمها ني تحصيل المصالح . 

م هذا إنغما يقال ني العبادات الي فى مصالحها عن مجاري العقول 
والعاداثت . 

أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم »› فهي معلومة لحم بحكم العادة 
والعقل . 

فإذا رأينا دليل الشرع متقاعداً عن افادتها » علمنا أنا أحلنا في تحصيلها 
على رعايتها » كا أن النصوص لا كانت لا تفي بالأحكام » علمنا أنا أحلنا 
بتمامها على القياس ٠‏ وهو إلحاق المسكوت عنه با منصوص عليه › نجامع بينهما). 

ويجاب عن ذلك بنع أن تكون المصلحة » مقدمة على أدلة الشرع الأخحرى؛ 
ومنع أن تكون أقوى الأدلة وأخحصها > إذ من بين هذه الأدلة کلام الله 
سبحانه » وکلام رسوله ل > والله ورسوله أعلم بمصالح الناس وطرق 
رعايتها » فكيف تكون المصلحة مقدمة عليهما » وكيف تكون أقوى منهما 
وأحص ؟ !!!! 

يوضع هذا أن المصلحة وان كانت دليلا شرعباً حقيقة» الا ألبا في دائرة 
النصوص الشرعية › لا خرج عنها « ومذا لا ينبغي بحال أن تقدم مصلحة على 
نص عارضها » لأن هذا نوع من لسخ النص بالمصلحة › وقد مضى زمن 
النص » " . 


(1) مصطفى زيد : المصدر السابق ص ٠ ١۷١‏ وانظر نفس المصدر ص ١١٠ا‏ . 
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رف 
ا 
لم ن ودی 


جواب إجمالي عن دعوى الطرفي وأدلته : 


ما تقدم أجوبة تفصيلية عن أدلة الطوني على دعواه . 

وهناك جواب إجمالي عن ذلك » وهو : 

ان الطوني بدأ فساق الأدلة الشرعية الي قيل بها > سواء ما كان منها ٠‏ 
متفقاً عليه أم حلفا فيه » وحصرها ني تسعة عشر دليلا » ثم ذكرأن أقوى ٠‏ 
هذه الأدلة النص والإجماع “ » ولكنه مع ذلك » عاد » فقال في معرض . 
استدلاله على وجوب تقديم رعاية المصلحة عليهما ٩‏ .. و ان رعاية المصلحة 
أقوى من الإچماع ٠‏ ويلزم من ذلك آنا آقوى أدلة الشرع > لأن الأقوى من ' 

من الأقوی أقوى » . 

وقال ي موضع آخر : ١‏ قد قررنا أن رعاية المصلحة من أدلة الشرع › 
رهي قواما اها ٠‏ فلتدمهافي عصيل الصاح ٠‏ 

ولا شك أن هذا تناقض منه ) 


تم إن ما ببى عليه الطوفي دعواه » من تقد المصلحة على النص والإجماع › 


. ٠٠۹ انظر الطوي : المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۲٠١ المصدر السابق ص‎ )۳( 

(۴) المصدر السابق ص ۲٠١‏ . 

. ۲٠۷ انظر البوعي : المصدر السأبق ص‎ )٤( 
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فرض لاواتع لے« هد لاك آله بقدم ها قرش سه واحدا من القع واذا 
کان ال مر ذلك فکیف بقول ذا القول ؟ !!! 


والأعجب من هذا أن الطوني نفس » قد مهد لبیان کون ہذا غالا » إذ 
سای الأدله على أن کتاب الله جاء مھتماً بمصالح الاق متقضمتاً ها » واستدل 
لذلك بقول الله تعالى :ی ينها الناس قد جاءتکم موعظة” من ربكم 
وشفاء لما في الصدور وهدی ورحمة" للمۇمنين > قل بفضل الله وبرحمته 
فلات فلتفر حوا هر ر" ما سجمعون ې ۳ ٠‏ وذكر سبعة وجوه 
لدلالتهما على ذلك . 


تعقيب وتشكيك ني بقاء الطوفي على رأيه : 


وقد تعقب الد كتور مصطفى زيد الطوني بأن ما قدمه من أدلة » شت 
رعاية الشارع سه المصالح ؛ فکیف بفترض بعد هذا آن لص قد بعارضها ۽ 
الصلة ٠ !!١‏ ا 


كا تعقبه بأنه أحكم إغلاق الدائرة حول نفسه من حيث لا يدري » وذلك 
حين أثبت با لا يقبل الشلك » أن الشارع قد راعى المصلحة ني أدلته جميعاً › 
فكيف ساغ ثي مذهبه بعد هذا أن بفترض مصادمة النصوص أو الإجماع 
للمصلحة ؟ !!! وكيف يوثق مبدأ رعاية الشريعة الإسلامية للمصلحة » م 
يفعر ض أن ما جاءت به هذه الشريعة » قد تخالفه المصلحة › فيخصص با ° ؟ ! 
م طرح الد كتور مصطفى زيد ما يثير الشك ني بقاء الطوي على هذا الرأي 


(۱) سورة يونس › الآية OA — oy‏ . 
)۲( انظر المصلحة بي التشريع الإسلامي ص £۲ =— YF‏ 
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في رعاية المصلحة؛ وقدم من الأدلة ما قد يستطاع أن يعتبر بها قد عدل عن رأيه. 


فقد ذكر أنه لم ينقل لنا قط أن الطوني حالف العلماء إلا ني موقفين لم بعين 
موضع الحلاف فيهما . 

« وأحد الموقفين : هو خلافه ني الرأي مع الحارني » وهو الحلاف الذي 
کان سبباً مباشراً في حنته بمصر . 

وانيهما : هو ما حكاه ابن حجر عن الكمال جعفر »› بل أكد أنه قرأه ‏ 
بخطه حیث قول : کان القاضي الحارلي یکرهه ویبجله » ونزله ي دروس »> 
بعض النواب » فشهدوا عليه بالرفض › فضرب > م قدم قوص » فصنف 
تصنيفا أنكرت عليه فيه ألغاظاً فغير ها ° . 

ثم قال  :‏ « .... لكن لاذا لا تكون هذه الألفاظ الي أنكرها الكمال 
جعفر على الطوني › هي ألفاظه ني تعارض اأنصوص وعدم حجية الإجماع 
ني المعاملات » وي تقديم رعاية المصلحة على النص ؟ 

ولماذا لا يكون الطوني » قد عدل عنها بعد أن دوا في شرحه للحديث › 
م م تسمح له الظروف بتعقب إحدى نسخ الكتاب قبل عوها منه ؟ 

ان بين أبدينا عدة مقدمات » قد تنتهى بنا إلى هذه النتيجة » وان بات 
ظنية غير قاطعة ني الدلالة عليها » فقد ألف شرحه للأربعين النووية - وهو 
الذي قرر فيه تقديم رعاية المصلحة - ي قوص بعد أن نفي إليها » أو بعد أن 
قدمها كما يقول الكمال جعغر » وألف كتاباً في ( دفع التعارض عما يوهم 
التناقض ني الكتاب والسنة ) م كان آحر كتبه على ما رجحنا هر ( الإشارات 


(۱) ابن حجر : الدرر الكامنة ۲٠۱/۲‏ ؛ ۲٠۲‏ وكذلك مصطفى زيد ؛ السابق المصدر ص 
١!‏ 
(۲) المصدر السابق ص ٠١۲‏ . 


الإلهية المباحث الأصولية ) وقد ألفه لغرضين › يدور كلاهما حول إثبات 
أن القرآن قد استوعب أصول الدين »و أصو ل الفقه و آنه هو - لاغیره - مصدر 
اشر د ¢ 

هكذا يقدم الد كتور مصطفى زيد هذه الدعوى ني عدول الطوني عن رأيه 
ني المصلحة » وهكذا يسندها بالمقدمات الي قد تؤدي إليها » فيقول : ”) 
« أفنستطيع أن نعتبر هذا عدولا من الطوفي عن رأيه ني رعاية المصلحة ؟» . 

القسم اثالث من أقسام المصلحة : 

وأا القسم الثالث من أقسام الأصلحة » وهو ما لم يشهد ها الشرع باعشبار 
ولا بإلغاء » بل سكتت عنها الشواهد اللحاصة في الشرع ( أي النصوص المعينة) 
الي تدل على أحد الأمرين : الاعتبار أو الإلغاء > فهو المصلحة المرسلة ". 

وقد ذ كر الشاطي أن هذا النوع من المصلحة يرد على وجهين () 

أحدهما : أن يرد نص على وفق ذاك المعنى » كتعليل منع القتل المير اث 
بالمعاملة بنقيض المقصود » على تقدير أن لم ير د نص على وفقه › فإن هذه العلة 
لا عهد بها ني تصرفات الشرع بالنص ولا لامها » محيث يوجد هما جنس 
معتبر » فلا يصح التعليل بها » ولا بناء الحكم علي باتفاق ومثل هذا تشريع 
من القائل به › فلا بمكن قبوله . 

والقاني : أن يلام تصرفات الشرع ٠‏ وهو أن يوجد لذلك المعى جئس 


)١(‏ بين الطوني هذا المعنى ضمن مقدمة الكتاب » وقد نقل الد كتور مصطفى زيد ذاك › ني المصدر 
السايق » ص ٠١۸‏ فارجم اليه , 

. ٠١۲ مصطفى زيد : المصدر السابی ص‎ )٣( 

(۳) ذکر الد كعور البوطي عحرزات تعريف المصلحة المرسلة بالتفصيل في كبابه , ضوابط 
المصلحة » ص ۰ - ۳4 فار جم اليه . 

(غ) الاعتصام ۱14/۲ - ١١١‏ . 
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اعتبر ه الشارع فى الحملة بغير دليل معين » . 


ويسمى العلماء العمل بالصلحة في هذ | الوجه > الاستصلاے < 
يسمونه الاستدلال المرسل ‏ . والاستطلاح أو الاستدلال المرسل محل حلاف 
من حيت الحجية وهو موضوع شنا » ولمذا سنتكلم فيه بالتفصيل › ونؤخر 
الكلام فيه بعد ن نذ كر أمثلة تتضح بها هذه المصلحة المرسلة »> ولبين سيب 
تسمیتها بذلك . 

فمن أمثلة المصلحة المرسلة حفظ الق رآن بجمعه ني المصحف »› فلا شلك أن 
هذا مصلحة » لكنه > > م برد نص معين يدل على اعتبارها أو إلغاا » وهذه 
الصلحة تلام تصرفات الشرع »فإن حفظ القرآن راجع إلى حفظ الشريعة > 
والأمر بحفظها معلوم . 

ومن ذلك حفظ الأموال بتضمين الصناع . فلا شلك أن هذا مصلحة لكنه 
م برد نص معين يدل على اعتبارها أو إلغا ما > وهذه المصلحة تلام تصرفات 
الشرع » فإن الأمر محفظ الأموال في الشريعة معلوم . 

قال اأستاذ عبد الوحاب حلاف في ها لقم ٠:‏ ر أما اذا حدثت واقعة 
امک ووجد یا ر مام لر ع سکم اي اي مک هامر 
الصلحة المرسلة » . 

وإما سمي هذا النوع مصلحة مرسلة لأن بناء الحكم عليه مظنة جلب نفع 
أو دفع ضرر نما هو مقصود للشارع » وهو مطلق.» لا يوجد من الشارع دیل 


. ٠٠١/۲ الشاطبي : الاعتصام‎ » ٠٠۲ » ۴۲١۰ - ۳۲۹ انظر البوطي : ضوابط المصلحة ص‎ )١( 
. ۸۸ مصادر التشريع الإسلامي فیما لا نص فيه ص‎ )۲( 


° 


معين يدل على اعتباره أو إلغاثه » وإن كان جنسه قد اعتبره الشارع بدلیل غير 

قال الأستاذ عبد الو هاب حلاف : ر أما وجه أنه مصلحة › فلأن بناء 
الحكم عليه مظنة دفع ضرر أو جلب نفع »› وأما وجه أنه مصلحة مرسلة أي 
مطلقة فلأنه لا يوجد من الشارع ما يدل على اعتبارها أو إلغانما » . 

قال ١ ٠‏ فمئ ثبت باليقين أو الظن الر راجح ان میق ار دري 
وا م دل ل إا ف ع القن ليس لی رة ونا 
هي مصلحة معتبرة من الشارع » ولكن جملة لا تفصيلا » وتسميتها مصلحة 
مرسلة » لاما لم تعتبر بشخصها > لا لأا لم تعتبر أصلا. 

معى الاستصلاح ي اللغة : 

الاستصلاح ي أللخة طلب الإصلاح 4 وطلب الإصلاح یکون بالعمل 
بالمصلحة » فإن الاستصلاح كا يكون ني الحسيات » فيقال مثلا" : استصلح 
يدنه أو مسکنه » فإنه یکون ي المعنوبات › فیقال مثلا : إستصلح خلقه أو 
أدبه » وني القرآن الكرح ل ويسألونك عن اليتامى » قل إصلاح هم خير » 
وان تخالطوه" فإخوانكم > والله بعلم" الفسد من الصلح ي ". 

معناه ي لاان 
(۱) مصادر اتشر يم الإسلامي فيما لا نض فيه ص ۸۸ . 
(۲) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص ٠۷١‏ . 
(۳) سورة البقرة » الاآية ۲۲٠١‏ 


a ۲١ 


إجماع بتاء على مراعاة مصلحة مرسلة ( أي مطلقة ) معي أنه م يرد عن 
اع دلبل ممین على اعتبارما ار إلغامما ‏ . 


الذي » هو العمل بالصلحة . 


وبعضهم يسميه الاستدلال المرسل > لما فيه من بناء الحكم على مصلحة 
مرسلة لا دليل معيناً م ن الشارع ءإ على اعتبارها أو إلغامًما . 


وبعضهم يسميه العمل بالمصلحة المرسلة > وهذاواضع ١‏ 
أمثلة اللاستصلاح : 


ومن أمثلة الاستصلاح الأحكام الكثيرة الي استنبطها الصحابة وم 
بعدهم . فيما جا همم من الوقائع نما م بجدوا فيه نصاً ولا إجماعاً »> ولم يتدم 
له نظير يقاس هو عليه + ونما بنوا استنباطهم على مطلق المصلحة . 


وذاك كج القرآن في مصحف واحد » فإنه م يرد فيه نص ولم يتقدم 
فيه إجماع أو نظير فيقاس هو عليه» وما هذا الحكم مبي على مصلحة تناسب 
تصرفات الشرع قطعاً فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة ٤‏ والأمر عفظها ` 
معلوم » الى منع الذريعة للاختلاف ني أصلها الذي هو القرآن » والنهي عن 
الإختلاف في ذلك معلوم ) فحفظ القرآن معد ى مصحف واحا م لحت 
لکن م برد نص معين أو تقدم إجماع باعتبارها أو إلغانًبا »> وما له أصل ني ٠‏ 


: حلاف‎ ۰ ۸٩ ابن قدامة : روضة الناظر ص‎ ٠» 7۳ ينظر الشاطبى ي : الاعتصام‎ )١( 
. ٠۵١۲ البوطي : ضوابط المصلحة ص‎ ٠ ۸٦ - ۸٠ مصادر التشريع ص‎ 
طول بدار‎ ( ١٦١ ورقة‎ /٣ ينطر الغز الي ي المستصفى › والز ركشي ي البحر المحيط‎ )۲( 
: والبوطي‎ ٠ ۸٦ التب ) » وخلاف : مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص‎ 
٣۵٣ ) ۳۳۰١ = ۳۲۹ ضوابط المصلحة ص‎ 


(۴) انظر الفاطبي : الاعتصام ٠٠١۷/۲‏ . 


YY 


لشربعة » فإن الأدله العامة دلت على حفظ الشريعة » وحفط القرآن فيه حفظ 
للشريعة » وجمعه ي مصحف واحد فره حفظ له ٩‏ , : 


ومثله حد شارب اللحمر بأربعين جلدة ي عهد أي بکر رض الله عنه › 
وحده بشمانين جلدة في عهد عمر رضي الله عنه ‏ . فإنه لم يرد فيه نص ول 
يتقدم فيه إجماع أو نظير فيقاس هو عليه » فإنه لم يكن في شرب اللحمر في 

عهد الني بتر حد مقدر » وإنما كتفي فيه بالتعزير زجراً عنه » ونما هذا 
الحكم مبي على مصلحة تناسب تصرفات الشرع » فإن ذلك راجع إلى حفظ 
العقل » والأمر بحفظ العقل معلوم » فلما م بكف التعزير في شرب اللعمر زجراً 
عنه » وحفظاً العقل بدليل تتابع بعض السلمين ني شربه واستحقارهم التعزير 
الذي بلحقهم بشربه زجراً عنه » لا لم يكف التعزير وضع ذلك الحد المقدر 
بأربعين ني عهد أي بكر مبالغة ني الزجر » وحفضاً للعقل » ولا لم يكف بعد 
ذلك وضع ذلك الحد المقدر بشمانين ي عهد عمر مراعاة لذللك المعى : 

فحفظ العقل بحد شارب الحمر نمانين جلدة - مثلا ‏ مصلحة » لكن لم 
يرد نص أو يتقدم إجماع باعتبارها أو إلغاما > ونما له أصل ني الشريعة > فإن 
الأدلة العامة دلت على نحفظ العقل »> وحد شارب اللحمر ثمائين فيه حفظ 
اعقل » حيث لم يعد التعزير الموجود في عه رسول الله ادع عن شربه » 
ولا كافياً في حافظته على مقصد من مقاصد الشريعة ني الحلق » وهو حفظ 
العقل " . 


: انظر تفصيل هذا امال برواياته الي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم ني الشاطبي‎ )١( 
مصطفى زيد : المصلحة في التشریع الإسلامي ص ۲۹ء‎ » ٠١۷ - ٠٠١/۲ الاعتصام‎ 
, ٣هذ البوطي : ضوابط المصلحة ص ۳و۳‎ 

(۲) روى فلك الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وار مذي عن ن نس » ورواء الإمام أحمد والبخاري 
عن الساثب بن يزيد ( افظر منتقى الأخبار الذي مع شر حه نيل الأوطار ۱٤١/۷‏ ) . 

(۳) انظر هذا الغال في الشاطبي : الاعتصام ٠٠۸/۲‏ - ۹٠ء‏ مصطفى زيد : المصلحة في 
التشر يع الإسلامي ص ٠١‏ › والبوطي : ضوابط المصلحة ص ۳٣۷‏ د ۳۹۰ 


YY 


ومثله تضمين الصتاع ما بدعون تلفه من الأمتعة» إذا لم يقيموا الدليل على 
تلفه بغر سبب منهم » فانه م يرد فيه نص ولم بتقدم فيه إجماع أو نظير فيتقاس 
هو عليه » وإتما هو قضاء قضى به الحلفاء الراشدون قال علي رضي الله عنه 
« لا يصلح التاس الا ذاك » . فهذا الحكم مبي على مصلحة تناسب تصرفات 
الشرع > فزن داك راجع إلى التيسير ورفع الحرج . 

وراجع أيضاً إلى حفظ الأموال »> وحرص الشريعة على هذين الأمرين 
معلوم ء وبيان رجوع تضمين الصناع إلى هذين الأمرين » ان عدم التضمين 
بودي إلى أن بر ك الناس الاستصناع ۾ ن هولاء الصتاع »> وهل | شاق عليهم › 
2 نهم ۽ فته ا بتع کل انان أن قوم شه بجي ما 
بۇدي إلى ضياع الأموال وقلة الإحبراز وتطرق الحيانة » اذ أن أصحاب 
الأمتعة يغيبون عنها » حيث أن من طبيعة عمل الصانع أن سمح له بإبعاد ‏ 
الأمتعة آي بصنعها عن أن أصحاما ۽ ولیس ˆ ن شأن الصتاع الاحتياط ني 

قالتیسر ورفع الحرح و حفظ الأموال تصمین الصناع ما بدعول تله 

من الأمتعة مصلحة » ٤‏ لکن م رد نن نص أو يتقدم إجماع عتارم أو إلغاتها ‏ 
وحفظ الأموال . وين ااام ماید مرن ب من الأمتعة ‏ دون أن يقموا 
الدليل على تلفه بسبب ليس منهم - فيه تسیر ورفع حرج . 

إلى غير ذلك من الأحكام الي م يرد فيها نص » ولم يتقدم فيها إجماع › 


وم يسبق وقائع حکم فیها بحکم فتقاس وقالع هذه الأحكام عليها » واا بي 
استناطها على المصلحة المرسلة > الي م يرد نص معين › أو يتقدم إجماع 


)١(‏ انظر هذا الال ني الشاطبي : الاعتصام ١٠۹/١‏ ء ومصطفى زيد : الصلحة في التشريم 
الإسلامي ص ٠ ۴١‏ والبوطي : ضوابط المصلحة ص ٠٠۹‏ . 


Y4 


باعتبار ها أو إلغاا » وانما شهدت ها الأدلة العامة ني الشريعة دون أن يكون » 
هناك نص على اعتبار ها خصو صها . 

ومن ذلك جواز المعاقبة بأخذ الال على بعض الحنايات » ومنه إقامة الأمثل 
من ليس ,مجتهد إذا فرض خلو الزمان عن جتهد يظهر بين الناس » وجواز 
التعذيب بالتهم ". ومنه توظيف الإمام المطاع العادل على الأغنياء عند الحاجة 
ما يراه كافياً لسدها إلى أن يظهر مال لبيت امال » وجواز قتل الحماعة 
بالواحد ‏ .. ومنه جواز أن بختار الإمام خليفة له كما فعل أبو بكر رضي الله 
عنه » وأن لا ختار کا فعل عمر رضی الله عنه ‏ » ومنه تدوین الدواوین»› 
وسك النقود » وتوظيف عمر حراج على أرض السواد » وتجديد عثمان 
أذانا ثانبا لصلاة الحمعة لما كر المسلمون ولم يكف الأذان بين يدي اللعطيب 
لإعلامهم ”“ » وتدوين العلم من السنن وغير ها نما يتوقف عليه حفظ الدين" . 
ومنه وضع وسائل الاعلام » بالقدر الذي لا يتنافى مع أصل من أصول 
الشريعة أو أي نص من نصوصها ‏ .. 


)1( أنظر هذين المثالين بالتفصيل مع بيان و جه المصلحة فيهما ني الشاطبي : الاعتصام ۲۳/۲! 
ITY‏ 

(۲) انظر هذا انال بالتفصيل مع بيان وجه المصلحة فيه ني الشاطبي : الاعتصام ٠۲١/۲‏ - 
٠ ۲١‏ البوطى : ضوابط المصاحة ص 1۹41 - C۳۲١ X1۹۲‏ ۷ ا 

(۴) انظر هذا ا مال بالتفصيل مع بيان و جه المصلحة فيه ني الشاطبي : الاععصام ۱۲۱/۲ - ١٣۲۳‏ » 
والبوطى : ضوابط المصلحة ص ٠٠١‏ . 

(4) انظر هذا الال بالتفصيل مع بيان و جه المصلحة فيه ني الشاللبي : الاعتصام ٠۴٠١ - ٠۲١/۲‏ » 
البوطي : ضوابط المصلحة ص ٠۲۵١۷ ٠) ٠١١ - ۱4۷ ¿) 1٤۲ - ۱4١‏ »> ومصطفى ريد : 
المصلحة في التشريع الإسلامي ص ۲۲ . 

(ه) انظر هذا الخال مع بيان و جه المصلحة فيه ني مصطفى زيد : المصلحة ني التشريع الإسلامي ص 
۳١‏ 

. ۸۸ انظر حلاف : مصادر التشريع الإسلامي فما لا نص فيه ص‎ )١( 

(۷) انظر الشاطبي : الاعتصام ١٠۷/١‏ + البوطي : ضوابط المصلحة ص ٠٠۱ - ۴٠۰‏ . 

(۸) أنظر هذا المغال مع بيان وجه المصلحة ثيه ني البوطي : ضوابط المصلحة ص ٠٠١‏ . 


1 


٠١  معيرشتلا ادلة‎ Yo 


الاستصلاح : 


تفقت كلمة العلماء على أنه لا جوز الاستطلاح في اکا العبادات 
رالد ا »> كالحدود والكفارات وفروض الإرث وشهور العدة بعد الموت 
أو الطلاق » وكل ما شرع محدداً واستأثر الشارع بعلم المصلحة فيما حدد به . 


أما أحكام العبادات » فلاا تعبدية » وليس للعقل سبيل إلى ادراك المصلحة 

ية لکل منها ٠‏ وأما أحكام المقدرات › فا مثل أحكام العبادات ء 
حيث استأثر الشارع بعلم ا لمصلحة فيا حدد به © وقد یکون هناك سبیل 
إلى ادر اك المصلحة > لکن هذا لا ملع أن الأصل فيها التعبد . 


وهذا يقول الطوني  :‏ « أحكام العبادات والمقدرات الي لا جال للعقل 
ي فهم معانيها بالتفصيل » وهذه المعول عليه فيها نصوص القرآن والسنة وإجماع 
المجتهدين من الأمة ...... لأن العبادات حق للشرع خاص به » ولا بمكن > 
معرفة حقه كا وكيفاً وزماناً ومکااً إلا من جهته » فيأني به العبد على ما رسم له 
ولان غلام آحدنا لا یعد مطیعاً خادماً له لا إذا امتثل ما رسم له سیده » وفعل 
ما بعلم أنه يرضيه » فكذلك ههنا » وطمذا لما تقيدت الفلاسفة عقوم ورفضوا 
الشرائم » أسخطوا الله عز وجل » وضلوا وأضلوا) . 


ويقول الد كتور مصطقى زيد © : ( أما العبادات فهي حت الشارع : 


(1) افظر الطوي : شرح حديث , لا ضرر ولا ضرار » تحقيق مصطفى زيد : ( ملحق بالصلحة 
ي التشريع الإسلامي ونجم الدین الطوي ) ص ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ - ۲۱۳ » ٠ ۲٠١‏ مصطفى 
زيد : المصلحة ي التشريع الإسلامي وأجم الدين الطوني ص ٠ ٩١‏ خلاف : مصادر التشريع 
الإسلامي فیما لا نص فیه ص ۸4 › 4۷ ¬ ۹۸ . 

(۲) خلاف : المصدر السابق ص ۸٩‏ . 

(۳) شرح حديث « لا ضرر ولا ضرار » تحقيق مصطفى زيد ( ملحق بالصلحة في التثر يم 
الإسلامي ونجم الدين الطوي ) ص ۰ ٨‏ خلاف : ي تابه : مصادر التشريع الإسلامي فيا 
لا نص فيه ص ٩۸ = ٩۷‏ . 

. ٠١ المصلحة ني التشريع الإسلامي ص‎ )٠( 


آفا 


قد تكون فيها مصلحة » ولكن هذا لا بنع أن الأصل فيها هر التعبد » ون 
كل ما بتصل با إعا بؤخذ بالتلقي عن الشارع › فليس بلازم أن تكون 
أحكامها مبنية على مناسبات معقولة » ولا جوز أن نشرع نحن جديداً من 
الأحكام ا 

وانما اخحتلف العلماء أي حكم الاستصلاح ( أي بي بناء الأحكام على 
المصلحة المرسلة » واعتبار هذه المصلحة مصدراً تشريعياً للإحكام ) فيما عدا 
أحکام العبادات والمقدرات »> من أحكام المعاملات والعادات والسياسات 
الشرعبة » الي ينظر فبها إلى مصالح اناس » ويقصد بالأحكام الي تشرع 
ها تحقيتى تلاك المصالح ‏ .. ِ 

وقبل ذكر اللحلاف ي حكم الاستصلاح » بحب أن نعلم أن من قال به > 
فرأى أن الأحكام تبى على المصلحة المرسلةء م ترك ذلك مطلقاً عن كل قيد 
وشرط » بل احتاط وشرط ني المصلحة المرسلة ما حول دون اخاذها ذريعة 
للأهواء والمظام والعبث بالتشريع » لأن اعتبار المصلحة أمر تقديري» فما م 
حط فيم كان سبيلا للزلل . ۰ 


فشرط أن يثبت بالببحث وإنعام النظر والاستقراء أنا مصلحة حقيقية 
لا وهمية » أي أن بناء الحكم عليها جحلب نفعاً أو يدفع ضرراً ء لأا هذا 
تكون مصلحة متفقة ني الحملة والمصالح الي قصدها الشارع › وأما جرد 
توهم المصلحة من غير بحث دقيق ولا استقراء شامل » ومن غير موازنة عادلة 
بين وجوه اتح ووجوه الضرر › فهذه مصلحة وهمية لا يسوغ بناء الحكم 
عليها . 


وشرط أيضا أن تكون هذه المصلحة الحققية عامة » أي ليست مصلحة 


)١(‏ انظر الطوتي : شرح حديث , لا ضرر ولا ضرار » حقيق مصطفى زيد : ( ملحق بالمصلحة 
تي اتشر يع الإسلامي وتجم الدين الطوش ) ص ٠ ٠١ › ۲١١‏ مصطفى زيد : المصلحة في 
التشر يع الإسلامي ص ٠١‏ » خلاف : مصادر التشريع الإسلامي فيما لا سس فيه ص ۸4 . 


TTY 


شخصة آي أن جاء امكم علها علب نضا لأكئر اس . أو يدفع د ضرراً' 
عن أكترهم . 
وأما المصلحة الي هي ن نفع لامر أو عظيم أو أي فرد بصرف النظر عن 
أكثر الناس » فلا يصح بناء اک لھا کل إذا كانت ما ات 
مقصودة للشارع » ولو كان فيها مضرة لفرد أو أفراد " ... 
فهذان الشر طان يشر طهما كل من قال ببناء الأحكام على المصلحة المرسلة ٠»‏ 
الا ما روي عن مالك رحمه الله ببناء الأحكام عليها على الإطلاق ” > أي 
دون مراعاة لتوافر الشرطين السابقين . i‏ 
وقد شدد الأمدي الإنكار على من نسب ذلك إلى مالك فقال : " « ولعلٴ 
النقل إن صح عنه ٠‏ فالاشبه أنه لم يقل بذلك في كل مصلحة » بل فيما كان 
من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعا > لا فيما كان من المصالح غير . 
ضروري » ولا كلي › ولا قطعي ٠‏ وذلك كما لو ترس الكفار بجماعة من. 
المسلمين » بحيث لو كففنا عنهم > لغلب الكفار عل دار الإسلام واستأصلوا 
شأفة املسلمين »› ولو رمينا الرس وقتلناهم > اندفعت المفسدة عن كافة 
المسلمين قطعا » غير أنه يازم منه قتل مسلم د ریت له ۽ فهدا شتل وین کان 
مناسباً ي هذه الصورة › والمصلحة ضرورية كلية قطعية » غير أنه م بظهر من 
الشارع اعتبار ها ولا إلغاؤ هاي صورة) . ۰ 
وبهذا بتيين أن الإمام مالكاً رحمه اله » يتفق مع غيره لي اشتراط 
الشرطين اللدين ذكرناهما لبثاء الأحكام على المصلحة المرسلة ‏ . 


إذا تبين ذلك ٠‏ فإن العلماء اختلفوا ني حكم الاستصلاح ( أي لي بناء 


. ٠٠١ - 4٩ خلاف : مصادر التشر يع الإسلامي فیا لا نص فيه ص‎ )١( 

(۲) انظر الشاطبي : الاعتصام ١١١/۲‏ » البوطي : ضوابط المصلحة ص ۳۹۸ . 

. ٠٠١/4 الأحكام‎ )٣( 

)٤(‏ وقد شذ الطوفي عن هذا الاتفاق فلم يشترط هذين الشرطين »> كا شذ لي القول بالاحتجاج 
بالمصلحة الملغاة > ولم يشتر طهما أيضاً فيها . 


۲۲4 


الأحكام على المصلحة المرسلة ) على المذاهب الآنية : 


المذهب الأول : المنع من بناء الأحكام على المصالح المرسلة ‏ > وإليه 
ذهب القاضى أبو بكر الباقلاني ” » واكثر الشافعية ‏ » ومتأخرو الحناراة 0 
وهو المشهور ني بعض الكتب عن الحنفية © . 


3 


ولكن نسبة القول إلى الحتفية بأجم بمنعون من باء الأحكام على المصالح 
المرسلة فيها نظر » لا يأني : 


أولا : أن فقهاء العراق ي مقدمة القائلين بأن أحكام الشرع مقصود ہا 
المصالح ٠‏ ومبنية على علل هي مظان تلك المصالح > وهم پأخذون عمعقول 
اللص وروحه . وكشيرا ما أولوا ظواهر النصوص استناداً إلى معقوها » والمصلحة 
المقصودة منها منها > فمن العيد أن الحنفية - وهم زعماء فقهاء العراق - لا 
يأحذون بالاستصلاح ( آي بناء الحكم على المصلحة المرسلة ٠"‏ 


بل ما لنا نذهب بعيدا تي الاستدلال > وهذا أحد زعماء الحنفية وهو عمد 
ابن الحسن يقرر أن أحكام المعاملات تدور مع المصلحة وجوداً وعدماً > اذ 
يقول : " « وأما تلقي السلع » فكل أرض كان ذلك يضر بأهلها » فليس 


(۱) انظر الآمدي : الأحكام تي أصول الأحكام 11/4“ الشاطبي : الاعتصام ۲ ۰ اين 
قدامة : روضة الناظر ص ۸۷ » وابن امام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير 
٠» 4‏ مصطفى زيد : المصلحة ني التشريع الإسلامي ص ۴۲ » حلاف : مصادر التشريم 
الإسلالي فيما لا نص فيه ص ۸۹ ٠‏ البوطي : ضوابط المصلحة ص ٠۹۸‏ (المامش) . 

)+( الشاطبي : الاعتصام ١١١/۲‏ » البوطي : ضوابط المصلحة ص ۳۹۸ (أهامش) . 

(۳( الآمدي : الأحكام 11/6 > أمير بادشاه : تيسبر التحرير ۱۷١/٤‏ . 

(4) ابن قدامة : روضة الناظر ص ۸۷ › أمير بادشاه : تيسير التحرير ١١۷١/١‏ . 

(ه) الآمدي : الأحكام ٠٠١/4‏ › أبن الممام : التحرير ٠۷٠/4‏ › خلاف : مصادر التشريم 
الإسلامی ص ۸٩‏ . 

. ٠١ خلاف : مصادر العشر يع الإسلامي فيما لا نص فيه ص‎ )٩( 

(۷) عبد الي اللكنوي : التعليق المىجد ص ٠۳۹‏ , 


۲۹ 


ينبغي أن يفعل ذلك بها » فإذا كثرت الأشياء با حى صان ذلك لا بض 
بأهلها » فلا بأس بذاك إن شاء الله . ١‏ فهو منع تلقي السلع ني حال » وأجازه 
ي حال أخرى » وليس بين الاين من فرق الا وجود الضرر في حال الع » 

وعدم وجوده في حال ابلواز » فدل على أن الم في حال القبرر اغا هو راي 


: أن ا لحنفية قالوا بالاستحسان ٠‏ وجعلوا من أنواعه الاستحسان الذي 
سنده اف والضرورة والمصلحة » وما هذا إلا استناداً منهم إلى المصلحة المرسلة. 
ومن البعيد بل من التحكم ( حيث لا فارق ) أن يأخذوا بالاستحسان المستند 
إلى ذلك وينكروا الاستصلاح . 


وي مذهب المنفية أمثلة كثيرة لذلك . ذكرنا شيئاً منها ني موضعه في" 
بمحشنا للاستحسان . ونضيف إلى تلك الأمثلة فتواهم باستحسان بقاء عقد 
المساقاة بعد موت رب الأرد ض اذا کان الحارج بسراً » وان کره ورثته ذلك ٠‏ 
حفظاً لمصلحة العامل ني هذه الأرض »> ودفعا للضررعنه ° . وذا يظهر أن 
الحنفية من يبنون الأحكام على المصالح المرسلة . 


امذهب الثاني : من المذاهب ني حكم الاستطلاح : القول ببناء الأحكام ‏ 


. ٤٦ اثظر مصطفى زيد : المصلحة ني التشريع الإسلامي ص‎ )١( 
وقد يعر ض على هذا بأن منع الضرر هنا ليس مستنداً إلى المصلحة المرسلة »> وإ ما هو مستند‎ 
إلى دليل من السنة » وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » فهو‎ 
عمل بالنص لا باللصلحة المرسلة > وقد رد الد كتور ر مصطفى زيد هذا الاعر اض بقوله : « إن‎ 
هذا الحديث يضع البدا العام » وهذا المثل جزنية تندرج تحته » وني الحديث نفي للضرر‎ 
٠ عموماً > لا هذا الضرر عخصوصه » وهذا ما لعنيه بقولنا لنا : إن المصالح المرسلة مصالح‎ 
4١ م تعر تراما » وإن اعبر جنها العام ( الصلحة في التشريع الإملامي ص‎ ٠ جزنة‎ 
, ) الماش‎ 

(۲) خلاف : مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص ٩+‏ . 

(۳) مصطفى زيد : المصلحة في التشريع الإسلامي ص 4۷ . 


° 


٤ 


على المصلحة المر سلة بالتحديد الذي حددناها به مع مراعاة الشرطين السابقين › 
وهما أن تكون بحقيقية عامة . 


(1) 


(r) 


(r) 


(4) 


وإليه ذهب الإمام أحمد " » ومالك » والشافعي ‏ > وأبو حنيفة > 


انظر الطوي : شرح حديث « لا ضرر ولا ضرار » تحقيق مصطفى زيد : ( ملحق بالمصاسة 
في التشريع الإسلامي ) ص ۲٠١‏ »› خلاف : مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص 
۸۹ 

انظر الشاطبي : الاعتصام ٠ ١١١/۲‏ الآمدي : الأحكام ٠٠١/4‏ › أبن قدامة : روضة 
الناظر ص ۸۷ »› ابن اهبام : التحرير ۱۷١/٤‏ ۰ الطوني : شرح حدیث , لا ضرر ولا 
ضر ار » تحقيق مصطفى زيد : ( ملحق بالمصلحة ي التشر يع الإسلامي ) ص ۲٠٠١‏ > البوطي : 
قصوابط الصلیحة ص ۳۹۸ » حلاف : مصادر التشريم الإسلامي ص ۸٩4‏ . 

انظر الشاطبي : الاعتصام ۲۳ »۰ امير بادشاء : تيسير التحرير ٠ ٠۷٠/٤‏ البوطي : 
ضوابط المصلحة ص ۲۹۸ (اهامش) » مصطفى زيد : المصلحة ني التشريع الإسلامي ص ٠١‏ › 
٤۸‏ . 

وقد نقل عن الشافعي منع بناء الأحكام عل المصلحة المرسلة ( انظ خلاف : مصادر التشريع 
الإسلامي ص ۸4 » مصطفى زيد : المصلحة ي التشريع الإسلامي ص ۳۸ » ٤١ > ٤۳‏ ). 
وقد تولى الد كتور مصطفى زيد ي كتابه المصلحة في التشريع الإسلامي ص ۸ — cf‏ 
٠ ١ ٠ ۴‏ 4۸ عرض هذه القضية »> فذ كر الحلاف فيما نسب إلى الشافعي من القول ببناء 
الأحكام على المصلحة المرسلة » وأدلة القولين المتعارضين » وانتهى إلى ترجيح القول بأن 
الشاقعي يرى بناء الأحكام على المصلحة المرسلة . 

انظر مصطفى زيد : المصاحة ني التشريع الإسلامي ص ه٤‏ - ٤٦‏ » 4۸ . وقد أشتهر عن 
. أبي حنيفة أنه لا يقول ببناء الأحكام عل المصالح المرسلة › وقد تول الد کتور مصطفی زید 
في الصفحات المذ كورة عرض القضية › فذكر الحلاف بي القول بأنه يقول ياء الأحكام 
عل المصالح المرسلة أو منم منه » وذكر أدلة القولين» وانتهى إل ترجيح القول بأنه يرى 
بناء الأحكام على المصالح المرسلة . 

وبهذا يتبين أن الأئمة الأربعة قد قالوا يبناء الأحكام على المصلحة المرسلةء يقول الد كتور 
عصطفی زید : الصلحة ني التشريع الإسلامي ص ٠١‏ : « المصاحة مقصد الشارع يتفق الامة 
جميعاً عل تفريع الأحكام الي تكفله » وإن ا يعدها بعضهم ضمن الأصول المعتبرة في مذهبه » 
إما لأنه رآها داخلة في دليل آخر » وإما لأنه م يكتب ني أصول مذهبه .. . فأبو حنيفة ) 
يكتب في الأصول » ولكن فتاواه دلتنا على أنه اعتر المصلحة وبى عليها أحكاماً من باب 
الاستحسان » وقد كتب الشافعي في الأصول رسالته » وام يمرض المصلحة باعتبارها أصلا 
مستقلا > لاله یری آنا نوع من القياس » إنه يقول : (القياس من وجهين : أحدهما : = 


ارا 


وبعض الشافعية (^ > ومعظم الحنفية ‏ » كما ذهب إليه متقدمو,الحنابلة والطوني 
.ا )۳( ۰ 
“ل متانحر م ٣‏ 


المذهب اثالث : من المذاهب ي حكم الاستصلاح : وهو للغزالي» وبيانه : 
أن المصلجة المرسلة الي يراد بناء الأحكام عليها لا مخلو إما أن تكون وأقعة في 
رتبة التحسينيات › وإما أن تكون وإقعة تي رتبة الحاجيات » وإما أن تكون 
واقعة في رتبة الضروريات . 

فإن كانت واقعة أي رتبة التحسينيات فإنه لا بى الحكم عليها ما لم يدل 
عليها دليل معين > فتكون المصلحة بهذا من القسم الأول من أقسام المصلحة › 
وهو ما شهد الشرع باعتبارها . 


وإن كانت واقعة في رتبة الحاجيات » فقد اخحتلف قوله رحمه الله > فقال 
في كتابه « شفاء الغليل » فإنه بى الحكم عليها » وقال ني كتابه « المستصفى ٠‏ ' 
وهو آخر قولیه : إنہ لا نی الیم علیھا مالم یدل علیها دلبل معین » کا لو 


= أن يكون الشي ء ني معى الأصل » فلا ختلف القياس فيه » والكاني : أن يكون الغي ء له في 

الأصول أشباه » فذاك يلحق بأولاها به وأكارها شبهاً مئه ) ( ص ٤۷4‏ من الرسالة ) ` 
وهذا الكلام الشافعي رضي أله عنه » يكاد يكون صر عا في أن علة القياس هي المحكمة والصلحة ‏ . 
لا الوصف المناسب الظاهر المنضبط > أو هى العلة كا يفسرها الشاطبى » . 
ویقول الد کقور مصطفی زید في ص ١ ٠١‏ ... الإمامين مالكاً وأحمد يعدان المصلحة أصلا 
سستقلا تبى الأحكام عليه وحده . ولمذا قيدوها بشروط رآوها ضرورية ني هذا المقام .... 
أا الشافعي » فهو يعتبر ها من القياس معنا الواسم . 
وما أو حئيغة فيعتبر ها نوعاً من أذواع الاستحسان . 
و ذا فقط م يذ كرا لاعتبارها شروط مالك وابن حتبل » وإلا فهي ألزم ني نظرهما . 

. ۸۷ انظر ابن قدامة : روضة الناظر ص‎ )١( 

(۴) أنظر الشاطبي : الاععصام ١٠١/۲‏ . ۰ 

(۳) أنظر شرحه لمديث ر لا ضرر ولا ضرار » تحقيق مصطفى زيد : ( ملحق بالمصلحة في 
التشر يع الإسلامي ونجم الدین اللوي ) ص ۲۱۲ - ۲۱۳ » ۲۲٠١‏ › حلاف : مصادر التشريم 
الإسلامي ص ۸٩‏ . 


ا 


وقعت ني رتبة التحسينات » فتكون المصلحة ذا من القسم الأول من أقسام 
المصلحة » وهو ما شهد الشرع باعتبارها ° . 


ولهذا نراه يقول : " « الواقع ني الرتبتين الأخيرتين » لا جوز الحكم 
عجر ده إن لم بعتضد بشهادة أصل ” . إلا أنه بحري مجرى وضع الضرورات › 
فلا بعد ني أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد » وان م يشهد الشرع بالرأي » فهو 
كالاستحسان » فإن اعتضد بأصل › فذاك قياس » . ويقول  :‏ « أما الواقع 
أي رتبة الضرورات » فلا بعد ني أن يؤدي إليه اجتهاد جتهد » وان لم يشهد له 
اصل معین ) . 

وجاء ابن قدامة رححه الله » فأكد ما قاله الغرالي ني المستصفى › فنفى 
العلم بأن أحداً يقول نجواز بناء الأحكام على المصلحة الواقعة ي رتبة التحسينيات 
أو الحاجیات بدون أن يشهد ها دليل معن 


{8( 


فىراه يول : « فهذان الضربان ( أي ما يقع ي مرتبة اللماجيات » وما 
يقع ي مرتبة التحسينيات ) لا نعلم خلافا في آنه لا يجوز التمسك ہما من غير 
أصل 9 ». 


ولا فى أن الغزالي يشترط في حال احتجاجه بالاستصلاح » ان تكون 
المصلحة المرسلة على التحديد الذي حددناها به » مع مرأعاة الشر طن السارقين › 
وهما أن تكون حقيقية عامة » كها اشترط ذلك أصحاب المذهب الثاني ١‏ 


۹ انظر الغزالي : شفاء الفليل ص ۲٠۹‏ » الشاطبي : الاعتصام ٠٠١/۲‏ » البوطي : ضوابط 
الصلحة ص ۳۹۸ (المامش) . 

. ١٤١١/١ المستصفى‎ )۲( 

(۳) أي معين . 

. ٠4١١/١ المستصفى‎ )٤( 

(ه) روضة التاظر ص ۸۷ . 

. آي مين‎ )٩( 

(۷) انظر الشاطبي : الاعتصام ١٠۲/۲‏ » البوطي : ضوابط المصلحة ص ۹۸ (أهامش) , 


YY 


واعلم أن الغرالي ي كتابه 7 المستصفى » ذكر الاستصلاح في جملة الأصول 
الموهومة الي لا محتج با » ومع ذلك ذكر مسائل أسند أحكامها إلى المصلحةہ" 
المرسلة »وقد أجاب عن هذا الصنيع بأنه ينكر أن يكون الاستصلاح أصلا مستقلا . 
برأسه » وبأن هذه المصالح الي أسندت إليها هذه الأحكام راجعة إلى الكتاب ' 
والسنة والإجماع » لا بدليل واحد » بل بأدلة كثيرة لا حصر ها . 
بل ذکر اع على حجية هذه المصالح الراجعة إلى الكتاب والسنة . 
والإجمع : کا ذکر آنه حین کون هناك حلاف » فنا هو عند تعارض 
مصلحتين ولیس الحلاف في الاحتجاج باللصلحة نفسها . ت 

يقول رحمه الله : ٩‏ « فإن قيل : قد ملم في أكر هذه المسائل إ إلى القول ۰ 
بالمصالح › م أوردتم هذا الأصل ي جملة الأصول الموهومة » فليلحق هذا 
بار الم > ليصير صلا أ حامس بعد الكتاب والسنة والإجماع والمقل. 
قلنا : هذا م ن الأصول الموهومة » إذ من ظن أنه أصل حامس »› فمّد 
أحطاً » لأا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع › ومقاصد الشرع 
تعرف پالکتاب والسنة والإجماع › فكل مصلحة لا ترجع 
إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع › وكانت من المصالح 
الغريبة الي لا تلام تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة » ومن صار إليها فقد 
شرع > کا ن من استحسن فقد شرع » وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود 
شرعي علم كونه مقصوداً بالكتاب والستة والإجماع > فليس خحارجاً من هذه 
الأصول » لكنه لا يسمى قياسا » بل مصلحة مرسلة » اذ القياس أصل معين » 
وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد» بل بأدلة كثرة لا حصر ها 
من الكتاب » والسنة » وقرائن الأحوال »› وتفاريتق الأمارات »› تسى لذلك 
مصلحة مرسلة » وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع › فلا وجه 
للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بكو نما حجة » وحيث ذكرنا خلافاً فذلك 
عند تعارض مصلحتين ومقصودين > وعند ذلك حب ترجیح الأقوى ¢ 


. ٠٤٤ - ۱4۳/١ المستصفى‎ )١( 


4£ 


ولذللك قطعنا بكون الإكراه مبيحا لكلمة الردة وشرب الحمر وأكل مال الغير 
وترك الصوم والصلاة » لأن الحذر من سفاك الدم أشد من هذه الأمور 


فبهذه الشروط الي ذكرناها ” جوز اتباع المصالح» وتبين أن الاستصلاح 
لیس أصلا خامساً برأسه » بل من استصلح فقد شرع »› کا أن من استحسن 
فقد شرع › وتبين به أن الاستصلاح على ما ذكرنا» . 

وجاء الأستاذ عبد الوهاب حلاف فوضح كلام الغز الي في تعارض المصلحتين 
فقال : «... ولكنه ‏ آي الغزالي - فرض أن المصلحة في بعض الحالات » 
قد تعارض حكم النص أو الإجماع » فوضع قانوناً للتر جيح عند تعار ضهما وقال: 
إذا عارضت مصلحة حكما ثبت بالنص أو الإجماع » فهذا ثي الحقيقة تعارض 
بین مصلحتین : مصلحة حكم النص أو الإجماع » والمصلحة المعارضة » فإذا 
ترجحت المصلحة المعارضة مرجحاما المعتبر ة »> روعيت وعدل عن حكم النص 
أو الإلجماع » ومرجحات المصلحة المعارضة أمور ثلاثة : أن تكون ضرورية › 
وقطعية » وكلية » ومثل هذا ما إذا تر س الكفار ببعض الأسرى من المسلمين»› 
وعلم أن المسلمين يستأصلون إذا م یرموا من ترس بم الكفار من المسلمين » 
فانه باح همم رمي المسلمين امرس جم فهذه لابا تارش کا ثبت 
بالنص وهو تجرم قتل المسلم » ولكنها لمصلحة ضرورية › هي حفظ حياة 
جميع المسلمين » وقطعية > لأننا قطعنا بأننا لو م نرم من تترسوا بهم من 
امسلمين استؤصل المسلمون » وكلية › لأا لا تتعلتق بنجاة فرد أو أفراد " > 
بحلاف ما لو ترس أهل قلعة ببعض أسرى المسلمين لا يباح رمي المسلم المتترس 
به الوصول إلى فتح القلعة » لأن فتحها ليس ضرورياً لحياة المسلمين » ومخلاف 


. وهي أن تكون المصلحة ضرورية كلية قطعية‎ )١( 

(۲) مصادر التشريع الإسلامي فیما لا نص فيه ص ٠١١-۱١۱‏ . 

(۳) تتاول البوطي ي ضوابط الصلحة ص ۳۳٤ - ۳۳١‏ مثال الرس فين ما لا مزيد عليه آنه 
ليس من باب امصالح المرسلة ‏ وإما هو من باب تعارض المصلحتين » وأن الغزالي إنما أتى 
به هذا » فار جع إليه في هذه الصفحات . 


Y۵ 


ما لو حيف أو ظن أننا لو لم نرم الأسرى استؤصلنا » لأن هذا الظن أو الحوف 
E‏ 
ن توافرت هذه الشروط حتفي العمل اني عار شيت سكم الم ۲ 
ددعت وعد عن کم انع ۽ > وكان اعتباراً لأرجح المصلحتين » . 
م قال : « وني الحقيقة ينبغي أن يكون هذا رأي الملماء جميعهم لا | 
رأي الغرالي وحده > لان الال الي توافرت فيها هذه الأمور الثلاثة ته » هي 
حال الضرورة » والضرورات تبيح المحظورات . ۰ 
وجميع الأحكام الشرعبة » انما كلف بها المكلفون في حال الاختيار  »‏ 
ومن المتفتق عليه أن أحف الضررين برتكب لاتقاء أشدهما . والضرر الحاص ٠‏ 
يتحمل دفعاً للضرر العام » وهذا » بقتل الغاتل حفظ لياة الناس » وتقطع يد . 
السارق حفظاً لأموالمم » ويضحى بالمصلحة الحاصة في سبيل المصلحة العامة » . 


. ٠٠۲ مصادر التشريع الإسلامي فیما لا نص فيه ص‎ )١( 


۳1 


2 
وکر 


ق 
Du,‏ 
ےو 


أدلة المذاهب ني حكم الاستصلاح من حيث الحجية وعدمها 


أول : أدلة القائلين بجحجية الاستصلاح سواء كانت الصلحة المرسلة واقعة 
ي رتبة الضروريات أم الحاجيات أم المحسينيات : 


الدليل الأو ل : 


أن الاستصلاح - أي بناء الحكم على المصلحة المرسلة - فيه تحقيق لمصالح 
اناس » والأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح الناس »› فتكون 
الأحكام الي بنيت على المصلحة المرسلة شرعية » حيث فيها تحقيق لصالح 
الناس » وإذا كانت شرعية › فالاستصلاح يكون حجة © . 


الدليل الاي : 
أن الاستصلاح يعتمد ‏ كما قلنا - على المصلحة المرسلة » والمصلحة 


المرسلة داخلة ضمن مقاص الشربعة في الحلق > حيث كوا مصلحة من 
المصالح » وقد دل على اعتبارها عمومات الأدلة من الكتاب والسنة » كا دل 


)١(‏ انظر الطوفي : شرح حديث , لا ضرر ولا ضرار » تحقيق مصطفى زيد : ( ملحق بالمصلحة 
في التشريع الإسلامي ونجم الدین اللو ) ص ۲۱۲ - ۲۱۳ ۰ ٠ ۲٤۲١‏ خلاف : مصادر 
ٍ التشر يع الإسلامي ص ۹۰ 


TY 


عل 1 اعتبار ها فرائن الأحوال وتفاريق الأمارات > واذا كان الأمر كذلف» 


وقد أنحذ الد كتور البو طي ص هذا دللا عملا عل حجة الامتصلاح أ 
فقال ٠‏ « إن موقط المجتهد أمام المصلحة المرسلة - مير دد بن ثلائة مذاهب 


لھ 


أحدها : أن يرى أنما خالية عن أي حكم يتعلتق بها > وذلك الف نا 
اتفق عليه المسلمون من أنه لا بمكن أن تعرى واقعة ما من حكم شرعي يتعلق 
ا > مهما اتسعت الوقائع وتکائرت » فهو مذهب باطل بالبداهة . 

ٹانيها : أن بعتبر ها ويرتب عليها حكماً يلا مها . 

ثالثها : أن بلغيها وير تب على الإلغاء حكماً يلاتمه . 

ومعلو م ان كلا من هذين المذهبين > أخذ با لا دلبل له » وقول با 
لا شاهد عليه من نص أو قياس » اذ ها أنه لا شاهد بدل على الاعتبار فليس 
من شاهد أيضاً يدل على الإلغاء > ولا ريب أن الميل إلى أحد الطرفين دون 
لاخر تر جح الود ر لامع الاستتاد إل مو ل الأدلة والقرائن › 
دخوها ضمن مقاصد الشارع وملاءمتها لقو اعده وأحكامه ٠.٠‏ 


ويقول الأستاذ عبد الو هاب خلاف : "' « وجمهور علماء المسلمين على 
نها - أي المصلحة المرسلة - تصاح أساساً للتشريع وللاستدلال بها على الحكم 
فيما لا نص فيه »> لأا وان كانت م بعتر ها الشارع تفصيلا › فقا اعتير ها 
جملة في من اعتبار ه في التشريع مصالح الاس . 

فمنى ثبت باليقين أو الظن الراجح أن تحقيق أمر ضروري للناس أو حاجي 
)١(‏ ضوابط المصلحة ص ٤)٠۸‏ . 
(۲) مصادر التشريع الإسلامي فما لا تص فيه ص ١۷١‏ . 


PA 


أو تحسيي يقتضي تشريع حكم من الأحكام > ساغ تشریعه وکان الحکم 
شرعباً . لأنه بني على أساس مصلحة اعتبر ها الشارع ي الحملة » ولم يقم منه 
دلبل على إلغاما » فهى عند التحقيتق ليست مصلحة مرسلة » واا هى مصلحة 
معتبر ة من الشار ع > ولكن جملة لا تفصيلا . 


وتسصيتها مصلحة مرسلة » للها لم تعتبر بشخصها » لا لألما لم تعتبر أصلاً). 


الدليل الثالث : 


الشريعة الإسلامية عامة لكل الناس » وخاعة للشرائعم كلها » و 
لماح رر عل تلات وقاعیم وانکتیم وازمای حرام ۲ وان ای 
و صقها رذللگ إل إذا قا بان الاستصلاح ححة a‏ ۰ 

وبوضح الأستاذ عبد الو هاب خلاف هذا الذليل فيقول : « إن الوقائم 
تحدث » والحوادث تتجدد » والییتات تتغر ٴ والضروراٽت والحاجات 
تطرا » وقد تطراً للأمة اللاحقة طوارىء لم تطرأ للأمة السابقة » وقد تستوجب 
البيئة مراعاة مصالح ما كانت تستوجبها البيئة من قبل » وقد يؤدي تغير أخحلاق 
الناس وذمهم وأحوام إلى أن يصير مفسدة ما كان مصلحة + فلو لم يفتح 
للمجتهدين باب التشريع بالاستصلاح » ضاقت الشريعة الإسلامية عن مصالح 
العباد وقصرت عن حاجاتهم » ولم تصلح لسايرة محتلف الأزمنة والأمكنة 
والبيثات والأحوال › مع أا الشريعة العامة لكافة الناس > ونخاتمة الشرائع 
السحاوية كلها » . 


(۱) انظر خلاف : مصادر التشريع الإسلامي ص ۰ - ٩۱‏ » مصطفی زید : امصلحة في التشر يع 
الإسلامي ص ۲۳ . 
(۲) الصدر نفه والصفحة نفها . 


۳۹ 


الدليل الرايع : 

الملصالح الي بنيت عليها أحكام المعاملات ونحوها معقولة » وقد شرع لا 
ما يدرك العقل نفعه » وحرم علينا ما يدرك العقل ضرره › فالحادثة الي لا حكم 
من الشارع فها ١‏ يكون حكم المجتهد فيها بناء على ما يدركه عقله فيها من 
نفع أو ضرر مبنباً على أساس معتبر من الشارع . 

ويو ضح الأستاذ عبد الوهاب خلاف هذا الدليل فيقول  :‏ ر إن المصالح 
الي بنيت عليها أحكام الشريعة » هي مصالح معقولة » أي أن العقل يدرك 
حسن ما طالب به الشرع › وبدرك قبح ما نهى عنه ٠‏ والله سبحانه أوجب 
علينا ما تدرك عقرلنا نفعه » وحرم علينا ما تدرك عقولنا ضرره > فإذا حدئت 
واقعة لا حكم للشارع فيها » وبى المجتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من 
نفع فيها أو ضرر » كان حكمه على ساس صحيح معتبر من الشارع » ولذلك. 
م يفتح باب الاستصلاح إلا ني المعاملات ونحوها ما تعقل معاني أحكامها › وأما 
العبادات ونحوها ما لا تعقل معاي أحكامها » فلا تشريع فيها بالاستصلاح» . 


الدليل الحامس : 

هو ما ذكره الآمدي قاصداً الرد عليه › إذ أنه من جملة من ينكر الاحتجاج 
بالاستصلاح قال  :‏ « فإن قيل : ما ذكر توه فرع تصور وجود المناسب 
المرسل » وهو غير متصور > وذلك لأنا أجمعنا على أن م مصالح 
معتبرة ي نظر الشارع في بعض الأحكام » وأي وصف قدر من 
الأوصاف المصلحية › فهو من-جنس ما اعتبر » وكان من قبيل الام الذي 


. ٩۱ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الاحكام في أصول الأحكام ١ . ٠١١/4‏ 

(۴) يشير إلى تقسيمه المصالح إلى ما عهد من الشارع اعتبارها » وإلى ما عهد منه إلغاؤها » وإ ما 
هو مر دد بين هذين القسمين + وهو ما پسبی بالمناسب المرسل ( الأحكام 1/84( . 


4° 


أثر جنسه » ي جنس الحكم » وقد قلم به » . 
وقد رد على هذا الدليل بقوله  :‏ « وكا آنه من جنس المصالح المعتبرة» 
فهو من جنس المصالح الملغاقے۔ فإن کان يلرم من كونه من جنس ما اعتبر 
من المصالح أن يكون معتبرآً » فيلزم أن يكون ملغى » ضرورة کونه من جنس 
المصالح الملغاة » وذلك يؤدي إلى أن يكون الو صف الواحد معتبراً ملقى بالنظر 
ا إلى حكم واحد » وهو ال . 
وإذا كان كذلك » فلا بد من بیان کونه معتبراً بانس القریب منه 
لنأمن إلغاءه » والكلام فيما إذا م يكن كذلك » . 
والواقع أن هذا الرد ليس مسَلماً »> وقد تولى الد كتور مصطفى زيد مناقشته 
فقال ‏ : « وأول ما نلحظه ني عبارته أنه قد وقع فیما فر منه » اذ حكم بإلغاء 
الناسب المرسل » ذلك أن هذا الإلغاء » هو أيضاً ترجيح بلا مرجح ويمكن أن 
بقال - بناء عليه - : فإن كان يازم من كون المناسب المرسل من جنس ما ألغى 
من المصالح أن يكون ملغى › فياز م أن بكون معتبرآ » ضرورة كونه من جنس 
المصالح المعتبرة > وذلك يؤدي إلى أن يكون الوصف الواحد ملفى معتراً 
بالنظر إلى حكم واحد » وهو محال . ۰ 


والشيء الذي توحي به عبارته هو أنه يعتبر إلغاء المناسب هو الأصل › 
مع أن الأصل هو الاعتبار › لا الإلغاء » انه يقول : ( فلا بد من بيان كونه 
معتبر ا بانس القريب منه » لنأمن إلغاءه ) » ويعبي هذا أن كل وصف »مناسب 
ملغى عنده ما م يعتبر بجنسه القريب » لأن الإلغاء هو الأصل . 

والواقع بعد هذا - أنه ليس ي اعتبار المناسب المرسل ترجيح بلا 


. المصدر نضسه والصفحة نفسها‎ )١( 
. المصلحة لي التشريع الإسلامي ص 44 - ه4‎ )۲( 


۲1 ادلة التشریع ٠١‏ 


مرجح ولا محال » لأنه ما دام اعتبار المصالح ني الشريعة هو الأصل › والإلغاء 
عار ض عليه » فالمسكوت عنه » حري أن بلحق بالأصل » وحسبنا هذا مرجحا). . 


الدلل السادس : 

أن الصحابة رضي الله عنهم - و منهم الحلفاء الراشدون - عملوا بالاستصلاح 
فما طراً هم من حوادث » وجا هم من طواریء › لم یکن فیها حكم من 
قبل > ولا ها نظير قاس عليه ۽ فحكمو! فيا بأحكام م على مصالع | ب 
دلیل معین على اعتبارها » فدل هذا على أن الاستصلاح حجة حجة ) , 

ومن ذلك جمع أي بكر القرآن ني مجموعة واحدة » ودرء القصاص عن 
خالد بن الوليد »> وتوليته العهد لعمر رضي الله عنه . 

ومنه ايقاع عمر الطلاق الفلاث بكلمة واحدة » ووقف تنفيذ حد السرقة 
ي عام المجاعة » وقتل اللحماعة بالواحد » وتدوين الدواوين وعمل السكة 
للمسلمين » واتخاذ. السجن . 

ومنه تدوین عثمان مصحفاً واحداً وجمع المسلمين عليه » ومجديده 
أذاتً في ابلحمعة بالسوق وهو الأذان الأول » تم نقله هشام إلى المسجد » وعمل ٠‏ 
عشمان الأوقاف بإزاء مسجد رسول الله لم > والتوسعة ني المسجد عند ضيقه . 

ومنه تحريق علي رضي الله عنه الرافضة " ٠‏ 

إلى غير ذلك من الوقائع الي كان الحكم فبها مبنياً على مطلتق المصلحة 


المرسلة ‏ وقد تقدم لنا منها عدد كثر ‏ " وهذا دليل على أن الاستصلاح 
وة © , 


. ٩١ خلاف : مصادر التشريع الإسلامي ص‎ ۱۷١/٤ انظر أمير بادشاه : تيسير التحرير‎ )١( 

(۲) انظر ني هذه الأمثلة الشاطبي : الاعتصام ٠١۸ = ١١/۲‏ > أمير بادشاه : تيسر التحر ير 
١ 4‏ خلاف : مصادر التشريع الإسلامي ص ٩١‏ . 

(۳۴) وذلك عند التشيل المصلحة المرسلة تي ذانما » وللاستصلاح . 

(4) وقد جرى الأ مة‌الأر بعة على هذاءفبنوا الأحكام على المصلحة المرسلة كا قدمنا بيانه في موضعه . 


۲ 


ثانياً : أدلة القائلين نع حجية الاستصلاح : 

لقائلون بنع حجية الاستصلاح فريقان ؛ 

الفريتق الأول : نقاة القياس . 

والفر يق الثاي : جمهور من مثبي القیاس ٩‏ 

فأما الهريق الأول: وهم نفاة القياس » فحجتهم على إنكار الاستصلاح 
هي حجتهم على إنکار القاس » وهى أن أحكام الشارع غير مبنية على علل 
متسقة تدركها عقولنا > وما نص الله عليه ني كتابه » وعلى لسان رسوله ل 
كفل بتحقيتق مصالح الحلق > وما سكت عنه › فهو على البراءة الأصلية الي 
حلت الله الأشياء عليها "“ . 

فهم ينكرون العلل » وینكرون القياس . 

والحواب عن دليلهم بإثبات ذلك > وقد مر مفصلا في محثنا القياس . 


وأما الفريق الثاني: وهم جمهور من مثبي القياس » فاستدلوا على إنكار 
الاستصلاح ما يني : 


الدليل الأول : 

أن الله سبحانه لم بنرك اللحلق سدى » من غير أن يشرع هم كل ما يكفل 
حقيق مصالهم › > بل شرع مم ذلك ٠‏ وذلك بالأحكام الي نص علبها في 
کتابه وعلی لسان رسوله لړ › وبالأحكام الي هدى إلبها أهل الذ كر والعلم 
فلم محتلفوا فيها » وهي هي الأحكام الي سندها الإجماع » وأرشدهم إلى آم 
إن تنازعوا ي شي ء نما ليس‌فيه حكم لله ولا لرسوله » وم يجمع أهل العلم على 
حکم فيه أن بردوه إلى حكم الله ورسوله + فقال : لإ وما اختلفت" فيه من" 


(۱) ڀنظر حلاف : مصادر التشر يم الإاسلاي س 4 
(۲) المصدر نضه والصفحة نفها. 


E 


شيء فحکمه للل الله ي © . وقال : إن تنازعم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول ى © .. والرد إلى حكم الله ورسوله » بالقياس أو بي طريق من 
طرق رده إلى حکم الله ورسوله . 


وبهذا كفل الله لحلقه تحقيق مصالحهم » وأكمل لمم دينهم ء وآم علبهم 
نعمته » وامان علبهم بذلك » وذلك في قوله : لالوم أکملت لکمٴ دیتکہم" 
وأنممت عليكم عمسي چ . 

رل اسا ب أن ها سال ق ية ا کا ر 
شرعه الله وما أرشد إلى سلوكه تي حال التنازع فيما ليس فيه شرع لله > وهذا 
ينائي ما تقدم من إ قال الدين » وغامه اللعمة ٠‏ فلو كان هناك مصالح الخلق 
باقية م يكفلها ذالث لین ما يفل تحققها ولم بارکه» فقد قال سبحانه على سبيل 
الاستنكار : ظ مسب الإنسان أن برك سدى ي © .. 

فالقول باستناد الأحكام إلى المصالح المرسلة زائد لا حاجة إليه » وغير 
مشروع الرد إليه > وما كان كذلك فهو منوع ٠‏ وبمذا يتبين أن الاستصلاح 
اليس محجة ° .. 

جاب عن ذلك بأن هذا الكلام يتآ لو كانت الصلحة الي بسند الحم 
الها > لا شاهد نما من الشرع ولو جملة › أو هي كما قال الغرالي وهو بحد 
مراد ما : « كل مصلحة لا ترجح إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسلة 
والإجماع > وكانت من المصالح الغريبة الي لا تلام تصرفات الشرع ...0 


٠١ سورة الشورى» الاآية‎ )١( 

(۲) سورة اللساء » ألآية ٠4‏ , 

(۴( سورة المائدة » الآية ۳ , 

(4) سورة القيامة » الآية ۴١‏ . 

(ه) ينظر ابن الممام : العحرير ٠ ٠۷٠/4‏ حلاف : مصادر التشريع الإسلامي ص ٩٤‏ » مصطفى 
زيه : المصلسحة تي التشريم الإسلامي ص ١۸ » ٣۲‏ . 


٤ 


والأمر ليس كذلك ني هذه المصلحة » فإنما وإن كانت مرسلة عن دليل معين 
من الشرع على اعتبارها › الا أا معتبرة منه جملة لا تفصيلا › وذاك بأدلة 
كثير ة لا حصر نما من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات . 

وبمذا يكون إستاد الأحكام إل المصالح المرسلة طريقا من طرق الرد 
المشروعة » ومتاجا إليه في التشريع . 


الدليل الثاني : 


أن المصالح الحقيقية للناس » قد راعاها الشارع > إما بتشريع أحكام ها » 
وإما بالدلالة على اعتبارها لبناء التشريع عأيها» فما م يشرع الشارع له أحكاماً من 
مصالح الحلق » ولم يدل على اعتباره بوجه من وجوه الاعتبار › لا يصح بناء 
تشريع عليه » لأن الحكم إنما يكون شرعيا إذا شرعه الشارع » أو بي 
على ما اعتبر ه الشارع أساساً لبناء الحكم عليه > والاستصلاح هو حكم مبني على 
مصلحة لم يعتيرها الشارع › فهو ليس بحكم شرعي » فلا يكون حجة ‏ .. 

ويجاب عنه عا اجيب به عما قبله . 


الدليل الثالث : 


المصالح منقسمة إلى ما دل الدليل من الشارع على اعتبارها » والى مادل 
الدليل منه على إلغانها » والاستصلاح ‏ كها هو معلوم د بناء الحكم على 
الملصلحة المرسلة عن دليل اعتبار ودليل إلغاء» وهي مبرددة بين هذين القسمين : 
المعتبر والملغى » ومحتملة لأن تلحق بالمعتبر أو باللغى ٠‏ وليس إلخاقها بأحدهما 
أولى من الآخر . 


8 
ً 


م إن ني هذا مالا ١‏ للأهواء والشهوات والأغراض » فقد بغلب على 


(1) خلاف : مصادر التشريم الإسلامي ص ٩٤‏ - ٠ه‏ + وانظر ابن الممام ٠‏ التحرير ١۷١/6‏ . 


۵ 


المرء ء هواه ؛ فيرى المفسدة مصلحة » والمضرة منفعة > وقد تحفى على العقل ٠‏ 
بعض وجوه الضرر والفساد » فيحكم على غير تام » فالإنسان مهما كل ٠»‏ 
لا یامن من ن يطلب هواه عله ء وآن يزين له السوء حا ؛ ولعقل مهما فج ء ۰ 
لا يأمن من أن تخفى عليه بعض وجوه القع والضرر © ٠...‏ 
و ذا یتبین يتين أن إلحاق المصلحة ا لمرسلة بالمصالح المعتبرة ترجيح بدون مرجح» 
و ن التشريع بناء عليها عرضة للزلل وباب التشريع بالپوى . .. وهذا دليل على | 
أن الاستصلاح لیس حجة » . : 
ويجاب عن هذا من وجهين : 
الو جه الأول : أن هذه المصلحة وإن كانت مرسلة عن دليل معين من 
الشارع على اعتبارها » إلا آنا معتبرة منه على سبيل ابمحملة كنا أأوضحنا ذلك 
من قبل » فكان إلاقها بالمعتبر أولى من إلخحاقها بالغ . 
الوجه التاني : أ: لبم قد وقعوا فيما فروا منهء فإن عدم الاحتجاج باللتصلاح. . 
يعي إ لمات اللصلحة الرسلة بالصالح اللغاة ء وليس إلاقها بها أو من إلماقها .. 
الصاح العترة ٠‏ إذ هو ترجبح بدون مرجح ‏ , 7 


الدليل الر ابع : 


بناء ا لحكم على مجر د المصلحة المرمللة دون علم بأن الشرع أثيت ثبت هذا الحكم ٠‏ 
حفظاً هذه المصلحة » وضع الشرع الرأي وحكم بالعقل المجرد » وما كان 
کذلك فهو منوع › فالاستصلاح إذن ليس بحجة حيث هو بناء الحكم على 
جرد المصلحة المرسلة . 


. 4١ خلاف : المصدر الساپق ص‎ )١( 

(۲) الآمدي : الإحكام في أصول الأحکام ٠۹۱/4‏ » خلاف : المصدر الساپق ص +١‏ . 

(۳) أنظر مناقشة الد كتور مصطفى زيد لا رد به الآمدي على الدليل الحامس من أدلة القانلين حجية 
الاستصلاح . 


۲4٦ 


والسبب ني ذللك أن المصلحة المرسلة وإن كانت معتبرة من الشارع جملة 
بالأدلة العامة › إلا أنه لم يعرف من الشارع المحافظة على كل واحدة من أفرادهاء 
م يعرف منه المحافظة على ذلك بكل حكم يكون طريقا من طرق المحافظة 
علها . E‏ 

ويوضح ابن قدامة ذلك فيقول  :‏ ر لأنه ما عرف من الشارع المحافظة 
على الدماء بكل طريق » ولذلك لم يشرع الغلة وإن كانت أبلغ ثي الردع 
والزجر ولم يشرع القتل ني السرقة وشرب اللحمر فإذا ثبت حكما لمصلحة من 
هذه المصالح لم يعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم »› 
كان وضع للشرع بالرآي » وحكما بالعقل المجرد » كما حكي أن مالكاً قال : 
جوز قتل الثلث من اللحلتق لاستصلاح الثلثين » ولا نعلم أن الشرع حافظ على 
مصلحتهم بهذا الطريق › فلا يشرع مثله » ". 


وجاب عن هذا بانع ٠‏ فإنه ليس بناء الحكم على مجرد المصلحة المرسلة 
دون علم بأن الشرع أثبت هذا الحكم حفضا هذه المصلحة وضع للشرع بالرأي› 


(۱) روضة الناظر ص ۸۷ . 

(۲) أجاب الد كتور البوطي عا نسب لالك بنفي سنده إلى مالك » وبأنه لو صح فإنه لا يدل على 
الاسترسال بالمصالح مم إهمال القواعد والنصوص فقال : « وأما ما ينقل عنه - أي عن 
مالك - من قوله : أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء للقيها > فمع آنا كلمة لا يعرف ,صادرها 
ولا واردها » ولا تعتمد على سند ترتبط به غير مجرد القيل والتناقل » ليس فيها ماإ يدل على 
الإستر سال بالمصالح مع إهمال القواعد والتصوص ٠‏ إذ هي في ظاهرها لا تدل على أكثر من 
مثال التر س الذي ساقه الغز الي رحمه الله » ولعله ‏ إن كان قد قال هذه الكلمة - لاحظ ما 
اعتبر ه الغزالي لذلك من شروط الضرورة والقطعية والكلية . ۰ 
وهل القول بجواز قتل ما تتر س به المسلمون من أسارى المسلمين عند الضسرورة › إلا من قبيل 
القول بأنه جوز قتل ثلث الأمة لاستيقاء ثلشيها ؟ 
وإن كان بينهما من حلاف » فإنما هو الملاف في التحديد بالثلث والشثن ي جائب » وعدم 
التحديد ني الحانب الآحر . وهو حلاف لفظي يذوب بالتقاهما ني قدر مشارك من ملاحظة درء 
الحطر الكلي أو الكبير » بتحبل اللحطر الحزي أو ما هو أصغر منه »> عند الضرورة ١‏ . 
( ضوابط المصلحة ص ٤٠۳١‏ د ٤٠٤‏ ) . ۰ 


4¥ 


بل هو ريت من الطرق الشرعية اني مر ات بالرد إلبها ععد الطازع , 


م إن الشارع حافظ على كل واحدة من المصالح بالحكم المناسب لمفظها ء 

د یکل حکم یرن طریتا من طرق العافت یا درد تفر ل" 

والمجتهد ٤‏ الاستصلاح مأمور بيذل جهده هي اخحتیار الحکم الأنسب 
ليل الصلحة وهو وظيفة مه الله إباها 4 وجعل تأدیته ا على الوجه 
المطلوب أمانة أي عنقه » فلا نسلبها منه بمحجة أنه م يعرف من الشارع أنه حافظ 
على كل واحدة من المصالح بكل حكم يكون طريقاً من طرق المحافظة عليها . 

م إن الأحكام البنية على هذه المصالح من قبيسل التعزيرات »› لا من 
قبيلى الحدود» والتعزيرات لا مائع من تغير ها بتغير البيثات والأحوال والأمكنة 
والأزمنة > حفاظاً على المصلحة › أما الحدود فلا تتغير » وإذا كان كذلك 
بطل ما أثاروه . 

م إله يلرم من قوهم »> خلو كثير من الحوادث عن الأحكام » ضرورة 
كون النصوص متناهية والحوادث غير متناهيةء وعموم الشريعة وخلودها وعدم 
تفريطها أي شي ء يأبى ذلك . 


ثالا : أدلة الغرالي لمذهبه : 

ذكرنا أن الغزالي فرق في كتابه « المنتصفی » وهو آحر قولیه بین ما بقع 
من المصالح المرسلة في رتبة الضروريات وما بقع منها أي رتبة الحاجيات 
والتحسينيات , 


فما وقع منها ثي رتبة الضروريات › فإن الحكم يى عليه » وما وقع منها 
في رتبة الحاجيات والنحسينيات » فإن الحكم لا يبى عايه . 


وبا يكون الاستصلاح عنده حجة ي الضروريات » وليس محجة في 
الجاجيات والتحسينيات . 


£۸ 


ویستدل لمذهيه ٤‏ الاحتجاج بالاستصلاح ي القسروريات عا ذکرناه من 
الأدلة للقائلين بحجية الاستصلاح سواء كانت المصلحة واقعة في رتبة الضروريات 


وقد ذكر اين قدامة دللا“ واحدا للقول بحجية الاستصلاح في ي الضروريات 
دون الحاجيات والتسحينيات » فقال  :‏ « لأنا قد علمنا أن ذلك من مقاصد 
الشرع > وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة »> لا حصر هما من الكتاب 
والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات » . 


وهذا - كما ترى - يرجع إلى معى الدليل الأول الذي ذكرناه هناك 
للقائلين بحجية الاستصلاح على الإطلاق . 


أا مذهيه ي عدم الإحتجاج بالاستصادح ي الحاجات والتحسینیات فد 
ذكر له ابن قدامة ثلاثة أدلة : : 


الدليل الأول 


أنه لو جاز الاستصلاح ني الحاجيات والتحسينيات كان وضعاً للشرع 
بالرأي . 


الدليل الثاني : 


أنه لو جاز الاستصلاح ني الحاجيات والتحصسينيات » لا احتجنا إلى بعلة 
الرسل . 


الدليل الثالث : 


أنه لو جاز الاستصلاح ثي الحاجيات والتحسينيات » لكان العامي يساوي 
العام في ذلك » فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه . 


)0( روضة الناظر ص ۸۷ . 


وهذه عبارته ‏ « فهذان الضربان ( أي الحاجيات والتحسينيات ) لا نعلم 
حلافاً ني أنه لا جوز النمسلك هما من غير أصل (أي مين ) فإنه لو جاز 
ذلك » كان وضعاً الشرع بالرأي » ولا احتجنا إلى بعئة الرسل » ولكان العامي 
يساوي العام في ذلك » فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه » . 


ولجاب عن ذلك بجواين : 


أحدهما : أن الاستصلاح ليس وضعا للشرع بالرأي › بل هو طريق من 
طرق الرد المشروعة ء ها أوضحهنا ذلك من قبل . . وعدم الحاجة إلى بعتا 
الرسل > وكدلك القول بتساوي العامي والعام إذا قلنا راز الاستصلاح ف ت 
الحاجيات والتحسبنيات »› إنما يرد لو كانت المصلحة الي يستند إليها الحكم . 
لا صلة هما بالأدلة الشرعية » وليس الأمر كذلك » بل ها صلة بها ء حيث دلت 
على اعتبارها إجمالا . 


انيهما : أن الغزالي قال يجواز الاستصلاح ني الضروريات وما هو مذكور ' 
من الأدلة هنا بعكن إيراده على جواز الاستصلاح تي الضروريات »› فما كان 


وما يؤيد هذا أنه لم يفرق بين المصالح الواقعة في هذه المراتب › بل ذكر 
أن كل مصلحة ترجع إلى حفظ مقصود شرعي » تسمى مصلحة مرسلة > بغض 
النظر عن كوا داخلة ي مرتبة الضروريات ٠‏ كا ذكر أن هذه المصلحة الي 
ترجع إلى حفظ مقصود شرعي › لا وجه للخلاف فيها > بل بحب القطع . 


بكونها حجة . 


(1) روضة الناظطر ص ۸۷ . 
(۲) انظر ما أجبنا به عن الدليل الأول للفريتق الثاني من تع الاحتجاج بالاستصلاح > وهم جمهور 
من هثب القياس . 


0° _ 


وني هذا بقول  :‏ « وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم 
كونه مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ فليس خارجاً من هذه الأصول . 
لكنه لا يسمى قياساً »> بل مصلحة مرسلة ...... وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة 
على مقصو د الشرع فلا وجه الخلاف ني اتباعها بل بجحب القطع بكو نما حجة . 
وجيت كرتا خيلا فذللك عند تعار ض مصلحتين ومقصودين . وعند ذلك 
جب ترجیح الأقوى » . 


البوطي يبين مظاهر الاضطراب في كلام الغرالي 
ويحرر مذهبه ني الاستصلاح 


« المستصفى ١‏ » فتارة نراه لا يقول بالاستصلاح إلا إذا كانت المصلحة واقعة 
في رتبة الضروربات > وتارة نراه يعم القول ني المصلحة » ويرتب على ذلك 
القول بها تكون مرسلة » وأن الحكم يى عليها بلا حلاف . 

ها بتبون الإضطراب ني قوله في الاستصلاح بالقارنة بين كلامه عنه في 
« المستصفى » وكلامه عنه في « شفاء الغليل » . 

وقد تصدى الد كتور محمد سعيد ر مضان البوطي بي كتابه ١‏ ضوابط المصلحة 
في الشريعة الإسلامية » هذا فبين مظاهر الإضطراب لي كلام الغزالي في 
و الستصثى ١‏ وحرر ملحيه عن طريق دراسة كل ما قال ي ۽ الاستصلاح سواء 
في « المستصفى » أم في غيره . 

وقد بدا ذلك بذ كر الطريقة الي سلكها الغزالي بي مبحث الاستصلاح 
والرأي الذي اعتمده في حكم الأحذ به في كتابه « المستصفى » 


. ٠٤4 - ۱1۳/۲ المستصفى‎ )١( 
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فذكر أنه مهد لذلك بتقسيم المصالح المرعية شرع إلى مرانبها الثلاث 
المعروفة » وهى الضروريات والحاجيات والتحسينيات . 

ثم ذکر ما حكم به ي هذه المراتب من حيث جواز الاستصلاح ومنعه › 
وهو أنه جوز ني رتبة الضروريات » ولا جوز ي رتبة الحاجيات والتحسينيات . 

ثم ذكر ما مثل به الغزالي المصلحة المرسلة الواقعة ي مرتبة الضروريات › 
وهو ترس الكفار مجماعة من أسارى المسلمين . 

تم ذكر ما قاله الغزالي بعد ذلك وهو قوله « وكل مصلحة رجعت إلى حفظ ‏ 
مقصود شرعي ل آخره ۽ وهو الاي ر دک رتاه قي ابلرات الان عن لادا 


ولا شك أن كلام البوطي ني بيان مظاهر الإضطراب أي كلام الغزالي > . 
وتحرير مذهبه » لا شك أنه طويل » قد لا يرى بعض الباحثين أن بنقل بنصه . 
من أجل ما فيه من طول . 


كني على الرغم من فلك أرى آله صاحب السبق ني كشن ذلك » وأن : 
اختصار کلامه محل بتوضيح ما كشفه للباحثرن > هذا أستبيح لنفسي أن أنقل . 
کلامه على الرغم من طوله فيما ياي : 

قال بعد أن لص الطريقة الي سلكها الغرالي ئي مبحث الإستصلاح وذكر. 
الحكم الذي أخذ به ني « المستصفى » قال بعد ذلك : 0 هذه لحلاصة كلامه 
عن الاستصلاح ي المستصفى . وهو ينطوي على اضصطراب بجمل بيانه فيما بلي , 
۱ لا معی عله مراتب المصالح أساساً وميزاناً ثي حكم الاستصلاح › 

وحصر جوازه فيما كان داحلا ضمن مرتبة الضروريات فقط › مع 


. ٠۹۴۳ = ۲۹۲ انظر البوطي : ضوابط المصلحة ص‎ )١( 
. ۳۹۸ = ۳۹۲ ضوابط المصلحة ص‎ )۲( 
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قو له بأن المصالح المرسلة داخلة ضمن مقاصد الشارع » وأا - من أجل 
ذلك - لا وجه للخلاف فيها » بل بحب القطع بكو ا حجة . 


إذ ليس من فرق بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات » ي 
إمکان دخوطما ضمن مقاصد الشارع > فكما تكون الضروربات داحلة 
فيها » فالحاجيات والتحسينيات كذاك » بدليل أن اسم المصالح المرسلةء 
لبس مقتصرأ عل المصالح الضرورية . 

ويبدو أن الغزالي لاحظ هذا » فقال من أجل ذلك ( وحيث ذكرنا 
خلافاً . فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين » وعند ذلك بحب 
نرجيح الأقوى ) غير أن ها لا حل الإشكال › إذ كا يقع التعارض 
بين مصلحتين : إحداهما ضرورية والأحرى حاجية أو دون ذلك 
کیا صور ني ماله فإنه قد بقع أبضاً بين حاجيين » أو تحسينيين › 
أو تحسيني و حابجي ».ولا مفر عندئذ من ار جيح والأخذ بالأقوى منهماء 
فحصر اعتبار الاستصلاح في مرتبة معينة من المصالح دون سواها › 
لا يستقع لا ني مفر دات المصالح المرسلة ولا فيما تعارض منها . 

وقد اختافت تفسيرات الأصوليين ونقومم لمذهب الغزالي ني 
الاستصلاح تبعاً لا وقع من تخالف واضطراب فيما أوجزناه من كلامه. 

فقال كثير من الأصوليين : إنه لا يقول بالاستصلاح إلا حيث 
استند إلى مصلحة ضرورية قطعية كلية > كالعضد في شرحه على ابن 
الحاجب ٠‏ والكمال ابن ألممام ني كتابه التحرير › وكثيرين غيرهم › 


بل ومنهم من اخحتار هذا الرأي وعول عليه > كالبيضاوي ي المنهاج 


ولكن المحقق السبكي رحمه الله » أخذ من مجموع ما قاله الغزالي 
أنه إنما شرط ني المصلحة أن تكون قطعية كلية ضرورية » لإخراجها 


Tar 


عن محل التزاع ٠‏ وبيان أن مثل هذه المصلحة بؤخذ با اتفاقاً دن حلاف »> 
ولبيان أن ما م تتوفر فيه هذه الشروط ٠‏ فهو محل الالاف والببحث , ٠‏ 
قال ني جمع الحوامع : (وليس منه ‏ أي من المناسب المرسل - مصلحة. 

ضرورية كلية قطعية . واشترطها الغزالي » للقطع بالقول به » لا لأصل 
القول به » قال : والظن القربب من القطع كالقطع ) . ولقد علق البناني 
على كلام السبكي هذا قاتا : (قلت : الذي یفیده صنیع المصنل ء أ 
بل تکاد أن تصرح عبار ته به أن الغزالي قائل بالمر سل إذا لم تكن‌المصلحة ٠‏ 
بالصغات المذ كورة » إذ لو كان مذهب الغزالي أنه لا يقول بامرسل , 
إلا إذا كانت المصلحة بتلك الصفات › لكان سياق الحكاية عنه أن يقول: ٠‏ 
وقبله الغزالي إن كانت المصلحة ضرورية ...الخ .) . 


وهذا الفهم أقرب ما بمكن أن يتلاءم مع كلام الخزالي » وإلا فإنه ) 
لا مفر من التتاقض الواضح فيه كما ذكرنا. , 

وما يؤكد سلامة هذا الفهم أن الغزالي رحمه الله > ي كتابه شغاء 
الغليل م بحصر اعتبار المصالح المرسلة بالمصالح الضرورية فقط » بل . 
وسح دائرة اعتبارها وأدخل فيها الحاجيات أيضا » حيث قال : ( أما. 
الواقع من المناسبات ني رتبة الضرورات أو الحاجات كما فصلناها › 
فالذي نراه فيها أنه جوز الاستمساك بها إن كان ملانماً لتصرفات الشرع ء 
ولا جوز الاستمساك بہا إن كان غرياً لا يلانم القواعد م “ . أما اشتر اط 
القطعية والكلية » فلم يعرج عليه بعال . 


الملصالح ٠‏ وأطلتق القول باعتبارها ما دامت ملانمة لأحكام الشارع ٠‏ 
ومقاصده » فقال : ( كل معى مناسب للحكم مطرد ني أحكام الشارع 


O 


لا بر ده أصل مقطوع به » يقوم عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع فهو 
مقول به » وان م یشهد له أصل معین ) ' . 
فالقدر المشتر ك فيما كتبه الغرالي عن الاستصلاح ي كتبه الثلاثة > 
٠‏ هو اعتبار المصالح المرسلة ما دامت داخلة ني مقاصد الشارع ملاة 
لتصرفاته . أما اشتراط الضرورية والقطعية والكلية › فهو شيء لم يرد 
إلا ي كتابة « المستصفى » ولا سيل لفهم جموع کلامه بشکل منسجم 
إلا باتباع ما قاله البسكي من أن هذه الشروط الثلاثة إنما أوردها للاشارة 
إلى الأمكنة الي لا بمكن إلا أن تجتمع فيها آراء المسلمين على اعتبارها 
والأحذ با » ويبقى ما وراء ذلك جال محث واجتهاد › ورآيه أنه ليس 
مة ما بعنع من الأخذ به ما دامت المصلحة داخلة في مقاصد الشارع . 

۲ یدل کلامه على أنه لا يرى مانعاً أن تكون المصلحة المرسلة ضرورية 
وقطعية وكلية > وإن هذه الأوصاف الثلاثة لا تخرجها عن الإرسال › 
وهو من أجل ذلك يفسر الإرسال تفسيراً بتسع للمصالح الضرورية 
القطعية الكلية » إذ يقول ثي بيان معى دخول المصالح ضمن مقاصد 
الشارع مأ لبه : (وكون هذه المعالي مقصودة » عرفت لا بدليل وأحد» 
بل بأدلة كثر ة لا حصر ها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفريق 
الأمارات » تسمى لذلك مصلحة مرسلة ) . م يقول ي تطبيتق هذا ا معى 
على مصلحة قتل الرس يي سبيل حفظ حياة عامة المسلمين: ( عرفا 
ذلك لا بنص واحد معین › بل بتفاریتی أحکام واقتران دلالات لم يبق 
معها شك ني أن حفظ خطة الإسلام ورقاب المسلمين أهم ي مقاصد 
الشرع من حفظ شخص معين ني ساعة أو بار »> وسيعود الكفار عليه 
بالقتل ) . 

فهو بقصد بالارسال أن لا يوجد شاهد من نص معين على تلك 
(1) المنخول ص ۳٦٤‏ . 
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المصلحة بعينها » وان وجد ها شاهد من أصل متفق عليه » أو وجدت ٠‏ 
هما شواهد من القواعد الفقهية الكلية المجمع عليها » ونالت بسبب ذاك 
إجماع الأمة » فلا يبقى حينئذ أي غرق بين ما نسميه المصالح المرسلة › 
وجواز أكل مال الغير دون رضاه للضرورة › وإساغة اللقمة بالحمر » ` 
وأخذ مال الممتنع عن أداء الدين بغير إذنه فكلها أمثلة تعتمد على القاعدة ‏ 
المقهية المجمع عليها : الضرر يزال » المستندة إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا ضرر ولا ضرار » وليس على جزلياما شواهد من . 
نصوص معينة خاصة بها » بل وينبغي أن لا يبقى فرق بينها وبين ' 
القياس أيضا » لأن كلا منهما مدلول عليه بغير نص معين . 
بيد ننا نعلم بالبداهة أن شيا من النقاش واب حدال الطويل الذي دار بين 
العلماء ني شأن ما يسمى بالمصالح المرسلة > لم يقصد به الأحكام الداخلية 
صراحة ضمن قواعد الفقه المعتبر ة الفقه بالإجماع » كقوهم : العادة محكمة » 
المشقة تجلب التيسير > الضرر يرال ...... الخ . فالأحكام الداخلة من قرب 
ضمن هذه القواعد » يتكون منها ما قد يزيد على نصف أحكام الشريعة 
الإسلامية وفقهها » وسندها ني كثير من الأحيان أقوى من القياس الذي هو أعلى 
رتبة من الاستصلاح » بل وإن كثيراً من تلك الأحكام حائز على إجماع الأبمة 
حصو صا ما كان منها مستنداً إلى مصلحة ضرورية قطعية كلية . 


فلا بد إذن أن تكون المصالح المرسلة منحطة على معبى آخر > غير معى 
المصالح الداخلية من قريب » وبصورة قطعية ني القواعد الفقهية المتفق علبها : 
أو المدلول عليها بأدلة متغرقة كثرة تكاد تجمع عليها الآراء . كيف وأن مشل 
ذالك ولا بمکن آن ببقى مرسلا » بل هو مدلول عليه بأحص من مطلق المقاصد 
العامة للشارع ومطلق الملاعمة مع طبيعة أحكامه . 


وهذا الذي نقرل هو الذي بتلاءم مع ما قاله الإمام الغزالي نضه في أول . 
كلامه عن الاستصلاح > حيت قال : المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع 
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ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع لاعتبارها» وقسم شهد لبطلاماء وقسم لم بشهد 
الشرع لا لبطلاما ولا لاعتبارها » وأراد بالقسم الثالث » المصالح المرسلة . 
ومعلوم أن شهادة الشرع لأمر ليست محصورة بنص معين متعلق به مخصوصه > 
ولا بنبغي أن تحصر ني ذلك . ۰ 

من أجل هذا قال السبكي ني جمع الحوامع : وليس منه مصلحة ضرورية 
قطعية كلية » وعلل الشارح ذلك با نما دل الدليل على اعتباره » فهي حق 
قطعاً . 

ولا يبعد أن يكون الإمام الغزالي قد اعتمد ني هذا على اصطلاح حاص بهء 
وله أن يتخذ ذلك » ولكنه يبعد الباحثين فيه عن محل التراع » ويثير مزبداً من 
الاضطراب من حوله » . ۰ 

م عم الدكتور البوطي هذا الميحث بقوله  :‏ « وإذا علمت أن رأي 
الإمام الغزالي ني الاستصلاح » لقي صدى كبيرآً » في كتب الأصول دون 
دراسة عميقة له : وأنهم اعتبروا رأبه فيه أحد المذاهب الأربعة ‏ في حكم 
الاستصلاح › وأن كثيراً من الباحثین » قد تبی ظاهر رآیه > کا مر بیانه» 
علمت آن ما ذكرناه من الإضطراب ي کلامه » ينعکس على ما جاء في كثر 
من كتب الأصول الأخرى » . 


المذهب الراجح في حكم الاستصلاح : 

سواء كانت المصلحة الي براد بناء الحكم عليها واقعة في مرتبة الضروريات› 

. ۳۹۸ الصدر لفسه ص‎ )١( 

(۲) هي المذاهب الكلائة الي ذكرناها » والرابم هو القول بها على الإطلاق » وينسبونه إلى الإمام 
مالك » وأنت خبير بأننا قد حققنا ذلك » وبينا أنه لا يقول بذلك أحد › لا الإمام مالك ولا 
غدره, 


١۷  عيرشتلا آدلة‎ ` POY 


أم ني مرتبة الحاجيات » أم ني مرتبة التحسينيات » وأن المصاحة: المرسلة أصل 
مستقل برأسه ني بناء الأحكام عليها > وهي داخلة ضمن مقاصد الشرع ورأجعة 
إلى حفظ مقصد من مقاصده » وليست راجعة إلى الأصول الاجتهادية الأخرى 
المتفق عليها » بل هي آخحذة صفة الإستقلال . 

قال الد كتور مصطفى زيد  :‏ ر والعق أن رعاية المصلحة أصل من 
الأصول المعترف ما ني الشريعة الإسلامية » ما في هذا شلك » وأن هذا الأصل 
يستقل ببناء الأحكام عليه . 


فحيث وجدت مصلحة جزئية لم يكفلها بذاتها نص » ولم مجمع على حكم 
خاص با » ولم بسبق ها نظير مكن أن تقاس عليه »> وجب أن يوضع ها 
الحكم الذي بحققها » . 

بل إن الاستصلاح هو أخحصب الطرق التشربعية فيما لا نص فيه » وأ كر ها 
أهمية › إذ فيه المتسع لاستنباط الأحكام الي تقتضيها تطورات اللحلق > وفيه 
الغناء لما بحقق مصالحهم وحاجانہم . 

ولكنه سحتاج كا قانا سابقاً « إلى مزيد الاحتياط في توخي المصلحة » وشدة 
الحذر من غلبة الأهواء > لأن الأهواء كثراً ما تزين المغسدة فترى مصلحة › 
وکثر ا ما بغر بما ضرره أ كبر من نفعه » " .. 


أسباب الإختلاف بين العلماء ني حكم الاحتجاج بالاستصلاح : 

يرجم اخحتلاف العلماء ي حکم الاحتجاج بالاستصلاح زی الأسباب‌الاتية : 

السبب الأول : أنم م يحددوا القصود باعتبار الاستصلاح عند نقلهم 
ادف فيه ٤‏ فهل المقصود اعتباره آصلد مستا من أصول الاجتهاد او 


0 المصلحة بي التشريم الإسلامي ص ٠١١‏ - ۷١ا‏ . 
)۲( حلاف : مصادر اتشر يم الإسلامي ص Ae‏ , 
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المقصود اعتباره ثي جملة دلائل الاجتهاد الأحرى»ورده إليها » دون أن يأحذ 
صفة الاستقلال . 

فالذين مالوا إلى إنكاره » إنما قصدوا بذلك إنكار كونه أصلا مستقلا» 
وكلامهم ذا القصد صحيح ٤‏ لآن معظم الأنمة لا براه دليلا مستقلا برأسه . 

والذين مالوا إلى الإحتجاج به » إنما أرادوا بذلك دخوله ني دلائل الإجتهاد 
الأحرى » وكلامهم بهذا القصد صحيح » لأن عامة الأنمة يأخذون به على هذا 
الأساس ١‏ 

٠ س‎ 


السبب الثاني : عدم التشبت من الآراء المسندة إلى ماك ني القضايا الي 
مبناها الاستصلاح » واي قيل عنه بسبها : إنه أفرط واسترسل ني الأحذ. 
بالمصالح المرسلة حى لم بلتفت فيها إلى ضرورة ملاءمتها لأصول الشرع 
وتصرفاته » ولم يراح فبها أن تكون مصالح حقيقية عامة . تما جعل بعض الناس 
يتخذو ما وسيلة إلى التشريع لتحقيق أهوالمم وللمصالح الحاصة © ٠,‏ 

« وهذا ما جعل بعض الأنمة يذهب إلى أنه لا يبى التشريع عليها سداً 
للذريعة إلى الشر » وبعضهم يذهب إلى بناء التشريع عليها » ولكنه احتاط > 
فشر ط أن تكون مصلحة عامة لا فردية » وأن تكون ظاهر ة المناسبة والملاعمة › 
معى أن تشريع الحكم بناء عليها » بتفق ومقاصد الشارع العامة من التشريع > 
ويدفع ضرراً أو يرفع حرجا » وأن تكون مصلحة حفيقية » لا توهمية » ". 


السبب الثالث : ما استفاض عن الإمام الشافعي من أنه ينكر الاستحسان؛ 
ويعتبر ه قولا بالتشهي ٠‏ وتشريعاً بالهوى والرآي المجرد » دون أن بستشي من 


. ٠ء٠١ انظر البوطي : ضوابط المصلحة ص‎ )١( 

(۲) انظر خلاف : مصادر التشريع الإسلامي ص ٠۷١‏ البوطي : ضوابط المصلحة ص 
Eel‏ 

(۳) خلاف : مصادر التشريع الإسلامي ص ۱۷۰ - ٠۷١‏ . 
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ذلك بعبارة صر بحة ما استند فيه المجتهد إلى مصلحة داخلة ضمن مقاصد الشرع ؛ 
ملانمة لتصر فاته . 

فهذا جعل كثراً من لم يتدبر أصول الشافعي وطرق اجتهاده › يظن أن 
الشافعي رحمه الله ينكر الاستصلاح من حيث ينكر الاستحسان »> للتقارب 
بينهما » ودقة الفرق بينهما . 

ولذا رأينا من العلماء من يذ كر ما يدل على أن الشافعي لا يعتبر ه صلا ¢ 
وەتهم من صرح بن الشافعي برده ولا یعتد به به . 

هذه هي الأسباب الي يرجع إليها اختلاف العلماء في حكم الاحتجاج ٠‏ 

ولا شلك أن السبب الأول شكلي » لا مخرج الإستصلاح عن الاحتجاج به 
إذ مداره على تحديد المقصود بالاستصلاح الذي يعتبر حجة » فهل المقصود به 
کونه أصلا مستقلا پراسه ٤‏ ودا الملقصود أثبت بعضهم كونه سحجة » أو 
اللقصود به كونه داحلا في دلائل الإجتهاد الأخحرى › وذا المقصود أثبت 
الباقون كوله حجة , ٠‏ 

فلم يبق بين العلماء بإزاء هذا السب حلاف ي الاحتجاج بالاستصلاح > 
وإنما اللحلاف في المقصو د باعتباره عند الاحتجاج به وليس اللحلاف أي الاحتجاج 


به 


وأما السبب الثاني : فقد ذكرنا أن مالكاً ر حمه الله لا يقول بالاستصلاح على 
الإطلاق الذي قد تتخذ بسبه المصالح المرسلة وسيلة لتحقيق الأهواء والمصالح 
الحاصة : ولكنه رحمه الله يقول به إذا كان مستكملا ما اشترطه العلماء من 
كون المصلحة ملانمة لتصرفات الشرع › وعامة لا فردية + وحقيقية لا توهمية . 


, )٠١ البوطي : ضوابط المملحة ص‎ )١( 
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فليس الاستصلاح على الإطلاق مذهباً لأحد من العلماء » حى يدخل في 
محل البحث» ومجرى بسببه الملاف في الاستصلاح . 

وأما السب الثالث ٠‏ فإنه لا يازم من إنكار الشافعي للاستحسان إنكاره 
الاستصلاح » ولا پلزم من عدم ذکره له بصربح العبارة عدم احتجاجه به » إذ 
آنه یری انه نوع من القیاس ولیس أصلا مستقلا برآسه › م إن من یتدبر 
طرق اجتهاد الشافعي يعلم أنه بحتج بالاستصلاح . 

وإذا كان الأمر كذلك » فليس الشافعي منكرآً لحجية الاستصلاح » حى 
ينقله بعض العلماء » ويدخحله ضمن البحث » ويسوق الأدلة لنصرته › 
ويكون بذلك خلافاً ني محل البحث » دون أن يكون له أصل تمن نسب إليه . 

ومن أجل ما ذكرنا نرى بعض الباحثين ينقل الإتفاق على الاحتجاج 
بالاستصلاح ٠‏ مطرحاً أقوال المخالفين > حیث لا تقوم على أُساس ثابت › 
ولا على سبب صحيح . 

فهذا الأستاذ عبد الوهاب خلاف يقول : ” « والذي خلص من أقوال 
العلماء ني المصلحة المرسلة أنه لا حلاف بينهم ي التشريع با » وأنه لم يذهب 
واحد منهم إلى أنه لا تشريع إلا بناء على مصلحة اعتبر ها الشارع بذاتها » لأن 
مصالح الناس تتجدد › وقد تقتضي ضرورات الناس وحاجام ثي عصر من 

ويقول الد كتور البوطي  :‏ « صفوة القول : المصالح المرسلة مقبولة 
بالاتفاق وانما أعى بالاتفاق › اتفاق الصحابة والتابعين » والانعة الأربعة . 

فليس من المهم بعد ثبوت ذلك » أن تنكره فثة كالظاهرية › فقد أنكروا 
القاس من قبله » مع أنه معتمد من عامة المسلمين » كا أنه لا بضير هذا الإتفاق 


(۱) مصادر التشريع الإسلامي ص ٠۷١‏ . 
(۲) ضوابط المصلحة ص 4١١ = ٤:۷‏ . 
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ان ینکر الول به آحاد من الأصوليين » .كالقاضي أي بكر الباقلاني والآمدي › 
فأغلب الظن أن إنكارهما له » إنما هو عى عدم اعتباره صلا مستقلا ني 
التشريم ١ n‏ 

إنه ليس ي حقيقة كلام الأصوليين عن الإستصلاح ما ينافي هذا الاتفاق› 
فإن مظهر الاضطراب والتخالف فيه يؤول إلى الإنسجام والوفاق مع ما ذكرناه 
من موقف السلف » بعد بيان الأسباب الي أدت إلى هذا اللإضطراب الشكلي . 


فاضطراب كلامهم عن مالك » آبل إلى المسائل الحزئية المنسوبة إليه دون 
تحقيق ني مرها > وإذ قد بينا آنا ليست كما تنسب إليه » فقد رجع كلام مالك 
بطبيعة الخال عن الاستصلاح إلى مثل ما استقر عليه الشافعي . 


واضطراب كلامهم بين الرد والقبول » مع كرة المسائل الحرئية القامة 
عندهم على ما نسميه بالإستصلاح > آيل إلى ما قلناه من عدم تحرير حل الببحث 
وعدم حصر المقصود بالاعتبار وعدمه » وإذا علمنا أن اللحلاف لاينبغي أن 
يكون ني الأسماء > بل ي مسمى الاستصلاح - سواء دحل في معى القياس 
أو الاجتهاد أو أطلق له اسم مستقل برأسه - علمنا أن الكل قاثل به على هذا 
الأساس . 

واضطراب نقول بعضهم عن الشافعي » آيل إلى موقفه من الإستحسان 
وتشاېه مع الاستصلاح لدى البعض . وإذا قد بينا آن إنكار الشافعي للاستحصسان. 
لا يناي اعتباره للاستصلاح » ونقلنا نصوص الشافعي الدالة على قبوله له » فقد 
آل الأمر إلى أن الشافعي ني مقدمة الأخذين بهذا الأصل . 

فقد ثبت من كل ما قدمنا ما يدل على أن الأحذ بالاستصلاح › محل اتفاق 
من نة المسلمين وعلمام . 

ولا يضير ذلك أن كثيراً من هؤلاء الأنمة › م يعدوا الاستصلاح أصلاً 
مستقلا ني الاجتهاد » وأنهم أدمجوه ني الأصول الأحرى » اذ الحلاف لا ينبي 
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أن يكون بي التسمية والإصطلاحات . 


كما لا يضير ذلك » أن الأنمة اختلفوا فيما بينهم ني كثير من جزئبات 
المسائل القاعة على الإستصلاح › كاختلافهم ي قبول توبة الزنديق » وجواز 
التسعير » فرعا اخحتلف الانمة في جزئيات الأحكام » مع اتفاقهم على الأخذ 
بعدركها »> كاختلافهم ني كثر من المسائل المدلول عليها بالقياس › مع اتفاقهم 
على الأخحذ بالقياس واعتبار هد ركه » . 

ويقول الد كتور مصطفى زيد : "" ١‏ لا حل للخلاف ني أصل بناء الأحكام 
على المصلحة > إذ هو من أقوى الأصول الشرعية › وأبتها وأولاها بأن تبى 
الأحكام عليها > ما دامت المصلحة ملانمة لمقاصد الشارع ٠‏ وما دام ي بناء 
الأحكام عليها رفع حرج » . 

فهذه النقول تبين وجهات أنظار هؤلاء الباحثين بي الاحتجاج الاستصلاح 
وأنه حل اتفاق ولیس محل حلاف . 


(1) المصلحة ني التشريع الإسلامي ص ٠۸١‏ . 


جاعم 

وخم هذا البحث بالحديث ي المسائل الأثية : 

لمسألة الأولى : المصالح المرسلة والبدع : 

استحسن كثير من الناس الإبتداع ني الدين » ونسبوه إلى الشريعة » ولذلك ' 
عدوا كر المصالح المرسلة بدعاً » ونسبوها إلى الصحابة والتابعين » حيث وردت ' 
عنهم تلك الأحكام الي مبناها المصلحة المرسلة »> وجعلوا هذه المصالح المرسلة. 
الي عدوها بدعاً » حجة فيما ذهبو! إليه من اختراع العبادات . ۰ 

بل تفنن قوم من هؤلاء » فجعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام الشريعة > 
فمنها الواجب » ومنها مدوب » ومنها المحرم › ومنها المكروه › ومنها المباح.. 

و عدوا من الو اجب جح المصحف ف مو عة وأحدة وکتارته > وس 

شبه من عد أكر المصالح المرسلة بدعاً : 

يستند من عد أ كر المصالح المرسلة بدعاً ني ذلك إلى الشبه الآتية : 

الشبهة الأولى : أن الصحابة والتابعين والسلف الصالح حكموا بأحكام 
دون آن یکون هم دلیل صریح معین یستندون ليه فیها . 
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ومن ذلك جمع القرآن وكتابته وتدوين كتب العلم والسنن . 

فالصحابة والتابعون والسلف الصالح حكموا بهذه الأحكام ونحوها دون 
أن يكون هم مستند صلا من الشرع . 

واذا م يكن مم فيها مستند أصلاً من الشرع › فهي بدع › واذا جاز ذلك 
منهم » جاز ني الدين الإبتداع الذي ليس له مستند أصلاً من الشرع . 

الشبهة القائية : أن المصالح المرسلة > هي عبارة عن المناسب الذي لم يشهد 
له دليل شرعي معين » فليس له على هذا شاهد شرعي على الحصوص › ولیس 
قياساً محيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول » وهذا بعينه مو جود فيما 
تستند إليه البدع المستحسنة » فإنما راجعة إلى أمور في الدين مصلحية - ثي زعم 
واضعيها - وليس ها ي الشرع شاهد على الحصوص . 

واذا كان الأمر كذلك تيين أن ما يبى عل المصالح المرسلة من باب اليدع . 

واذا جاز بناء الأحكام على المصالح المرسلة الي لم يشهد ها دليل شرعي 
على اللحصوص »> جاز الابتداع ثي الدين ببناء هذه البدح على أمور في الدين 
مصلحية ليس هما دلبل شرعي على اللحصوص » اذ لا فارق بين الأمرين بل هما 
من باب واحد 7 . 

قال الشاطي : : 7 و ولذ ثبت هذا » فإن كان اعتبار المصالح حقاً » 
اعيا ادع الستحسة حق ٠‏ لأسا جريان من واد واحد » وان غ يكن اعجار 
البدع حقاً » لم يصح اعتبار المصالح المرسلة » . 


الشبهة الثالفة : أن القول بالمصالح المرسلة ليس متفعاً عليه » بل قد اختلف 
فيه أهل الأصول › فمنهم من رده ولم ير أن هذه المصالح حجة » وهو القاضي 


. ٠١١/١ الشاطبي : الاعتصام‎ )١( 
. المصدر نفسه والسفحة نفسها‎ )۲( 


أبو بكر الباقلاني وطائفة من الأصوليين › ورأوا أن المعنى لا يعتبر ما م بستند 
إلى أصل معين « فإذن الراد لاعتبار ( المصالح المرسلة ) لا يبقى له في الوقائع 
الصحابية مستند إلا آنا بدعة مستحسنة » كا قال عمر بن اللعطاب رضي الله 
عه » ي الاجتماح لقيام رمضان : نعمت البدعة هذه » إذ لا مكنهم ردها ‏ 
لإجماعهم عليها ‏ » . ذ فهي لا دليل يدل عليها » وقد أجمع الصحابة عليها › 
فتكون إذن بدعاً مستحسنة . 


واذا جاز من الصحابة ذلك وهو بدعة » جاز الابتداع ني الدين . 
رد هذه الشبه : 


یکن رد هله ابه بویع يح الفرق بين المصالح المرسلة والبدع »> وذلك ٠‏ 


الأهر الأول: المصالح المرسلة لا يبت ني الدين نص ينقضها › بل هي 
ملابعة لمقاصد الشرع > بحيث لا تناني أصلاً من أصوله › ولا ديلا من دلائله . 

أما البدح فإنما لا تلام مقاصد الشرع ني عامة أمرها ‏ « بل إنما تتصور 
على أحد وجهين : إما مناقضة لمقصوده - كا تقدم في مسألة ا مني للملك بصيام 
شهرین متتابعین - واما مسکوتاً عنه فيه » کحرمان القاتل › ومعاملته بنقیض 
مقصوده على تقدير عدم النص به » وقد تقدم نقل الإجماع على اطراح القسمين 
وعدم اعتبار هما » " 


. ١۱١۲/۲ المصدر نفسه‎ )١( 
مصطفى زيد : المصلحة في التشريع الإسلامي ص‎ > ٠٠٠١ > ٠٣۹/۲ ينظر المصدر السابق‎ )۲( 
VE 
, وقد أثار اعتراضاً حاصله أن قسم المسكوث عنه يلحق‎ . ٠١٠/۲ الشاطبي : الاعتصام‎ (r) 
بالمأذون فيه » وأجاب عن ذلك پأذه يلزم من ذلك خرق الإجماع لمدم الملاممة > ثم إن هذه‎ 
الدع تكون ئي العبادات » بخلاف المصالح المرسلة فإلها ثي المعاملات والعادات » ومعلوم ما‎ 
بين الأمرين ءن فرق » فإن العبادات لا يعقل معناها عادة» أما المعاملات والعادات فمبنية = ؛‎ 
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الأمر الثاني : المصالح المرسلة لا تكون إلا ني المعاملات و العادات ووه 
ما عقل معناه على التفصيل » وجرى على درب المناسبات المعقولة » الي إذا 
-عرضت على العقول تلقتها بالقبول . 

ولا تكون ي العبادات ولا فيما جرى مجراها من الأمور الشرعية › إذ أنه 
لا يعقل معناها على التفصيل » إذ الأصل فيها ذلك "° . 


وأما البدع فموضوعها التعبدات وما جرى مجراها من الأمور الشرعية " 
وعامة التعيدات لا يعقل معناها غلى التفصيل » إذ الأصل فيها ذلك " . 


الأمر النالث : المصالح المرسلة › ترج إلى حفظ مر ضروري » أو رفع 
حرج لازم ي الدين . 


ورجوعها إلى حفظ الأمر الضروري » من باب التكميل له » أي من باب 
ما لا یم الواجب إلا به > فهي إذن من الوسائل »ء لاأ من المقاصد . 


= عل مناسبات معقولة . يمول في هذا : و« ولا يقال : إن المسكوت عنه يلحق با مأذون فيه » إذ 

يلزم من ذلك حرق الإجماع »› لعدم الملاءمة » .ولأن العباداث ليس حکمھا حکم العادات في 
أن المسكوت عنه كالأذون فيه » فإن قيل بذاك » فهي تفارقها » إذ لا يقدم على استنباط 
عبادة لا أصل ما » للها مخصوصة حكم الإذن المصرح به » لاف العادات » والفرق 
بينهما .... اهتداء العقول للعاديات ي الحملة » وعدم اهتدائما لوجوه العقر بات إلى اله تعالى » . 
( الاعتصام 1o‏ (. 

)١(‏ التفريق بين المعاملات والعادات ونحوها » وبين العبادات وما جرى جرأها ثي معفولية المعى 
ي الأول » وعدم معقوليته في الفاني ء هو المذهب المتفق عليه عند الآمة » ما-عدا الظاهرية 
« فإنهم لا يغرقون بين العبادات » والعادات » بل الكل تعبد غير معقول المعى » فهم أحرى 
بأن لا يقولو! بأصل المصالح » فضلا عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة » . 
( الاعتصام ۱۳۴۳/۲ ) . 

(۲) وذلك كالعادات » فإنه قد يدخلها الابتداع » لكن لا يدخلها بإطلاق > ولكن من جهة ما فيها 
من التعبد ( الاعتصام ۱١١/۲‏ ) . 

(۴) انظر هذا مفصاد بأمثلته في الشاطبي : الاعتصام ۱۲۹/۲ - ٠۳٠ › ٠۳۴۳‏ . وانظر مصطفى 
زيد : المصلحة ي التشريع الإسلامي ص٤۷١‏ . 
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ورجوعها إلى رفع الحرج اللازم في الدين » اما لاحق بالضروري › واما 
من الحاجي » وذلك راجع إلى التخفيف لا الى التشديد وزيادة التكليف . 

وعلی کل حال > فليس ي المصالح المرسلة ما برجع إلى التقبيح والتزيين › 
لبتة « فإن جاء من ذلك شيء » فإما من باب آخر متها > كقيام رمضان ني 
المساجد جماعة ...... وإما معدود من قبيل البدع الي أنكرها السلف الصالح 
كزخرفة المساجد ٠‏ والتثويب بالصلاة » وهو من قبيل ما يلام » ” .. 

اما المع > فإما لا ترجع إلى حفظ أمر ضروري » وليست راجعة إلى 
التخفيف ٠‏ بل هي زيادة ني التكليف مضادة التخفيف' .. 

قال الشاطيي  :‏ « فإذا ثبت أن المصالح المرسلة » ترجع إما إلى حفظ. 
ضروري من باب الوسائل » أو إلى التخفيف ٠‏ فلا بمكن إحداث البدع من 
جهتها » ولا الزيادة ني المندوبات ‏ لأن البدع من باب الوسائل » لأنها متعبد 
بها بالفرض ٠‏ ولأنما زيادة ي القكليف » وهو مضاد للتخفيف . 

فحصل من هذا كله أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم 
الملغى باتفاق العلماء » وحسبلث به متعلقا » . 

و ذه الغروق بين المصالح المرسلة والبدع » يتبين بطلان ما ادعاه الميتدعة 
من أن كار المصالح اأرسلة بدع » واحتجاجهم با في اختراع العبادات . 

المسألة القانية : مواز نة بين المذاهب الثلاثة في بناء الحكم على المصلحة : 


تقدم لنا أن من العلماء من أنكر بناء الحكم على المصلحة مطلقاً > سواء 
ورد بهذا الحكم نص أو إجماع آم م يرد به شيء » بل سكت الشارع عنه > 


)1( الشاطبي : الاعتصام ٠١4١/۲‏ . 

(۲) المصدر نفسه ۱۳۴/۲ - ٠ ٠۴١ ٠٠۲١‏ وانظر أيضاً مصعلفى زيد : المصلحة في التشريم 
الإسلامي ص Iv‏ 

. ٠۳١/۲ الاعتصام‎ )( 


1۸ 


وسواء كانت المصلحة قد ورد من الشارع نص أو إجماع بخالفها أم كانت 
مرسلة لا دليل معينا من الشارع على إلخاما أو اعتبارها . 


اكا تقدم لنا أن من العلماء من رأى بناء الحكم على المصلحة مطلقا »> على 
التفصيل الذي ذكرناه » وهو رأي الطوني . 


وتقدم لنا أيضاً أن من العلماء من يفصل ني هذا الموضوع » فيرى بناء 
الحكم على المصلحة » إذا كان الحكم لم يرد به نص أو إجماع > بل سکت 
الشارع عنه » وكانت الصلحة مرسلة » لادليل معيناً من الشارع على إلغالما أو 
اعتبارها » وكانت حقيقية عامة . 


أما أهل المذهب الأول » فإننا تراهم » قد سدوا باب من أبواب اليسر 
ورفع الحرج لي التشريع > وجعلوا الشريعة قاصرة عن تحقيق كل مصالح 
الناس » وعاجرة عن مسايرة التطورات الي تستدعي نشريع الأحكام الي 
تتفق مع المصالح . 

وقولم بان الله سبحانه لم يترك الحلق سدی » بل شرع همم ما یکفل 
كل مصلحة مم في آي زمن وآية بيئة » قوطمم هذا إنما يسلم هحم إذا اعتبروا 
امصلحة المرسلة سنا للقشريع » وطريقا من طرق بناء الأحكام عليها ما لا نص 
عليها ولا إجماع . 

وبهذا كمل الله للخلق الدين » لأنه شرع م أحكاماً ني وقائم > وما م 
يشرع فيه أحكاما م يتر ك الحلق دون أن يبين هم سبل الوصول إليها » بل شرع 
محم عدة سبل للوصول إلى أحكام ما م يشرع فيه أحكام » وجعل من هذه 
السبل المصلحة المرسلة . 

وأما أهل اذهب الثاني » وهو مذهب الطوني « فقد فح بابا للقضاء 
على النصوص » وجعل حکم النص أو الإجماع عرضة للنسخ بالرأي › 
لأن اعتبار المصلحة ما هو إلا جرد رأي وتقدير ٠‏ وريا قدر العقل مصلحة > 
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وبالروية وبحت قدرها مفسدة » فتعريض النصوص لسخ أحكامها بالآراء 
وتقدير العقول خطر على الشرائع الإلهية وعلى كل القوانين . ثم هو قد سلم أن 
العبادات والمقدرات » لا جال للمصلحة فيها . وسلم أن الأحكام الكلية الي 
شرعت لفظ الضروريات والحاجيات » لا جال فيها أيضا ر للمصلحة ) لأا 
متفقة داعا والمصلحة ‏ . 

ولم يورد آي مثال لزئية ورد نص بحكمها وعارض هذا الحكم المصلحة 
ليتبين مقياس المصلحة في رأيه » وعلى أي ضوء بقدرها ) 7.. 

وأما أهل امهب اثالث » فمذهبهم خير هذه المذاهب الثلاثة » حيث 
شرطوا ي الحكم ما يحعله شرعياً » لأنه مثل ما حكم به الشارع أو من جنسه » 
وشرطوا في المصلحة ما يعتبر الشارع مثلها أو جنسها ". 

المسألة الثالثة : نتيجة المذهب المختار ي بناء الحكم على المصلحة » ونتيجة 
هذا ا لمذهب المختار في بناء الحكم على المصلحة نقول : 

إن الواقعة من وقائع معاملات الناس وشبهها » إما أن بثبت فيها 
شرعي بنص أو إجماع ٠‏ أو لا يثبت فيها حكم شرعي لا بنص ولا بإجماع. 

فإن ثبت فيها حكم شرعي بنص أو إجماع » فإنه لا يعدل عنه إلى حكم ) 
عير ه » إلا حين بقضي بمذا العدول ضرورة مقطوع بها ٠‏ فإنه يعدل عنه إلى ٠‏ 
الحكم الذي يرفع هذه الضرورة المقطوع با » ولا يشترط لي الضرورة حبنئذ 
أن تكون كلية . 

وإعا قلنا بالعدول عند الضرورة » لأن مواضع الضرورات مستشتاة بالنص » 


فالعدول یکون عن حکم نص إلى حكم خر . 


. قابل هذا ما ذكرناه عن الطوفي » فيما يشتر طه لرعاية المصلحة وما لا يشترطه‎ )١( 
°١ لاف : مصادر التشر يع الإسلامي ص‎ (6) 
.٠١١ - ٠١١ انظر المصدر له ص‎ )۳( ٠ 


¥۰ 


ا ت ب ا ر معاملات الناس وشبهها حکم شرعي 
لا بنص ولا بإجماع › فما أن . عكن الحكم فيها بالقياس على واقعة ثبت الحكم 
فيها بالنص أو الإجماع » أو لا بمكن ذلك . 


فان آمکن الحکم فیھا بالقیاس ۰ فإنه محکم فیها بمقتضاه › وان م بمکن 
الحكم فيها بالقياس » فإنه محكم فيها عا بمحقق مصلحة الحلق » أي بما يدفع 
عنهم ضرراً أو حلب همم نفعاً » شريطة أن تكون هذه المصلحة حقيقية لا 
وهمة » عامة لأ خحاصة , 

تم إن الذي يتولى تقدير الضرورة القطعية الي يعدل با عن حكم النص 
أو الاس اع فيما ثبت حكمه بنص أو إجماع »وتقدير المصلحة الي يبنى عليها 
الحكم فيما لا نص فيه ولا إجماع ولا بمكن الحكم فيه بالقياس » ان الذي 
بتولى ذلك بحب أن يكون جماعة من أهل الاجتهاد ني الأمة » تتوافر فيهم 
العدالة والبصيرة النافدة بأحكام الشريعة ومصالح الدنيا ‏ « ولا يوكل آمر 
واحد منهما إلى فرد أو أفراد »> فإن الهوى قد يغلب على العقل › فيدر الكمالي 
ضروریاًه ويقدر المتوهم قطعياً (ويقدر اللعاص عاماً) ويقدر المفسدة مصلحة ) . 


(۱) انظر حلاف ؛ المصدر السابق ص ٠١۴‏ »› مصطفى زيد : المصدر السابق ص ۱۸١‏ . 
(۳) خلاف : المصدر السابق ص ٠١۴‏ , 


۷١ 


ف 
DF‏ 
9 و 


رف 
DL‏ 
9 و 


الاسَيصحاب 


أدلة التشريع 1A‏ 


ر 
DL‏ 
9 2 


ف 
ODE‏ 
9وہ 


معلاه تي اللغة : 


الاستصحاب ني اللغة : طلب الصحبة . 
والصحبة : مقارنة الشى ء ومقار بته » قال : استصحه » دعاه إلى الصحيةولازمه› 
ویقال : استصحب الكتاب وغیره» وکل شىء لازم شیئا» فقد استصحبه” . 


معناه ي الاصطلاح : 


عرفه الغرالي بأنه ©١‏ « عبارة عن القمسلث بدليل عقلى أو شرعى › وليس 
راجعاً إل عدم العلم بالدليل » بل إلى دليل مع العلم بانتغاء غير » أو مع ظن 
انتفاء المغير عند بذل الحهد ي الببحث و! للب ) . 

أما البخاري فقد ذكر له أربعة تعاريف » فقال  :‏ « هو الحكم بثبوت 
أمر ي الزمان الثاني بناء على أنه كان ثانا ني الز مان الأول . 


وقيل : هو التمساك بالحكم الثابت ني حال البقاء لعدم الدليل المغير . 


)1( ينظر ابن فارس : معجم مقاييس المغة ٠٠٠/۴‏ مادة ( صحب ) » الفير وزابادي 
المحيط ٠١/١‏ مادة ( صحبه ) » البخاري: كشف الأسرار ٣/۷۷م‏ . 

۸۰ وانظر ابن قدامة : روضة الثاظر ص‎ » ٠۲۸/۱ الستصفی‎ (r) 

(۳) کف الأسرار رہہ , 


: القاموس 


Yo 


وعبارة بعضهم : هو الحكم ببقاء الحكم الثابت الجهل بائدليل اليد لا 
لملم بالدليل اللقي" 

وقال بعضهم : هو عبارة عن الحم ببقاء حکم ثابت بدليل غير متعرض 
لبقائه ولا لرواله > حتمل لاروال بدلیله » لکنه الس علیات حاله » . 

وقال ابن الهمام وشار حه مر بادشاه في تعریغه هر ( “ «الحكم الظي 
( ببغاء أمر تحقق ) سابقاً ( ولم يظن عدمه ) بعد تحققه » . 

وقال الشوكاني ي تعريفه ١ " ١‏ معناه أن ما ثبت ي الزمن الماضي 4 
فالأصل بقاؤه ني الزم ن المستقبل » مأحوذ من المصاحبة » وهي بقاء ذلك الأمر 
ما م يوجد ما بغر ه » فیقال : لمکم الغلانی قد کان یبا مش وکل با کال 
فیما مضی وم يظن عدمه › فهو مظنون البقاء » . 

وقال الاستاذ عبد الوهاب خلاف ‏ ر الاستصحاب في اصطلاح 
الأصوليين » هو استبقاء ء الحكم الذي ثبت ثبت بدليل ي الماضي قاماً في الال حى 
یوجا دلیل يغیره . 

أو هو اعتبار الحكم الذي ثبت ني الماضي بدليل مصاحباً لواقعته وملازماً 
ها حى يوجد دليل يدل على قطع هذه المصاحة » . 


مؤدى هذه العبارات في تعر بف الاستصحاب : 


هذه العبارات ف تعر بف الاستصحاب تۇ دي معی وانحداً : ي التحفين )4 
وهو أن الاستصحاب هو الحكم باستمر ار الحکم الثابت بالدليل الذي دل على 


(۱) التحرير وتیسير العحریر ۱۷١/٤‏ . 

(۲) إرشاد الفحول ص ۲٠١۸‏ . 

(۳) مصادر التشريم ص 1e1‏ . 

, انظر البخاري : المصدر السابق والضفحة لقها‎ )٤( 


اچوا 


ثبوت حكم لواقعة »> ولم يدل هذا الدليل على بقاء حكنه واستمراره» ول 
يوجد دلیل آخر يدل على بقاثه واستمراره › ولم جد المجتهد بعد جحثه بقدر 
وسعه دليلا يغير الحكم الذي ثبت هذه الواقعة أو يزيله © 

ومن هذا بتبين أن سب تسمية هذا النوع باستصحاب إلحال »أن المستدل 


ل اک لثابت ني الماضي مصاحبا للحال» أو يجعل الحال مصاحباً لذلك 


امک ۳( 
أمثلة للاستصحاب : 


من أمثلة الاستصحاب ما لو تزوج شخص فتاة على أا بكر › تم أدعى 
بعد دخحوله ہا آنه وجدها ثيباً » تكون دعواه غير مقبولة » ویون القول قول 
مدعي البكارة استصحاباً للحال » إذ الأصل ثبوت البكارة للفتاة من رقت 
نشأما » فيبقى مستصحباً إلى حين الدخول بها » حى تقوم بينة على عدمه . 

ومن أمثلته ما لو اشتری كلا على آنه معلم › " م ادعی على البائع آنه وجده 
غير معلم » تكون دعواه مقبولة › تجا السا ٤‏ إذ الأصل ‏ ي الحيوان 
عدم التعلع › فیبقی مستصحباً إلى ن يثبت خلافه . 

ومن أمثلته الحكم بعدم وجوب صلاة سادسة » وعدم وجوب صوم 
شعبان » استصحاباً للحال › إذ الأصل براءة ذمة المكلف من التكالبف الشرعية› 
حى بدل دلیل على شغلها . 

وکذلك لو ادعی شخص على آخر دیناً » تکون دعواه غير مقبولة »> وبکون 
القول قول المدعى عليه استصحاباً للحال » إذ الأصل براءة الذمة من الحقوق 
المالية حى يدل دليل على حلاف ذلك . 


(۱) المصدر لفسه > وعبد الوهاب غلاف ؛ المصدر السابق ص !6 ن 
(r)‏ البخاري : المصدر نفسه . 
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ومن أمثلته الحكم باستمرار ثبوت الزوجية بناء على عقد الزواج الصحيح " 
شرعاً » واللكبة في المييع بناء على عقد البيع الصحيح شرعا » فان كلا من 
الزوجية واللكية تفقتضي أدلة بوتيهما بقاءهما واستمرارهما حى يوجد ما ٠‏ 
بزيلها » لاما عقدان لا يقبلان التوقيت . 

فیکون الحکم باستمرار بوتيهما استصحاباً للدليل الشر عي الذي لم يظهر ‏ 
ما یزیله . 

بل يوجب كل منهما بحسب وضع الشارع هما أحكاماً بمتدة إلى أن يوجد 
ما يزيلهماء فيكون بقاء أحكامهما مستندآً إلى تحققهما مع عدم ظهور ما يزيلهما. ‏ 

ومن أمثلته ما لو رى المتيمم الماء أثناء صلاته » لا تبطل صلاته › استصحابا . 
الحال > إذ الإجماع قد انعقد على صححتها قبل ذلك › فيستصحب إلى أن يدل 
دليل على أن رؤية الماء مبطلة الصلاة . 


ما يحرج بالتعاريف المد كورة للاستصحاب : 


وبالتأمل ي التعاريف المد كورة للاستصحاب وما ذكرناه من المعى الذي 


تؤدي إلیه ‏ یتبین لنا أنه خر ج با استصحاب الحكم العقلي »وهو كل حكم عرف 
وجوبه أو امتناعه وحسنه أو قبحه عجرد العقل إذ لا حلاف أنه وانجب العمل به. 


وذاك كوجوب الوجود لله سبحانه » وامتناع الشرياك لله جل جلاله . 


ھا حرج : بها استصحاب الحكم الشرعي الذي دل دليله على بقائه واستمراره› 
إذ لا حلاف أنه واجب العمل به . 


وذاك كعدم قبول شهادة من قذف المحصنات بالزنى > حيث قال الله 


تعالی : ( ولا تقبلوا له" شهادة أبداً ‏ “ فهذا النص دل على رد 


4٠ سورة النور » الاآية‎ )١( 


۷۸4 


شهاد ہم فیما مضی وي المستقبل لقوله «أبداً» . 

وكقول الرسول لر في حكم ابحهاد : « ابحهاد ماض إلى يوم القيامة » 
فهذا النص دل على وجوب الحهاد وعلى بقاثه إلى يوم القيامة . 

كما خر ج با استصحاب الحكم الشر عي الذي دل دليله على بقائه‌واستمر ار ه 
لمدة محددة» إذ لا حلاف بي وجوب العمل به بمذا الدليل نفسه ما بقيت المدة » 
ولا یبقی بعد انتهاما . 

وذلك كالإجارة » فإما بحسب وضع الشارع مؤقتة بمدة محددة » فيستمر 
حكمها قانماً حلال تلك المدة » وينتهي بانتهاا . 

ھا خر ج بہا استصحاب الحكم الشرعي الذي دل دليله على ثبوته مطلقاً 
وبقي بعد وفاة الي لر إذ لا حلاف أن العمل به واجب . 


وإنما لم بجر الحلاف في هذه الأمور لقيام دليل البقاء وعدم الدليل المزيل 
طعا ُ ها قال البخاري . 


ورج با ضا امتصحاب حکم ثبت بدلیل طاق غير معتر س لوال 
والبقاء » قبل الاجتهاد ني طلب الدليل المزيل » إذ لا خلاف أن استصحابه 
ليس بحجة لا ي حت غير ه ولا في حت نفسه » لأن جهله بالدليل المزيل بسبب 
تقصیر منه › لا بکون حجة على غيره » ولا في حق نفسه أبضا إذا كان 
متمكناً من طلب الدليل » لا أن يكون متمكناً من طلبه ° . 


وبمذا بتبين أن محل البحث في هذا الموضوع هو ما إذا كان الحكم ثابتا 
بدلیل » وا یدل هذا الدلیل على بقاء ا حکم واستمراره ؛ وم بوجد دلیل آخر 
یدل على بقائه واستمراره › ولم جد المجتهد بعد غثه بقدر وسعه دلیلا بغر 


الحکم أو يزیله . 


(۱) کشف الأسرار ۳۷۷/۳ » وانظر خلاف : مصادر التشريع ص ٠١١‏ . 
)( البخاري : : المصدر السابق و المفحة نفسها , 
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وهذا ما أشار إليه البخاري ني قوله : © « ... فأما إذا كان الحكم ثاب 
بدليل مطلق غير معرض للزوال والبقاء > وقد طلب المجتهد الدليل المزيل 
بقدر وسعه ولم يظهر » فقد الف فيه » وما أشار إليه في قوله  :‏ . 
« الاستصحاب أو الإحتجاج بالاستصحاب » إنما يتحقق أي كل حكم عرف 
وجوبه آي ٹبوته بدلیل > م وقع الشك ي زواله » . 


صور الاستصحاب : 


والاستصحاب بہذا الضابط يشمل الصور ألانية : 


الصورة الأولى : استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي المعلوم 
بدليل العقل ني الأحكام الشرعية قبل ورود السمع › فالأصل براءة الذمة من 
التكاليف الشرعية والحقوق لمالية حى يدل دليل شرعي على شغلها › فالحكم 
بعدم وجوب صلاة سادسة » أو و عدم وجوب صوم شعبان أو شوال »› 
استصحاب للبر أءة الأصلية المعلومة بدليل العقل في الاحكام الشرعية قبل ورود 
السمع ۳ 

والحكم بعدم الدين على من ادعى عليه ذلك » استصحاب للبراءة الأصلية 
من الحقوق الالية »> وهذه البراءة معلومة بدليل العقل في الأحكام الشرعية قبل 
ورود السمع . 

الصورة الثانية : استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة » فإن عندهم أن 
العقل بحكم ني بعض الأشياء إلى أن ير د الدليل السمعي . 
(۱) کشف الاسرار ۳/ ۷ب۴ » وانظر حلاف : مصادر التشريم ص ١١ا‏ - ۲١ا‏ . 
(۳) المصدر لفسه ۲۷۸/۴۲ . 
(۴) انظر الغرالي : المستصفى ۱۲۷/۲ - ١ ٠۲۸‏ أبن قدامة : روضة الناظطر ص ۷4۹ »> الشوكالي : 


إرشاد ألفحول ص ۾ ۰ وقد قال : « قال القاضي أبو الطيب : رهذا حجة بالإجماع من 
القائلين بآنه لا حكم قبل الشرع » . 


A۰ 


قال الشوكالي : © ١‏ « وها لا حلاف بين أهل السنة في آنه لا يجوز العمل 
به لأته لا حكم العقل ني الشرعيات » . 


الصورة الاللة : استصحاب الحكم الذي دل الدليل الشرعي على ثبوته 
ودوامه ولم يقم دلیل على تغییره . فالحكم بدوام ثبوت الزوجية بناء على عقد 
زواج الصحيح شرعاً » واللكية في ي المبيع بناء على عقد البيع الصحبح شرعاًء 
وشخل ذمة من أتلف شيا بناء على ما صدر منه هن إتلاف » وشغل ذمة من 
الترم بشيء بناء على ما صدر منه من الترام » الحكم بذاك استصحاب للدليل 
الشر عي الذي لم يظهر ما يغيره " 

قال الغزالي ني هذه الصورة : « .... فإن هذا وإن لم يكن حكماً أصلباً › 
فهو حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعاً . ولولا دلالة الشرع عل 
دوامه إلى حصول براءة الذمة › لما جاز استصحابه » فالاستصحاب ليس عحجة 
و ا دا اتل على بوت ردواب بررط عام الل > ا دل على البراءة » 
العقل . وعلى الشخل » السمعي . وعلى املك » الشرعي 

ومن هذا القبيل الحكم بتكرر اللزوم والوجوب إذا تكررت أسباما » 
كتكرر شهر رمضان > وأوقات الصلوات » ونفقات الأقارب عند تكرر 
الحاجات إذا فهم انتصاب هذه المعاني أسباباً هذه الأحكام › من أدلة الشرع › 
إما بمجرد العموم عند القائلين به » أو بالعموم وجملة من لتر ائن عند الحميع › 
وتلك القرائن تكريرات وتا كيدات وأمارات عرف حملة الشريعة قصد الشارع 


إلى نصبها آسباباً إذا م بنع مانع > فلولا دلالة الدليل على كوا أسباباً > م جز 
استصحاما ¢ 


(۱) ارشاد الفحول ص ۲۰۹ . 
(۳) الغزالي : امستصفى ۱۲۸/۱ > ابن قدامة : روضة الناظر ص ۸١‏ »› الشوكاني : إرشاد 
الفحول ص ۲٠۹‏ > وقال : و فهذا لا حلاف في وجوب العمل به إلى أن يثہت معارض » . 


. ٠۴۸/۱ المستصفی‎ )۴( 


الصورة الرابعة : استصحاب الدليل مع احتمال المعارضX‏ إما تخصيصاً إن 
کان الدلیل عاماً » او نسحا إن کان الدلیل نصا . 

فالعموم يستصحب إلى أن يرد تخصيص » والنص يستصحب إلى أن يرد 
(WD. >‏ 
سج 
وقد اختلف ني تسمية هذه الصورة بالاستصحاب ٠‏ فأبتها جمهور 
الأصوليين » ومنعها المحققون »› ومنهم إمام الحرمين ني البر هان »› والكيافي 
تعليقه » وابن السمعاني ني القواطع »> كا ذكر ذلك الإمام الشوكاني . وذلك 
لأن ثبوت الحكم فيها » من ناحية اللفظ » لا من ناحية الاستصحاب ". 

الصورة الخامسة : استصحاب الحكم الثابت بالإجماع ي محل التزاع 6( 
وهو راجع إلى الحكم الشرعي » بأن يتفق على حكم ي حالة ثم يتغير صفة 
المجمع عليه › فيختلفون فيه » فيستدل من م بغير الحكم باستصحاب الحال(" , 

وذلك کاستصحاب المتيمم - حينما بری اء ناء صلاته ‏ صحة صلاته ۰ 

القابتة بالإجماع » حى يدل دليل على أن رؤية الماء في أثناء الصلاة مبطلة ها . 


المحلاف ي الاحتجاج بالاستصحاب : 


الاستصحاب بعهوره المتقدمة ‏ ما عدا الصورة الثانية »> وهى استصحاب 


› الغزالي : المصدر لفسه والصفحة نقسها » ابن قدامة : المصدر نفسه والصفحة نفسها‎ )١( 
الشوكافي : المصدر نفسه والصفحة نفسها » وقال الشوكاني ني هذه الصورة : « فهذا أمر‎ 
» معمول به إجماعا » آما الغزالي ففصل فيها » فقال : « آما العموم فهو دليل عند القائلين به‎ 
وأما النص فهو دليل على دوام الحكم بشرط ألا يرد نسخ »> كا دل العقل على البراءة الأصلية‎ 
. » يشر ط الا يرد سمع مغر‎ 

(۲) إرشاد الفحول ص ۲٠۹‏ . 

(۳) المصدر نفسه. 

(:) الغزالي وابن قدامة والشوكاني : المصادر أنفقها والصفحات أنفسها . 

(ه) الشوكاني : المصدر نقسه. 


الحكم العقلي » والصورة اللحامسة » وهي استصحاب الحكم القابت بالإجماع 
ني محل التراع ‏ اختلف ني الاحتجاج به على الأقوال الاتية : 

القول الأول : أنه ليس بحجة أصلا لا لإثبات أمر م يكن > ولا لإبقاء 
ما کان على ما کان . 

وهو قول کشر من أأرنمة ومجمأاعة م التكلمين کأي الحسین البصري 
وغيره ” وقد ذكر القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي في التقوبم أن الاحتجاج 
بالاستصحاب عمل بلا دلیل ۳ 

قال الشوكاني : ۳ ١‏ وهذا خاص عندهم بالشرعيات › بحلاف الحسيات 
فإن الله سبحانه أجرى العادة فيها بذاك › ولم جر العادة به ني الشرعيات فلا 
تلحق بالسیات . 


ومنهم من نقل عنه تخصيص النفي بالأمر الوجودي . 

جميعاً » لكنه بعيد » إذ تفاريعهم تدل على أن استصحاب العدم الأصلي حجة). 
القول الثاني : آنه جوز به الترجيح لا غير وقد قال به بعض القائلين 

بالقول الأول » ونقله الأستاذ أبو إسحق عن الشافعى › وقال : إنه الذي 

رصح عنه > لا آنه محتج به © . 

: ابن جم‎ ٠ ۴۷۸/۳ البخاري : كشف الأسرار‎ ٠ ٠٠٠۷/4 انظر الآمدي : الأحكام‎ )١( 
خلاف : مصادر التشريعم‎ . ۲٠۸ الأشباه والنظاتر ص ۷۳ » الشوكافي : إرشاد الفحول ص‎ 
, ۵ س‎ 

(۲) البخاري : کشف الأسرار ۲۸۱/۲ . 

(۳) ارشاد الفحول ص ۲١۸‏ . 

(:) الآمدي و الشوكائي : المصدران نفساهما والصفحتان نفساهما , 

. ألآمدي : المصدر شه‎ (e) 

. الشركاني : المصدر نه‎ )١( 


TAT 


القول الثالث : أنه حجة على المجتهد فيما بينه وبين الله عز وجل فإذا م 
بجد دلیلا سواه جاز له التمسك به › إذ لا یکلف إلا ما دحل تحت مقدوره . 

ولا يكون حجة على اللحصم عند المناظرة « فإن المجتهدين إذا تناظروا ٠‏ 
م ينغع المجتهد قوله : لم أجد دليلا على هذا › لن التمسك بالاستصحاب 
لا يكون إلا عند عدم الدليل  »‏ . 

القول الرايع : أنه حجة إن م يكن غرض المستصحب سوى نفي ما فاه » 
اما [ن کان غر ضه إثبات خلاف قول خصمه من وجه بعکن استصحاب الال 
في نفي ما أثبته » فليس بحجة . حكاه الأستاذ أبو منصور البغدادي عن بعض 
أصحاب الشافعي ”° . 


القول الحامس : أنه لا يصلح حجة لإثبات حكم مبتداً » ولا للالزام على 
الحصم بوجه » ولكنه يصلح لإبلاء العذر وللدفع » فيجب عليه العمل به في سحت 
نفسه » ولا يصلح له الاحتجاج به على غیره ‏ 

وهو قول أكر المتأحرين من الحنفية كالقاضي الإمام أي زيد الدبوسي 
والشيخين : صدر الإسلام وأ ايسر البز دوي 

وقد اقثصر بعض العلماء والبالحثين ني نقل هذا القول على كونه حجة في 
الدفع لا في الإثبات ۾ دون د کر صلاحيته لإبلاء العذر ووجوب العمل به ي 
حت نفس المجتهد . 

ولذلك مجدهم يقولون ني التعبير عن هذا القول : ١‏ ان الاستصحاب 
لا يكون لاإيجاب » أي لا يصلح للالزام » لكنه حجة دافعة > أي يدفع إلزام 


)١(‏ الشوكاني : المصدر نفسه. 

(۲) الشوكالي : المعدر نفسه ص ۹ء۲ . 

(۴) البخاري : شف الاسرار ٣۷۸/۳‏ . 

(4) انظر البخاري : كشف الأسرار ٣۷۸/٣‏ . 


o-٣ Af 


الغبر واستحقاقه ۽ () وبعضهم يعبر عنه بالقول : « إن الاستصحاب حجة 
للدفع لا للرفع  «‏ أو بأنه « حجة للدفع لا للاستحقاق » ٠‏ أو بأنه « حجة ي 
الدفع لا ني الإئات » . 

ومؤدى هذه العبارات واحد » وهو « أن استصحاب الحال صالح لإبقاء 
ما كان على ما كان » إحالة على عدم الدليل » لا لإئبات أمر لم يكن » ” وذللك 
كما ي المفقود » فالأصل » وهو بقاؤه حباً » يصلح حجة لإبقاء ما كان » فلا 
يورث ماله » ولا يصلح حجة لإثبات أمر م يكن »› فلا يرث من أقاربه . 


وقد بين الأستاذ عبد الوهاب حلاف مراد القائلين ذا القول » فقال :© 
١‏ مرادهم أن الحال الثابتة بالاستصحاب حجة لدفع ما حالفها » حى يقوم 
الدليل على هذا المخالف » وليستحجة على إثبات مدعى م يقم عليه دليل يشبته. 


ويوضح هذا ما حكموا به قي المفقود » فالمفقود » هو الغائب الذي لا يدري 
مکانه ولا تعرف حیاته ولا وفاته » وهو حین غاب » کانت حیاته ثابتة › 
والأصل بقاء ما کان على ما کان حى يبت ما يغيره . فالأصل أن يظن بقاژه 
حیاً حى ثبت وفاته بدليل حسي أو يحكم القضاء بموته » فإذا طلب ورئته 
قسمة تركته بينهم » يدفع طلبهم بأن حياته ثابتة استصحابا » وكذلك إذا طلبت 
زوجته أن تطلق منه » أو إذا طلب أحد فسخ إجارته › فاستصحاب حياته 
حجة لدفع ما يدعى عليه . 


ولكن إذا مات آخ للمفقو د والمفقود من ورثته ء وطالب القيم على المفقود إرث 


. ۳۷۸/۳ البخاري : کشف الأسرار‎ )١( 

(۲) الشوكاني : ارشاد الفحول ص ۲٠۸‏ . 
(e)‏ أبن جم : الأشباه والنطائر ص ۷۳ . 

(4) لاف : مصادر التشريع ص ٠١۴١‏ . 

(ه) الشوكاني : المصدر نفسه » والصغحة نفسها . 
)٩(‏ مصادر التشر يم : ص ۱۵۳ = ه٠‏ . 


TAO 


المفقود من مورئه مستنداً إلى أن المفقود معتبر حباً بالاستصحاب » لا يصلح 
سنده حجة لإرئه » فلا يرث المفقود فعلا » وانما بحفظ نصيبه أمانة حى تتجلى 
حال المفقود » فإن ظهر حا ورث ما حفظ له » وان ظهرت وفاته » أو حكم 
بوفاته » فحياته المستصحة » > صلحت للدفع عنه > لا للاثیات له . 


والب ني هذا » أن الحياة المستصحبة للمفقو د › حياة اعتبارية أو ظنية › 
لأن الاستصحاب ما هو إلا ظن بقاء الحال الى كانت ثابتة ي الماضى › وشرط 
الإرث » التحقق من حياة الوارث بعد موت مورثه › فظن حياة الوارث بعد 
موته »> لا تكفي لإرثه منه > فالحياة الاعتبارية الثابتة بالظن لا بابحرم » تکفي . 
ي الدفع عن المفقود إذا ادعی عليه غیره ما يبرتب على موته › ولا تكفي 
ډائبات ما يدعى للمفقود › ما بتوقف على حياته » . 

القول السادس : أنه حجة مطلقا › سواء كان ذلك الاستصحاب لي 
الإثبات أم ني النفي » وسواء كان الاستصحاب لأمر وجودي أم عدمي » عقلي 
ام شرعي . 

وبه قالت الحنابلة والمالكية وأكر الظاهرية »> كا قال به جماعة من 
أصحاب الشافعي » كالمزني والصيرني والغزالي وابن شريح وابن خيران › 
واخحتاره الامدي » ومال إليه الشيخ أبو منصور الماتوريدي › وتابعه ي ذلك 
جماعة من مشايخ سمرقند » وهو اخحتيار أي بكر محمد السمرقندي صاحب 
- بل قال القاضي أبو الطيب ني الصورة الأولى من صور الاستصحاب › 
وهي استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي : " « وهذا حجة بالاجماع 


)١(‏ ينظر الآمدي ؛ الأحكام ٠ ٠٠۷/4‏ الزدوي : أصول الفقه ۳/بب+ » الشركاني : إرشاد 
الفحول ص ۲۰۸ ٠‏ ابن جم : الأشباه والنظائر ص ۷۳ > حلاف : مصادر التشريع ص 
1۲ . 


. ۲٠۹ اقتبسه الشوکاني : إرشاد الفحول ص‎ (r) 


A1 


من القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع » . 


وقال الزركشي في الصورة الثالثة » وهي استصحاب الحكم الذي دل 
الدليل الشرعي عل ثبوته ودوامه » وم يقم دلیل على تغیبره : ° « فهذا لا 


حلاف ني وجوب العمل به » إلى أن يثبت معارض » . 


وقال ار رکش أيضاً : ى الصورة الرايعة »> وهى استبححاب الدليل مح 
احتمال المعارض › إما صما إن كان الدليل عاماً » أو نسخاً إن کان 
الدليل نصا : " ١‏ فهذا أمر معمول به إجماعاً ) . 


وقد احتج من قال بأن الاستصحاب ٠‏ ليس حجة أصلا > لا لإثبات أمر 
لم یکن › ولا لإبقاء ما کان على ما کان › بما بتي : 

الدليل الأول : 

الاحتجاج بالاستصحاب عمل بدون دلیل ت وکل عمل بدو دلیل‌باطل. 


أما الأولى » فلأن الدليل إنما دل على ثبوت الحكم للواقعة» وم يدل على 
بقاثه واستمراره › وإذن یکون بقاء الحکم واستمراره » لا دليل عليه . 


وأما الثانية فو اضحة(" 


ويوضع البخاري هذا الدليل فيقول  :‏ «وعساك من لم يجعله حجة 


(۱) اقتہسه الشوکاني : ارشاد الفحول ص ۲٠۹‏ . 

(۲) اقتبسه الشوكاني : إرشاد الفحول ۲٠۹‏ . ۰ 

(۴) ينظر البخاري : کشف الأسرار ۷۹/۳م » ابن الممام وآمير بادشاه : التحرير وتيسير 
الشحر ير ۱۷۷/4 ء ابن جم : الأشباه والنظاتر ص ٠4‏ ء١‏ الشوكاني : ارشاد الفحول ص 
A‏ > حلاف : مصادر التشريع ص ٠٠٤‏ . 

(6) کشف الأسرار ۲۷۹/۳ . 


TAY 


أصلا » بأن المستصحب ليس له دليل عقلي ولا شرعي على بوت الحکم ي 
موضع الحلاف ٠‏ فإن العقل لا يدل على بقاء الحكم الشرعي بعد ثبوته › وكذا 
دلائل الشرع : الكتاب والسنة والإجماع والقياس » إذا لم يدل شيء منها على 
بقاء الحكم بعد الثبوت > فكان العمل بالاستصحاب عملا بلا دليل . 

وكيف بجعل حجة لإبقاء ما كان على ما كان» والبقاء لا يضاف إلى الدليل 
الموجب » بل حكمه ابوت لا غير » . 


ما ابن امام وأمير بادشاه فيقولان : ° « ( إن موجب الوجود ليس 
موجب بقائه ) فإن البقاء استمرار الوجود وصفته » وعلة الموصوف لا بجحب 
أن يكون علة لصفته .... ر( فالحكم ببقائه ) أي الوجود ( بلا دلي ) فذ كر 
استمرار العدم ي مقام الدفع لثبوت أمر طارىء على ما تحقق وجوده » إ نما هو 
أمر مى على ظاهر الحال » وهو إبقاء ما كان » فإن العقل إذا تردد بين بقاء 
الي ء وزواله وم يكن عنده ما يدل على الزوال » كان الراجح من الاحتمالين 
عنده البقاء » . ويستوي يي بطلان الاحتجاج بالاستصحاب » استصحاب 
المعدوم والموجود . 


وهذا نرى الإمام أبا زيد الدبوسي يثبت هذا ويعلله بقوله : « وهذالأن 
ثبوت العدم » لا بوجب بقاءه > ولا يفي حدوث علة موجدة » ولا بوت 
الوجود بعده یوجب بقاءه › ولا ینفی قیام ما تقدم » ألا ترى أن عدم الشراء 
منك ٠‏ لا إمنعلك عن الشراء » ولا يوجب أيضا دوام العدم » بل يدوم لعدم 
الشراء منك للحال » لا بحكم العدم فيما مضى . ۰ 


واذا اشتريت » فهذا الشراء منك أوجب اللاك ولا يوجب بقاءه »> ونما 
يبقی بعدم ما يزيله »> ولا بمنع حدوث ما يزيلبه وحياة الإنسان ..... لا توجب 
البقاء » ولا تمنع طريان الموت وماني هذه الحملة إشكال . 
(۲) التحرير وتيسير التحرير ۱۷۷/٤‏ . 


(۳) تقوع الأدلة » اقتبسه البخاري : کشف الأسرار ۴۸۱/۳ . 
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فإذا أراد إثبات دوام الحالة الثانية ي المستقبل بكونه ثابتاً وهو لا يوجبه ... 
کان تجا بلا دلیل » . 


الدليل الثاني : 

الاستصحاب يو دي إلى التعارض ي الأدلة » وكل ما أدى إلى هذا فهو 
باطل 

أما الأولى : فلأن «١‏ من استصحب حكماً من صحة فعل له » وسقوط 
فرض كان للحصمه أن بستصحب خلافه ني مقابلته > كما لو قيل : إن المتيمم إذا 
رأى الماء قبل صلاته » وجب عليه التوضؤ » فكذلك إذا رآه بعد دخوله ثي الصلاةء 
باستصحاب ذلك الوجوب . أمكن أن يعارض بأن اللإجماع قد انعقد على صحة 
شروعه ثي الصلاة » وانعقاد الإبحرام > وقد وع الاشتباه ني بقائه بعد رؤية لاء 
يي الصلاة › فیحکم ببقائه بطریق الاستصحاب  »‏ . 

وأما الثانية فواضحة . 

الدليل الثالث : 

الاحتجاج بالاست ص حاب مبی عل أن الأصل 5 کل شي ء دوامه 
واستمراره » ولو کان الأصل ي کل شی ء دوامه واستمراره » لکان حدوث 
جميع الحوادث على حلاف الدليل المقتضي لاستمرار عدمها »> وهو خلاف 
الأصل ۳ 

ونوقش بأن خلافنا للأصل بي الحوادث بالقول سحدو ما » إنما كان لوجود 
السبب الموجب الحدوث ونفي حكم الدليل مع وجوده لمعارض أولى من 


. ٠۳۸۰ ۴۳۷۹/۳ البخاري : کشف الأسرار‎ )١( 
. ٠١١/٤ الآمدي : الأحكام‎ )۲( 


۱١۹  عبرشتلا آدلة‎ AA 


إخراجه عن الدلالة وإبطاله بالكلية > مع ظهور دلالته © . 


الدليل الرابع : 

الاحتجاج بالاستصحاب مبني ‏ كا ذكرنا - على أن الأصل ثي كل 
شي ء دوامه واستمراره » ولو کان الأصل ي کل شي ء دوامه واستمراره › 
لكانت بينة النفي لاعتضادها بهذا الأصل » مقدمة على بينة الإثبات » لكن ٠‏ 
الإجماع قد انعقد على عكس ذالك › وهو تقد بينة الإثبات على بينة اتف ٠,‏ 

ونوقش بأن تقديم بينة الإثبات على بينة النفي »> وإن كانت بيئة النقى 
معتضدة بأصل براءة الذمة » فإنما كان لاطلاع الت على السبب الموجب 
لمخالفة براءة الذمة » وعدم اطلاع النافي عليه > لإمكان حدوئه حالة غيبة 
اناي عن المنكر » وتعذر صحبته له واطلاعه على أحواله في سائر الأوقات " . 

الدليل الحامس : 

الاحتجاج بالاستصحاب مبني - كا ذكرنا أبضاً - على أن الأصل في كل ٠‏ 
شي ء دوامه واستمراره . ولو کان الأصل في کل شي ء دوامه واستمراره ٤‏ 
لأجزأ عتتى العبد الذي انقطع خحبره عن الكفارة › لکنه لا جزیء کا هو مذھ 
الشافعى ‏ , 

ونوقش بمنع نفي الإجزاء . 

سلمنا نفي الإجزاء » لكنه من أجل أن الذمة مشغولة بالكفارة على طريق . 
اليقين » ولا نحصل البراءة منها منها إلا بتيقن وجود العبد ٠‏ وليس هنال تيقن | 


. ٠۳١۴/١ المصدر له‎ )١( 
. ٠١١/٤ المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٠١١ - (۳۴/٤ المصدر نفسه‎ )۴( 
. ٠١١/٤ المصدر نضه‎ )( 


بوجو ده » فمن ادعی وجود مثل ذالك فیما نحن فيه » فعليه الدلیل ”. 
واحتج أصحاب القول الثالث لكون الاستصحاب لا يكون حجة على 
المعصم عند المناظرة » يما احتج به أصحاب القول الأول . 


واحتجوا لكونه جوز المجتهد التمسك به إذا م جد دليلا“ سواه » بأنه 
لما بذل جهده في طلب المزيل ولم يظفر به »> جاز له العمل بالاستصحاب » إِذ 
ليس ي وسعه وراء ذلك ٠‏ إذ أنه جوز له العمل بالتحري عند الاشتباه . 


واحتج من قال : بأن الاستصحاب » لا يصلح حجة لإلباث حكم مبقدا › 
ولا للالزام على الحصم بوجه » ولكنه يصلح لإبلاء العذر وللدفع » فيجب عليه 
العمل به في حق نفسه» ولا يصح له الاحتجاج به على غیرہ٤احتج‏ من قال بہذا 
ما باي : 

الدليل الأول: 


الدليل الفبت لحكم ي الشرع » لا بثبت بقاءه » لأن حكمه الإثبات › 
والبقاء غير الثبوت > فلا بثبت به البقاء , 


وإذا كان الدليل لا ثبت بقاء الحكم > فلا یکون البقاء ثابتاً بدليل » بل 
بناء على عدم العلم بالدليل المزيل مع احتمال وجوده » فلا يصلح حجة على 
الغير . 


لکنه لا بذل جهده تي طلب المزیل »› ولم بظفر به » جاز له العمل به › إذ 


. ٠٠١٠/٤ المصدر نفه‎ )١( 
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ليس في وسعه وراء ذلك ٠‏ إذ أنه جوز له العمل بالتحري عند الاشتباه ” . 


الدليل الثاني : ۰ 
الاستصحاب بحصل به الظن الغالب بعد الاجتهاد في طلب الزيل وعدم 


إذأنه! قم دليل قطي , ولا ظي على اعتباره » لكن هذا الظن يكفي ئي الدفع 
وبقاء با کان عل ما کان 


وهذا يتضح با ذكرناه آنفاً في المفقود . 
وبہذا الدليل محتح لأصحاب القول اران 
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واحتج من قال بأن الاستصحاب حجة مطلقا عا بأتي : 
الدليل الأول : 
بالنص » وهو ما رواه أحمد وأبو يعلى ي مسسنديهما أن الني بزلا قال , 


« إن الشيطان بأني أحد كم فيقول : أحدئت » أحدثت » فلا ينصرفن حى يسع 
صوتاً أو جد رعا ) ۳ 


ووجه الاستدلال به › أنه حکم باستدامة الو ضوء عند الاشتباه > وهلا 
عن الاستصحاب ( 

الدليل الثاني : 

بالإجماع » وهو أنه إذا تي ۰ تيقن الوضوء ثم شك ني الحدث »› جاز له أداء 
)١(‏ ابخاري : کشت الآسرار ٠۸٠۰/۳‏ . 
(۲) انظر المصدر نفه ۲۸۱/۳ . 
(۴) انظر اليوطي : المامع الصغير ۸١/١‏ . 


(4) البخاري : کشت الأسرأر ۳۷۹/۳ . 
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الصلاة » ولم يكن عليه وضوء آحر . 
ولو تيقن الحدث تم شك في الوضوء » يبقى الحدث . 
وإذا تيقن النكاح م شك ني الطلاق » لا يزول النكاح با حدث من الشاك. 
وهذا کله استصحاب 7 , 


وقد نوقش بأن هذه المسائل وما أشبهها ليست مما تحن بصدده » بل هي من 
قبيل ما ثبت بقاؤه بدليل » كدلائل الشرع بعد وفاة الرسول فر » وذلك لأن 
حكم الوضوء والحدث والنكاح مؤبد » بدليل أنه لا يصح ثوقيت هذه الأحكام 
صرعاًء فإنه لو قال : توضأت إلى كذا » أو توضأت على أن تثبت الطهارة 
إلى وقت كذا » أو تزوجت على أن يثبت الحل إلى مدة كذا » لا يصح » بل 
يفسد العقد أو الشرط . 


ولو لم تكن هذه الأحكام مؤبدة » وكان بقاؤها الاستصحاب » بحاز 
توقیتها > کالىکم الثابت ابتداء بدلیل شرعې ني زمان الرسول یړ » وکسائر 
ما ثبت بقاۋه بالاستصحاب . 

إلا أن هذه الأحكام مع كوا مؤبدة تحتمل السقوط بمعارض بناقض الأول 
ويضاده » كالحدث والطلاق البات للنكاح > فقبل وجود المعارض كان ها 
حكم التأبيد» فكان بقاؤ ها بالدليل » لا بالاستصحاب » فتصلح حجة على الغير " . 

الدليل الثالث : 


بالعقل » وهو أن الحكم إذا ثبت بدليل » ولم يثبت له معارض قطعاً ولا 
ظا » يبقى بذلك الدليل أيضا . 


)١(‏ المصدر نفسه » والبزدوي : أصول الفعه ۳۷۹/۳ » وانظر خلاف : مصادر التشريع ص 
.Joer ~e‏ 
(۲) الز دوي : أصول الفقه ۳۸۱/۳ » البخاري : کشف الآسرار ۰۴۸۱/۳- ۳۸۲ . 
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ومذا کان الحکم الثابت بالنص باقياً بذاك النص بعد وفاة الرسول 
مقر » إذ تعذر نسخ ذلك الحكم لبقاء النص الموجب له بعد وفاته لار . . 
وها استص حاب . 


الدليل الرايع : 
بالعقل أيضاً »> وهو مأ استدل به أبو بكر محمد السمرقندي صاحب الميزان › 
) لاشيخ أي منصور الماتوريدي › وهو ١‏ أن الحكم حين ثبت شرعاً » فالظاهر 
دوامه » لا تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية » ولا تتغير المصلحة أي زمان 

قريب » وإما تحتمل التغير عند تقادم العهد » فمنى طلب المجتهد الدليل المزيل > 
ولم یظفر به › فالظاهر عدمه › وهذا نوع اجتهاد . 

واذا کان البقاء ثابتاً بالاجتهاد » لا رك باجتهاد مثله بلا ترجیح › ویکون 
حجة على اللحصم » كمن تعلق بقياس صحيح » فأنكر خصمه » وعارضه 
بقیاس لا رجحان له على الأول » يحب أن يكون المنكر محجوجاً به > لأن ذلك 
حکم قد ثبت بقاؤه بالاجتهاد » فلا يزول إلا بدليل يترجح على الأول » وإن 
كان أوجب شبهة ثي الأول . 

وهذا مع قول الفقهاء : إن ما مضی بالاجتهاد › لا ينقض باجتهاد مثله › 
ألا ترى أن الحكم المطلق في حال حياة الني عليه السلام » كان حتملا السخ ٣‏ . 
م هو ثابت آي حق من کان بیدا عنه ني وجوب العمل به » والإلزام به على ٠‏ 
الغير » ودعوة الناس في ذلك . ل 

فعر فنا أن الاستصحاب نحجة » ” . 


الدليل الحامس : 
أن الناس فطروا على آم اذا تحمَقوا من وجود شي ء غلب على ظنهم بقاؤه 


. ۳۷۹/۳ البخاري : المصدر نفسه‎ )١( 
. ۳۷4/۲۳ آہر بكر السمرقندي : الميزان . اقتبه البخاري : كش الأسرار‎ )۲( 
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موجوداً حى يثبت مم عدمه » وإذا حققوا من عدم شيء غلب على ظنهم 
بقاؤه معدوماً حی يثبت همم وجو ده . وقد جرى عرفهم ي تصرفامهم وعقودهم 
ومعاملاہم على ذلك « فمن عرف إنساناً حا راسله بناء على ظنه بقاءه وحياته» 
ومن عرف زوجية زوجین شهد با بناء على ظن بقاما ۲ . 

وهذأ عين الاستصحاب . 


الدليل السادس : 


أن أ كر المجتهدين ي اجتهادهم يبنون الأحكام على الاستصحاب . 
فإذا سل عن حكم الواقعة من الوقائم » فلم جد دليلا شرعياً خحاصا يدل 
على حكمها » فإنه بحكم بعد البحث والاجتهاد بالإباحة » استصحابا لأصل 
الإباحة » إذ الأصل في الأشياء الإباحة » لقول الله تعانى : يل هو الذي تلق 
لك" ما ثي الأرض جميعاً وخلق ما ني الأرض جميعه للناس يدل على 
أنه باح مم الانتفاع به » إلا ما استشناه وحرمه . 


فالحكم بالإباحة بناء على آنا الأصل » دليل علىالاحتجاج بالاستصحاب . 


الدليل السايع : 

أن القضاة درجوا على بناء أحكامهم على الاستصحاب . 

فيقضون الآن بسند دل على مباشرة سبب من أسباب الملكية فيما مضي . 
فيقضون مغلا باللكية في الحال بناء على سند ملكية بتاريخ سابق › ويقضون 
بالدين ثي الحال بناء على شهادة شاهدين باستدانة سالفة . 


0 خلاف : مصادر الشريم ص ٠١۲‏ . 
() البقرة › الآية ٠۹‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ۳٣١ا‏ . 


وكذلاك يقضون بالزوجية وبآثارها الآن بناء على وئيقة دلته على عقد 
زواج فیما می . 

ولا يقضون بثبوت دين ني الذمة حى يقوم الدليل على 

و ا ی شی ی 6 

الدليل الثامن : 

وهو ما ذكره الآمدي قال : "«... ان ما تحقتق وجوده أو عدمه في حالة 
من الأحوال » فإنه يستازم ظن بقائه » والظن حجة متبعة أي الشرعيات . 

وإ عا قلنا : إِنه يستازم ظن بقائه لأربعة أوجه : 

الأول : أن الإجماع منعقد على أن الإنسان لو شك ني وجود الطهارة 
ابتداء » لا تجوز له الصلاة » ولو شلك ني بقاما » جازت له الصلاة » ولو م 


يكن الأصل ني كل متحقق دوامه › لازم إما جواز الصلاة في الصورة الأولى › 
أو عدم ابحواز في الصورة الثانية » وهو حلاف الإجماع . 


وإنما قلنا ذلك » لأنه لو م يكن الراجح هو الاستصحاب ٠‏ م مخل إما أن 
کون الراس جح عدم الاستصحاب » أو أن الاستصحاب وعدمه سيان . 


فإن كان الأول » > فیلازم منه امتناع جواز الصلاة في الصورة الثانية لظن 
فو ات الطهارة . ۰ 
وان كان الثاني » فلا بخلو إما أن يكون استواء الطرفين ما تجوز معه الصلاة. 
آو لا تجوز . 
فإن كان الأول » فيلزم منه جواز الصلاة ي الصورة الأولى 
)١(‏ المصدر نفسه . 
(۲) الإحکام ني أصول الأحکام ۱۲۷/۲ - ٠۲۹‏ . 
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وان كان الثاني فيلزمه عدم جواز الصلاة ني الصورة الثانية »> وكل ذلك 
مع . 

الوجه الثاني : أن العقلاء وهل العرف إذا تحققوا وجود شىء أو عدمه وله 
أحكام خاصة به » فام يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك 
الوجود أو العدم » حى إلهم بجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد 
متطاولة » وانفاذ الودائع اليه »> ويشهدون ني الحالة الراهنة بالدين على من أقر 
به قبل تلك الحالة » ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ماكان » لا ساغ همم ذلك 

اثالث : أن ظن البقاء اغلب من ظن التغبر »> وذلك لأن الباقي لا بتوقف 
على أ كرمن وجود الزمان المستقبل ومقار نة ذلك الباقي له كان وجوداً أو عدماً . 

وأما التغير » فستوقف على ثلائة أمور : وجود الزمان المستقبل » وتبدل 
الوجود بالعدم أو العدم بالوجود › ومقارنة ذلك الوجود أو العدم لذلك الزمان . 

ولا بخفى أن تحقق ما بتوقف على أمرين لا غير » أغلب مما يتوقف على ذينك 
الأمرين » وثالث غير هما . 

الرايع : اذا وقع العرض فيما هو باق بنفسه »> كالحوهر › فقد بقال : 
غلبة الظن بدوامه أكر من غيره › فكان دوامه أولى » وذلك لأن بقاءء مستغن 
عن المؤثر حالة بقائه » لأنه لو افتقر إلى المؤثر » فإما أن يصدر عن فلت المؤثر 
أثر » أو لا يصدر عنه أثر . 

فن صدر عنه آثر » فإما أن يکون ‌هو عين ما کان هو ثابتاً أو شيئ متجدداً. 

الأول محال › لا فيه من تحصيل الحاصل . 

والثاني فعإن حلاف الفرض 

وإن لم یصدر عنه آثر » فلا معی لکونه مؤثراً 

واذا کان مستغنياً في بقائه عن المؤثر › فتغیره لا بد وأ يكون بمؤثر وإلا 
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كان منعدماً بنفسه » هو ومحال » وإلا ها بقي . 

وإذا كان البقاء غير مفتقر إلى مؤثر» ونغيره مفتقر إلى المؤثر > فعدم الباق 
لا بکون إلا بانع بمنع منه . 

وأما المتجدد سواء كان عدماً أو وجوداً » فإنه قد ينتفي تار ة لعدم مقتضيه : 
وتارة لمانعه» وما يكون عدمه بأمرين » يكون أغلب مما عدمه بأمر واحد . 

وع هذا فالأصل ني جميع الأحكام | الشرعية ٠‏ إا هو العدم » وبقاء 
ما کان على ما کان › الا ما ورد الشارع مخالفته › فإنا نحکم به » ونبقی فیما 


عداه عاملين بقضية النفي الأصلي > کوجوت صوم شو ال » وصلاة سادسة 
ووه K‏ ۳ 


دلالة المسائل الفرعية على كون الاستصحاب حجة دافعة عند أكثر . 
متأخحري الحنفية »> وحجة مثبتة ودافعة عند الشافعي 


وقد دلت السائل الفرغية لكل من فريقي التأحرين من الحنفية » والشافعية 
على أن الاستصحاب حجة دافعة عند أ كار متأخري الحنفية » وحجة مثبتة 
ودافعة عند الشافعي . 


ومن ذلك ما بأتي : 
المسألة الأولى : الصلح على الإنكار 
الصلح على الإنكا رجائز عند الصنفية » ويصح الاعتياض عما ادعاه المدعي. 
وذللف لن فة جعلو | راء دأفعة للدعوی ¢ 5 يحمل وما چ عل 
)١(‏ هذا ما استدل به الآمدي على صحة الاحتجاج بالاستصحاب » وقد أورد على هذا الدليل مناقشات 
ومعارضات ۰ مم ردها وأحدة واحدة ( انظر الاحکام ڇ ٠۴١ - ٠۲۹‏ ) . 


4A 


المنكر على السواء » فإنه خير حمل أيضاً » فكما لا يكون خير المدعي حجة 
على المدعى عليه في إلزام التسليم إليه لكونه محتملا » فكذلك خير المدعى عليه لك 
يكون حجة على المدعي في إبطال دعواه > وفساد الاعتياض بطريق الصلح . 

وهناك توجیه آخر › وهو آن قول المدعي معتبر ثي حقه دون خصمه › 
وإنكار حصمه ليس معتبر أي حق المدعي » فكانا سواء في ألبما ليسا محجتين 
ي حق كل واحد منهما » فجوز الحتفية الصلح ني حق المدعي اعتياضا عن 
حقه » وي حق المنكر افتداء ليمينه » وقطعاً للخصومة عنه » لأن خبر كل واحد 
منهما حجة لي حتق نفسه ٠‏ فلو م جز الصلح › لكان قول انكر حجة على 
ا مدعي . 

آما الشافعي فلا جوز عنده الصلح على الإنكار » فلا يصح الاعتياض عا 
أدعاه المدعى . 

وذلك لأن الأصل ني الذمة هر البراءة عن الحقوق » لأا حلقت فارغةء 
والشغل بعارض ٠‏ والتمسك بالأصل حجة للدفع والإثبات عنده . 

المسألة الثانية : نبوت الشفعة في شققص الشريك البائم اذا كان شقص الطالب 
للشفعة في يده : 


إذا بيع من الدار شقص وطلب الشرباك الشفعة من المشاري › وكان هذا 
لشريك الطالب الشفعة واضعاً يده على ما يدعي أنه نصيبه » وأنكر الشتّري 
أن يكون ما في يد الططالب للشفعة من الدار ملكا له » بأن قال : يدك ليست بيد 
ملك » بل هي يد إجارة أو إعارة » وأنكر الطالب للشفعة أن تكون بده يد 
إجارة أو إعارة » وقال : للها يد ملك . 

فالحنفية قالوا : إن القول قول المشتري › ولا تثبت الشفعة لطالبها إلا 
بإقامة بينة على آن ما ني يده من الدار ملكه ٠‏ لأنه يتمسك بالأصل وأن اليد 


»( البخاري : کشف الأسرار VAT‏ 
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دليل المللك ني الظاهر » والظاهر لا بصلح حجة للإثبات › وانما يصلح حجة 
أما الشافعى رحمه الله فقال : تثبت الشفعة لطالبها بدون إقامة بينة على أن 
ما ي يده من الدار ملكه › لأن ما يتمسلك به من الظاهر » وهو كون اليد دليل 
املك » كما يصلح حجة للدفع » يصلح حجة للإثبات أيضا ‏ . 
المسألة الثالفة : تعليق عتتقى العبد : 
إذا قال المولى لعبده : ان لم تدخل الدار اليوم › فألت حر › فمضى اليوم» 
ثم اختلفا بعد مضي اليوم » فقال المولى : قد دحلت » وقال العبد : م أدحل. 
فالحنفية قالوا : إن القول قول المولى » فلا بعتق العبد » لأن العبد مستصحب 
للأصل ومتمسك به » وهو عدم الدخحول » واستصحابه والتمسك به » لا يصلح 
أما الشافعي رحمه الله فقال : القول قول العبد » لأن ما استصحبه وتعسك 


به من الأصل وهو عدم الدخحول > جا بصلح حجة الدفع »> يصلح بحجة 
للإثبات أبضا ” . 


ما بي على الأستصحاب : 


وقد بي على الاستصحاب » قاعدة عظيمة › وهي « اليقين لا بزول بالشك» ‏ 


وهي کا قال یوی 7 د قاعدة دعل قي جع آباب افق »الان 
المخرجة عليها › > تبلغ ثلاثة ة أرباع الفقه وأكثر » . ۰ 


وبالضرورة يبى عليه ما يندرج تحت هذه القاعدة العظيمة من قو اع 


- ۳۷۸/۳ النسفي وأبن ملك : المئار وشرحه ۷4۷/۲ - ۷4۹۸ » البخاري: كشف الاسر ار‎ )١( 
. ۷٤ وانظر ابن جم : الأشباه والنظائر ص‎ ۰ ۹ 

(۲) البخاري : : كشف الا سرار ۳۷۹/۳ ٠‏ ابن مالك : شرح المتار ۷۹۸/۲ . 

(۳) الأشباه والنظائر ص ٦ه‏ . 


تفرعت عنها » ومن ذلك قو لهم : الأصل بقاء ما کان على ماکان حى يطراً 
ما بغر ه ۳ 

ولذاك لو أكل ني رمضان آخر اليل وهو شاك في طلوع الجر » صح 
صومه » لأن الأصل بقاء اليل . 

ولو أكل ني رمضان وهو شاك ي الغروب » فسد صومه » ووجب عليه 
القضاء » لإن الأصل بقاء النهار "“. 

كا بي على الاستصحاب ‏ كا بقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف ‏ الادة 
٠ )‏ ) من لانحة ترتيب المحاكم الشرعية › ونصها : د تكفي الشهادة بالدين 
وإن ل بصرح ببقائه تي ذمة امدين » وكذا الشهادة بالعين » . 

وكذاك بنيت عليه المادة ( 1۸١‏ ) من هذه اللاحة » ونصها : ١‏ تكفي 
الشهادة بالوصية أو الإيصاء وإن م يصرح بإصرار الموصي إلى وقت‌الوفاة)" . 


القول احق ني الاستصحاب 


ذکرنا ق فما می الحلاف ي الاحتجاج بالاستصحاب م أدلة المعخالفين > 
وناقشنا ما بستحق المناقشة . ۰ 


ومن محلا ذلك تيين لنا ما لكل من الفخالفين من أدلة هي محل التقدير . 
ولكن مع ذلك نجد الاحتجاج بالاستصحاب ني الثبوت والدفع › يلجاً 
إليه المفتون عند ما لا بجدون مستنداً غيره » ونجدہ ‏ كما ذكرنا سابقا -- ما 
تقضي به الفطر ة السليمة وتؤيده تصرفات الناس وأعماهم . 
)١(‏ السيوطي : الأشہاه والنظائر ص ١ه‏ وبا بعدها » ابن جم : الأشباء والنظائر ص ٦ه‏ وما 
بعدها , 


(۲) أبن نجي : المصدر السابق ص ۸ه . 
(۴) خلاف : مصادر التشريع ص ٠١١‏ . 


وهذا قال الحوارزمي : © «وهو (أي الاستصحاب ) آخر مدار 
الفتوى » فإن المهتي إذا سثل عن حادشة » بطلب حكمها في الكتاب » م ني 
النة ٠‏ ثم في الإجماع » ثم في القياس » فإن م بجده » فيأحذد حكمها من 
استصحاب المال ني النفى والإثبات ٠‏ فإن كان الر دد ني زواله ء فالأصل بقاه 
وان کان الردد ئي بوته » فالأصل عدم بوت › انتهی » . 

وقال الأستاذ عبد الوهاب حلاف "' : « والحق أن استصحاب الحكم الذي 
دل عليه دلیل › واعتبارہ قاعاً إلى أن یطراً دلیل آخر بقتضی خلافه › وهو مما 
تقضي به الفطرة السليمة » وتؤيده تصرفات الئاس وأعماهم > وکل نص . 
شرعي دل على حکم » یعتبر حکمه قابا إلى ن بطر ما ینسخه » وکل عقد أو 
تصرف تر تب عليه » بعتبر محکمه ثابتاً إلى أن يطراً ما بغر ه » . 


وهذا - ها هو واضح د يقوي جانب القول بأن الاستصحاب حجة 
مطلقاً » سواء ني ذالك الدع والإثبات . وهو القول السادس فيما ذكرنا سابقاً . 


ولكن الأستاذ عبد الوهاب خلاف مع كونه جنح إلى هذا القول › إلا أنه 
رأى أن عد الاستصحاب دليلا مستقلا محل للنظر » وذلك لأن الدليل الأول 
الذي دل على الحكم > دل على بوت الحکہ دصیخته » ودل عل استصراره 
بر هان عقي ملحوظ مع کل دلیل » ما دام قاعاً وم یلغه دلیل لاحق › فحکمه ! 


ام 0 


4 الكايي » أقتبسه الشركاي ؛ اړشاد الفسول ص‎ )١( 
. ٠٠١٤ مصادر التشريم ص‎ )۳( 
. الممدر نفسه‎ (f) 


استصحاب الحكم الابت بالإجماع ي محل النراع" :. 


استصحاب الحكم الثابت بالإجماع ي محل التراع » هو إحدى صور 
الاستصحاب الى ذكرناها انغاً . 


ومعناه : أن بتفق على حكم تي حالة » م يتغير صفة المجمع عليه › 
فبختلفون فيه » فیستدل من لم بغبر الحکم باستصحاب الال ”. 


حكم استصحاب الحكم الثابت بالإجماع تي محل النزاع : 


احتلف في حكم استصحاب الحكم الثابت بالإجماع ي محل التراع » من 
حيث الحجية وعدمها . 


. فقيل : إله ليس بحجة‎ ١ 


وهو قول الأكترين من الفقهاء والأصوليين 5( ومن هؤلاء الشيخ 
أبو إسحق الشيرازي ٠‏ وابن الصباغ » والغزالي ‏ . 


١‏ قال الأستاذ أبو منصور : وهو قول جمهور آهل الحق من 
و مهو ر العلماء ۾ ° . 


وبناء على هذا » لا جوز الاستدلال بمجرد الاستصحاب › بل إك . 


(1) الخكم الثابت بالإجماع ني محل النزاع » راجع إلى ا لمكم الشرعي »> كا ذكرنا سابقاً . 

(۲) الشوکاني : إرشاد الفحول ص ۲۰۹ . 

(۳) الغزالي : المستصفى ٠۲۸/١‏ » الآمدي : الأحكام ٠۳٠/4‏ » أبن قدامة : الروضة ص ۸٠١‏ > 
الشوکاني : إرشاد الفحول ص ۲٠۹‏ . 

)٤(‏ المصادر أنفها. 

(ه) الغزالي والشوكاني : المصدران الابقان والصفحتان نفساهما . 

. الشوكاني : المصدر السابق والصفحة نفسها‎ )٠( 


۳ 


اقتضى القیاس أو غير ه إلاقه ما قبله › احق به وإلا فلا . 
۲ وقبل : إنه حجة . 
وهو قول بعض الأصوليين والفقهاء " . 
وذهب إليه أبو ثور وداود الظاهري > ونقله ابن السمعافي عن 
عن آي اخسن ن القطان 0( . واحتاره الآمدي 4( واين ا اجب (ه) 
وأبو إسحق ابن شاقلا . "° « قال سايم الرازي : " إنه الذي ذهب إليه ٠‏ 
شيوخ اصحابنا » . 
وبناء على هذا بستدل بالاستصحاب » فيستصحب حكم الإجماع ٠‏ حى 


الأمثلة : 


امال الأول : المتيسم إذا رأى الماء ني أثناء صلاته» مضى ني الصلاة 
ولا تبطل » لأن الإجماع منعقد على صحة صلاته قبل ذلك ( والأصل في كل 
متحقق دوامه حى يوجد المعارض الافي » والأصل عدمه » فمن ادعاه بحتاج 


إلى دليل ) . 
فعلى هذا نستصحب الحكم الفابت بالإجماع إلى أن بدل دليل على كون 


)١(‏ الشوكاني : المصدر السابق والصفحة تفسها, 

. انظر الغرالي » والآمدي» وابن قدامة : المصار السابقة > والصفحات أتفسها‎ )٣( 
. الشوكاني : المصدر السابق والصفحة نفسها‎ )( 

(4) الاحکام ۱۳۹/۲ . 

زه) الشوكاني : المصدر السابق والصفحة تقسها . 

. ابن قدامة : المصدر السمابق والصفحة نفسها‎ )٩( 

)۷( التقريب وقد أقتبسه الشوكالي ؛ المصدر السابق والصفحة نضمها . 
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رۋية الماء قاطعاً للصلاة ومبطلا ها 7 . 

امثال الثاني : ما قاله الظاهرية : من أنه يجوز بيع أم الولد » لأن الإجماع 
منعقد على جواز بيع هذه ابمارية قبل الاستيلاد » فنستصحب بعد الاستيلاد 
هذا الحكم الثابت بالإجماع » إلى أن يدل دليل على تغيبره ° . 

امال الثالث : ما لو قال الشافعي ني مسألة الحارج النجس من غير 
السبيلين : إذا تطهر » تم خرج منه خارج نجس من غير السبيلين » فهو 
بعد الحروج متطهر » ولو صلى فصلاته صحيحة » لأن الإجماع منعقد على 
هذين الحكمين قبل الحارج > فنستصحب بعد اللحارج هذين الحكمين الابتين 
بالإجماع » إلى أن يدل دليل على تغييرهما " . 


دلبل القائلين بأن الاستصحاب ليس بحجة : 
۱ - القول بالحكم » كثبوت الطهارة و صحة الصلاة في محل التزاع » إما أن 
کون لدلیل › أو لغیر دلیل . ' 
لا جاثز أن يكون لغير دليل » فإنه حلاف الإجماع »> وإن كان 
لدليل » فإما أن يكون هذا الدليل نصاً » أو قياساً » أو إجماعاً . 
فن کان نصاً أو قياساً » فلا بد من إظهاره » ولو ظهر » ل يكن 


إثبات الحكم في حل اللعلاف بناء على الاستصحاب » بل بناء على ما ظهر 
من النص أو القياس . 


وإن كان إجماعاً »> فلا إجماع ني محل الحلاف » وإن كان 


. انظر الغزالي » وابن قدامة » والكوكاني : المصادر الابقة والصفحات أنفسها‎ )١( 
الشوكاني : المصدر الابق والصفحة نفسها.‎ )۲( 
. ٠١۸/۴۳ انظر الآمدي : المصدر السابق والصفحة لفسها » وكذلك الأسنوي : نهاية السول‎ )۳( 


٠١  عبرشتلا أدلة‎ ۰0 


الإجما ابا قبل خروج الحارج من غير السيلين ° . 

ومذا يقول الغزالي") : «وهذا رأي استصحاب الحكم الثابت 
بالإجماع تي محل التراع ) فاسد » لأن المستصحب لا علو إما أن يقر 
يانه م يقم دلیلا في المسألة » لکن قال : أا ناف » ولا دیل علي اناي » 
وإما أن بظن انه أقام دليلا . 

فإن قر بأنه م يدل ٠”‏ » فسنبين وجوب الدليل على النائي * , 

وإن ظن أنه أقام دلبلا » فقد أخطاً » فإنا نقول : إنما يستدام الحكم 
الذي دل الدليل على دوامه » فالدليل على دوأام الصلاة ههنا لفظ 
الشارع أو إجماع . ٠‏ 

فإن كان لفظاً » فلا بد من بيان لذلك اللفظ » فلعله يدل على دوامها 
عند العدم > لا عند الومجود. 


فإن دل بعمومه على دوأمها عند العدم والوجود جميعاً »> كان ذلك 
تمسكاً بعموم عند القائلين به » فيجب إظهار دليل التخصيص . 


وإن کان ذلك بإجماع فال جماع منعقد على دوام الصلاة عند العدم ٠‏ 
أما حال الوجود » فهو محتلف فيه › ولا إجماع مع الحلاف » ولو 
كان الإجماع شاملا حال الوجود» لكان المخالف خارقاً للإجماع › کا أن 
الخالف ي انقطاع الصلاة عند هبوب الرياح وطلوع الجر حارف لاإجماع 
لأن الإجماع م ينعقد مشروطاً بعدم الهبوب » وانعقد مشروطاً بعدم 
الماء »> فإذا وجد فلا إجصاع . 


. ٠۴١/٤ الآمدي : الأحكام‎ )١( 

(۲) المستصفی : ٠٠۹/١‏ » وانظر ابن قدامة : روضة الناظر ص ۸٠0‏ . 
(۴) أي يقم دليلا . 

. ) ٠۳١١/١ وذلك ني مساألة الناني هل عليه دليل أو ألا ( انظر المستصفى‎ )٤( 


۳۰٦ 


فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم المجمع عليه بعلة 
جامعة » فأما أن يستصحب حال الإجماع عند انتفاء الإجماع فهو 
حال » . 


۲ أن الإجماع انعقد على صحة الصلاة ني مسألة التيمم بشرط عدم الماء ‏ 
وانتفى الإجماع عند وجوده » كها أن العقل دل على البراءة الأصلة 
بشرط آلا يدل دلبل السمع ء فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمم“. 
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وقد فرق الغرالي بين استصحاب الإجماع بي حل العلاف > 
وأستصحاب دليل العموم والنص والعقل » في عدم صخة استصحاب 
الإجماع في محل الحلاف » وني صحة استصحاب دليل العموم والنص 
والعقل » فقال ” : « فهذه الدقيقة » وهي أن كل دليل بصاده نفس 
اللاف » فلا عكن استصحابه مع الحلاف » والإجماع بضاده نفس 
الحلاف : إذ لا إجماع م الحلاف. 


بحلاف العموم والنص ودليل العقل » فإن اللحلاف لا بضاده » فإن 
الخالف مقر بأن العموم تنساول بصيغته محل الحلاف » إذ قوله جر : 
( لا صيام لمن م يبيت الصيام من الليل ) "“ شامل بصيغته صوم رمضان» 
مع حلاف اللحصم فيه » فقول : أسلم شمول الصيغة » لكي أخحصصه 
بدليل » فعليه الدليل . 

وههنا ٠‏ المخالف لا يسلم شمول الإجماع محل الحلاف» إذ يستحيل 


. ۸٠ أبن قدامة : المصدر السابق ص‎ ٠ ٠۲۹/١ الغرالي : المصدر الابق‎ )١( 

(۲) المستصفى ٠۲۹/١‏ > وانظر ابن قدامة ؛ المصدر السابق ص ۸١ - ۸٠‏ . 

(۳) هذا الدیث ار جه أو داو د والسائي والتر مذي وان ماجه والإمام أحمد وغير هم عن أبن 
عمر عن حفصة ( انظر منتقى الأخبار ويل الآوطار ٠ ۲٠۹/۲‏ نصب الراية ۳۳/۲ ) . 


¥ 


فهذه الدقيقة : لا بد من التنبه ها ) . 


دليل القائلين بأن الاستصحاب حجة » مع الناقشة : 


١‏ -الإجماع بحرم الحلاف » وإذا كان كذلك » وجب استصحابه » وامتنع 
ارتغاعه بالحلاف . 
ونوقش بأن هذا اللحلاف غير محرم بالإجماع › والمخالف ليس 
خارقا للإجماع ٠‏ لأن الإجماع إعا انعقد على الحالة السابقة » وهي عدم 
الماء في مسألة التيمم مثلا » ولم ينعقد على الحالة الحاضرة وهي وجود 
الماء . فمن ألعق حالة الوجود بحالة العدم » فعايه الدليل . 


۲ -الإجماع منعقد على ثبوت الحكم الذي يراد استصحابه » والأصل ي 
کل متحقق دوامه لا ذكرناه سابقا حن بوجد المعارض الاي »› 
والأصل عدمه » فمن ادعاه بحتاج الى الدليل" . 


ونوقش بانه إا یکون الأضل ئي کل متحقق دوامه حین کون 

دليله العموم أو النص أو العقل » أما حين يكون دليله الإجماع » فلاء إذ 

الإجماع ني مسألة التيمم مثلا » مشروط بالعدم » فلا يكون دلبلا عند 
الوجود . 

وما جد الغرالي قول تي مناقشة هذا الدليل ١  :‏ قلا : فلينظر ' 

ي ذالث الدليل : أهو عموم أو نص يتناول حالة الوجود أم لا ؟ فإن كان 

هو الإجماع » فالإجماع مشر وط بالعدم» فلا بکون دليلا عند الوجود» 

, الغزالي ؛ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) انظر الغرالي والآمدي والشوكاي : المصادر السابقة والصفحات أنفسها . 
(۳) المصدر السابق والمفحة نفها. ۰ 


۳۰۸ 


۴ - الحكم الذي يراد استصحابه ثابت > والأصل أن كل ما ثبت ٠‏ دام إلى 
وجود قاطع ٠‏ فلا محتاج الدوام إلى دليل في نفسه » بل الثبوت هو الذي 
بحتاج الى الدليل ء كوت زيد» وبناء الدار أو البلدءفإن ثبوت موت زيد 
وثبوت بناء الدار أو البلد > هو الذي ماج إلى الدليل » فإذا ثبت ذللث› 


کان دوامه پنفسه ۰ لا بس ٩‏ 


وقد تول الغزالي مناقشة هذا الدليل › فقال : « هذا وهم باطل› 
لأن کل ما ثبت جاز أن یدوم وأن لا یدوم » فلا بد لدوامه من سبب 
ودليل سوى دليل الشوت . 

ولولا دليل العادة على أن من مات لا بحيا » والدار إذا بنيت لائنهدم 
ما م تہدم أو يطل الزمان » لا عرفنا دوامه مجرد ثبوته »> كا إذا حبر 
عن قعود الأمير وأكله ودخوله الدار › ولم تدل العادة على دوام هذه 
الأحوال » فانا لا نقضي بدوام هذه الأحوال صلا . 


فکذاك خر الشروع عن دوام الصلاة مع عدم الماء (ي مسألة التيمم) 
ليس حبرا عن دوامها مع الوجود » فيفتقر دوامها إلى دليل آخر » . 


> -المصلي ( ئي مسألة التيمم عند عدم الماء ) مأمور بالشروع في الصلاة مع 
الإعام » وليس مأموراً بالشروع فقط »› ودا کان مأمورا بالشروع 

مع الإنمام » تيين أن الاستصحاب حجة . 
ونوقش بأنه ليس مأمورآً بالشروع ني الصلاة مع الإتمام على الإطلاق 
وإعا هو مأمور بالشروع فيها مع عدم الماء»ومأمور بإعمامها مع عدمه 
ابض آما مع وچوده فهو محل اللعلاف » فمن ادعى أنه مأمرر بالإنمام 


. ٠٠۹/۱ الغزالي : المستصفی‎ )١( 


)ج( الممصدر لشسه . 


مع وجوده ؛ فعليه الدليل ° . 

۵ - لو ألزمنا المصلي ( أي مسألة التبم عند عدم الماء ) بالوضوء عند وجود 
لاء بعد الشروع ني الصلاة » لكان ثي استعماله للماء في هذه الحال 
إبطال العمل ( وهو الصلاة ) والمصلي منهي عن إبطال العمل " . 

ونوقش بآنه لا بخلو ما ذ کرم من البطلان أن یکون مراد کم په » 
٠‏ إحباط ثوابه على ما شرع فيه من العمل » > أو یکون مراد کم په » أنه 
وجب عليه مثله . 

أما الأول » فلا نسلمم أنه لا يثاب على ما شرع فيه من العمل . 

وأما الثاني » فهو مبنى على أن الصحة لي العبادات » عبارة عما 

وليس الأمر كذلك كما قرره المتكلمون »> إذ الصحة عتدهم عبارة 
عما وافق الشرع » وجب القضاء أو م جب ". 


۰ ` . الشروع ي الصلاة بالتيہم عند عدم لاء مشروع یمین »› ووجوب‎ - ٦ 


استشناف الصلاة بعد الشروع فیها عند وجود الاء > مشكوك فيل ۰ 
واليقين لا يرتفع بالشك . 


م وجوب استفناف الصلاة مشكول فيه کا ذکرنا س والاصل انه 
لا جب شي ء بالشك . 


ونوقش بأنه لا بد من التيقن من براءة الذمة بالصلاة »> وبراءة 


(1) المصدر السابق . 

(۲) المصدر شه . 

0 المصدر نفسه ٠» ٠۴١ - ٠۲۹/١‏ وائظر في رأي المتكلمين ني تعريف الصحة ؛ الغزالي : 
المستصفى ٠ ٠١/١‏ أبن قدامة : روضة الناظر ص ۴١‏ » الفعوحي : شرح الكوكب امثير 
ص ٠ ٠٠١‏ الغناري : فصول الیدایع ۲۹۰/۱ . 


۳1۰ 


الذمة بمذه الصلاة مع وجود الماء مشكوك فيها » واليقين لا يرتفع بالشك. 
وأما أن وجوب استناف الصلاة مشكوك فيه » والأصل عدم 
وجوب شىء بالشك » فيعارضه أن وجوب المضى ني هذه الصلاة 


مشكوك فيه . 
م يقال هم : إن ايقين برفع بالشك في بعض المواضع > وذلك کا 
إذا اشتبهت ت ميتة بمذكاة » ورضيعة بأجنبية »> وماء طاهر ياء جس > 


فان إباحة المذ كاة والأجنبية والماء الطاهر متيقنة > لكن هذه الإباحة 
المتيقنة ترفع بالشلك » فيجب اجتناب هذه الماحات في حال الاشتاه . 

كما يقال همم : إن من يوجب استئناف الصلاة بعد الشروع فيها 
عند وجود الماء يوجيه بدليل يغلب على الظن » كا يرفع البراءة الأصلية 
بدليل يغلب على الظن ‏ . 


¥ ~~ أن الله تعالى صوب الكفار أي مطالبتهم للرسل الپرهان عل ما ادعو 
من الرسالةء وذلك حين قال تعالى ؛ ١‏ تريدون ن تصد ونا عمسا کان“ 
يعبد آباۇنا » فاّتونا بسنطان مین » . 


فقد بنوا ! نكارهم لا ادعاه الرسل من الرسالة على الاستصحاب؛ 
وطلبوا منهم لإثبات ما ادعوه من الرسالة البر اهين المغير ة للاستصحاب. 
ونوقش بأن الدليل الذي استصحبوه » ليس هو الإجماع ( الذي 
هو موضوع محثنا هنا ) › وإنما هو العدم الأأصلي الذي دل العقل عليه: 
إذ الأصل ني فطرة الآدمى ألا يكون نياً » ونما يعرف ذلك بايات 
وعلامات » فهم مصيبون ي طلب البرهان على ما ادعاه الرسل من 


. 1١٠١/١ الغزالي : المصدر السابق‎ )١( 
٠١ الآية‎ ٠ ابراهي‎ )۲( 


۳۹1 


الرسالة » وإن كانوا خطئين في مقامهم على دين ابام بمجرد اهل 

من غير برهان ‏ . 

وما تقدم يتبين رجحان مهب من قال : إن استصحاب الحكم الثابت 
بالإجماع ي حل النزاع » ليس محجة › وذلك لقوة دليله ». وضعف أدلة 
القائلين حجيته » طا ورد عليها من المناقشات . 


وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 


۹ 


ر 
Du‏ 
SDH‏ 


سح ار 


ا اهجاثية ا اشتهر به الولف مع عدم اعتبار هذه 
الملحقات ر ابن آل ) . 
1 ا 
الآمدي : سيف الدين أبو الحسن علي بن أي علي بن محمد الآمدي. 
( اموق سنة ٦۳١‏ ه) , 
۲ - الإحكام ف أصول الأحكام »> مطبعة عمد علي صبيح كصر سنة 
۷ هه » تصحيح عبد الحفيظ سعد عطية . 
۳ -الإحكام ني أصول الأحكام ( نسخة ثانية ) تعليق تعليق الشيخ عبد .الرزاق 
عفیای > الرباض > مطبعة مو سسة الور »> سنة ۱۴۳۸۷ ه > الطعة الأولى. 
الإسنوي : جمال الدين عبد الرحي بن الحسن القرشي الإسنوي 
الشافعي ( المتوق سنة ۷۷۲ ه). 
٤‏ - ماية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول . مصر مطبعة 
السعادة » دون تاريخ . 
ان الالومى : السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي 
البغدادي ( المتوف سنة ١۳١۷‏ ه). 


۹1 


<“ 


- جلاء العينين في حا كة الأحمدين » مصر » مطبعة المدني » سنة ۸٠۳۸١‏ . 
أمير بادشاه: محمد أمين المعروف بأمبر بادشاء (المتوی سنة ٩۸۷‏ هھ 
تقريبا) . 
- تيسير التحرير ( وهو شرح اللتحرير في أصول الفقه للكمال بن امام ) 
مصر » مطبعة محمد علي صبيح وأولاده > تصحيح الشيخ محمد نجيب 


الطيعي > سنة ٠۳٠١۲‏ ه. 

لای ا ع ل ن 
و > طبعة جديدة أرقت سمو ة عر ال الأولى بالمطبعة 
الأميرية سنة ۱۳۲۲ ه . 


تبن رزه لري سی وین ا 


مكتبة التهضة الحديتة ll e‏ « مطبعة الفيجالة بالقاهرة ٤‏ سنة 
٩‏ ھ. 


البخاري : علا الدين عد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري 
( اتوش سنة ۷٣١‏ ه) . ) 


كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي › طبع ي المكتب 


الصنايع بتصحيح أحمد رامر ومعرفة حسن حلمي الريزوي سنة 
۷ هھ 


این بدران: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران 
( اتوق سنة ١۳4٣١‏ ه) . 


TIE 


٠١‏ المدخحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » المطبعة المنير ية » بدون تاريخ. 
البزدوي : أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي ( الحو 
سنه ٤۸۲‏ ھ). 
١‏ أصول السرخحسي ر انظر كشف الأسرار ) للبخاري . 
البناني : عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي ر المتوفى سنة 
۸۸ ھ). 

۴ - حاشية البناني على شرح الللال المحلي على متن جمع الحوامع للجمام 
تاج الدين عبد الوهاب بن السبكى ء مطبعة دار احياء الكتب العربية ‏ 
للحلي وشرکاه . 

البوطي : محمد سعيد رمضان البوطي . 

۳ ضوابط المصلحة ني الشريعة الاسلامية » دمشق › مطبعة العلم > سنة 
۱۳۸۷-۹ ھ + نشر وتوزیع المكتبة الأموية بدمشق . 

۱ ھ أو سنة ۷۹۲ د ). 

٤‏ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح > مصر » مطبعة دار الكتب العربية 
الکبری سنة ۱۳۲۷ هھ . 

ابن تيمية : أبو المباس أحمد بن عبد الحم بن عبد السلام بن 
عباد اله بن أبي القاسم الحراني ( المتوش سنة ۷۲۸ ه) . 

. جموع الفتاوى . مطابع الرياض » الطبعة الأولى‎ -٥ 

٠١‏ - القياس ني الشرع الإسلامي وإثبات أنه م يرد ي الإسلام نص حالف 
القياس الصحيح › المطبعة السلغية » الطبعة الثانية » سنة ۱۳۷١‏ ه.. 

ابن تيمية : أبو البركات جد الدين عبد السلام بن عبد الله بن آي 


۳1۵ 


القاسم بن محمد بن الحضر بن محمد بن علي بن عبد الله الحراني العروف 
بابن تيمية ( ا متو سنة 1١۲‏ ه) . 


۷ منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار امام الشوكاني » مطبعة الحلي 
بعصر » الطبعة الأخحيرة »> سنة ۱۳۷۲ د . 
عبد اليم بن عبد السلام ( التوفى نة واقی الاین آبو اليا 
أحمد بن عبد الحلم . ۰ 
۸ - المسودة في أصول الفقه » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد » القاهرة› 
مطبعة المدلي » سنة ۱۳۸4 ه . 


ابن الحاجب : جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف 
باين الحاجب ر التو سنة ٤١‏ ه). 


۹ - منتهى الوصول والأمل ني علمي الأصول والحدل » الناشر : مصطفي ... 
أفندي المكاوي »› و محمد أمين الحانجي وشركاه » مطبعة السعادة عصر» ٠.‏ 
الطبعة الأولى سنة ٠۳۲١‏ ه » تصحيح محمد بدر الدين النعساني حلي . 


الحا کم : الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف الحاكم ٠٠‏ 
النيسابوري (المتوفى سنة ٤٠١‏ ه). 


٠‏ - المستدرك على الصحيحين لي الحديث » الناشر : مكتبة ومطابع التصر 
الحديثة بالرياض . ۰ 


سنه ۸٥۲‏ ۵ ). 
۹ بلوخ لرام مع شرحه سبل السلام العلامة الصنعالي » مطبعة الإمام عصر. 


۴11 


هاش اني . ا IT‏ 


۴ الدرر الكامدة . حقيق وتقدم محمد سيد جاد الحق > مطبعة المدلي › 
الطبعة الثانية »> سنة ۱۴۸۵ ه . 
٤١‏ - الإحكام ثي أصول الأحكام » مطبعة الإمام عصر . 
٠‏ - ملخص إبطال القياس والرآي والاستحسان والتقليد والتعليل › مطبعة 
جامعة دمشق سنة ۱۳۷۹ ه › تحقيتق سعيد الأفغالي . 
۲١‏ - المحلى » مطبعة الإمام بمصر » تصحيح محمد خليل هراس , 
حسان : حسین حاهد حسان . 
۷ - نظرية المصلحة ني الفقه الإسلامي » مصر » المطبعة العالمية »> سنة۱۹۷۱م. 
الحضري : محمد عفيف الباجوري » المعروف بالشيخ اللحضري › 
( متو سنة ٠٠٤١‏ ه) . 
۸ - أصول الفقه » مصر » مطبعة السعادة » سنة ۱۳۸۲ ه » الطبعة الرابعة . 
خلا : عبد الوهاب حلاف بك (المتوی سنة ۱۳۸۰ ه تقر بيا ) . 
۹4 - مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ء الكويت ٠‏ مطبعة دا رالقلم» 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۰ ه . 
٠‏ مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ( نسخة ثانية ) مطابع دار 
الكتاب العري بمصر سنة ۱۹۵۵ م . 
دراز : عبد الله بن الشيخ محمد بن حسنين دراز . ( المتوق سنة 
1 ھ) . 


PY 


١‏ _ شرح الموافقات للشاطي › مصر › مطبعة ال مكتبة التجارية ومطبعة الشرق 
الذهبى : أبو عبد الله تحمد بن أحمد بن عثمان الذهى ر المتوق ٠‏ 
سنة ۷٤۸‏ ھ) . 

٣‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال » الناشر : دار إحياء الكتب العربية 
للحلى وشركاه › الطبعة الأولى » سنة ۱۳۸۲ ه »› تحقيق على محمد 
البجاوي 

ابن رجب : زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن 
آحمد ین ر جب لحل البغدادي ر( المتوفى سنة ۷۹۵ ھ) , 
الحلى عصر » الطبعة الثالثة » سنة ۱۳۸۲ ه . 

.ه١١۷۲ الذيل على طبقات الخحنابلة »> مصر » مطبعة السنة المحمدية › سنة‎ - ٤ 

تصحيح محمد حامد الفقي . 
الزركشي : محمد بن بادر بن عبد الله الرزركشي » بدر الدين(المتوق. 


سنه ۷۹٤‏ ھ). 


. ) ٤۸۳ ( البحر المحيط » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم‎ - ٠ 
. الزركلي : خير الدين الزركلي‎ 


الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشر قن ) الطبعة الثالثة » سنة ۱۳۸۹ هھ . 


أبو زهرة : الشيخ محمد أبو زهرة . 
۷ - أصول الفقه » طبعة دار الفكر العرني سنة ۱۳۷۷ هھ . 
زید : مصطفی زید (المتو ف سنة ۱۳۹۸ ۾). 


۳1۸4 


۸ الصلحة : ي التشريع الإسلامي ومجم الدين الطوق › مصر > طبع ونشر 
دار الفكر العرلي ١‏ الطبعة الثانية »> ستة ۱۳۸4 ه . 


الزيلعي : الحافظ جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
الريلعي ر التو سنة ۷۹۲ ه). 


۹ لصب الراية لأحاديث الهداية ٤‏ مطبوعات الجلس العلمي » سل ۳۹۳ھ 
الطبعة الثانة . 


السخاوي : الحافط المؤرخ شمس الدين أبو اللحير محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي (المتوق سنة ۹۰۲ د) . 

› القاصد الحسنة ي بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة‎ - ٠ 
قدمه وترجم للمؤلف عبد الوهاب عبد اللطيف » صححه وعلق حواشيه‎ 
. ه‎ ۱۳۷١ عبد الله محمد الصديق » دار الأداب العرش للطباعة > سنة‎ 
,)۵ ٤۹٩١ سنه‎ 


١‏ - أصول السرخسى تحقيتق أبي الوفاء الأفغاني > القاهرة»مطابع دار الكتاب 
العرني » سنة ۱۴۷۲ ه ٠‏ نشر بحنة إحياء المعارف اللعمانية مغيدر اباد 
الد كن بالهند . 
السيوطي : الحافظ جلال الدين السيوطي ر( المتوق سنة ٩۱۱‏ ه). 
۲ - الحامع الصغير ني أحاديث البشير النذير »> مطبعة الحلي مصر › الطبعة 
الرأيعة + سنة ۳۷۳۴ ه. 
الشاطبي : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي 
(المتو سنة ۷۹۰ ه). 
۳ - الاعتصام » مصر » مطبعة السعادة . 


۳۹۹ 


٤‏ - الموافقات في أصول الشريعة » مصر » مطبعة المكتبة الشجارية » ومطبعة 
الشرق الأدنى با وسكي بعصر 
شلب : محمد مصطفي شلبي . 

٥‏ - تعليل الأحكام (رسالة في أصول الفقه» حصل با على درجة الأستاذية 
من الأزهر) مطبعة الاأزه سنة ٠۳١١‏ ه. 
الشوكاني : محمد بن على الشوكاني (المتونى سنة ٠٠٠١‏ ه) . 

١‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» مصرء مطبعة محمد على 
صبیح وأولاده» سنة ۱۳٤۹‏ هه . 

۷ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » مصر » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
الباي الحليي وأولاده » سنة ۴۷١‏ ه » الطبعة الأخير ة . 

الطبري : الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أي بكر 
حب الدين الطبر ي ( المتونى سنة ٦۷٤‏ ه). 

۸ -القرى لقاصد أم القرى » مطبعة الحلي بعصر »> الطبعة الأولى,› 

سلة ۱۳٩۹۷‏ ھ . 
الطوفي : نجم الدين أبو الربيع سايمان بن عبد القوي الطوتي 
(المتوق ستة ۷٠١‏ ده ني أصح القولين ) . 

۹ - شرح حدیٹ « لا ضرر ولا ضرار » تحقیق الد کتور مصطفی زید 
( ملح بكتابه : المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ) 
مصر > طبع ونشر دار الفكر العرني » الطبعة الثانية »> سنة ٠۳۸٤‏ ه . 

العبادي : شهاب اللة والدين أحمد بن قاسم العبادي . 

٠ه‏ الاآيات ابينات على شرح جمع الحوامع لاإمام المحلي » الناشر : محمد 

مصطفى السيوي » المطبعة اللحديوية الكبرى سنة ۱۳۸۹ ه . 
ابن عبد الشكور : سحب الله بن عباد الشكوك (المتوی سنة ۹١١١ه)‏ . 


۰ 


١ه‏ - مسلم الثبوت (انظر فواتح الرحموت ) . 
العجلوني : إسماعيل بن محمد العجلولي الجراحي ( المتوق سنة 
۲ ھ). 
۲ _ كشف اللحفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على آلسنة الناس› 
الناشر : مكتية القدس سنة ٠٠١١‏ هد . 
العطار : حسن العطار . 
۴ - حاشية على شرح الحلال المحلي على جمع الحوامع للامام ابن السبكي › 
مطبعة مصطفى محمد سنة ۱۳۵۸ ه . 
الغرالي : أبو حامد محمد ين محمد بن محمد الغرالي ( المتوى سنة 
7 ھ). ۰ 
٤‏ شفاء الغليل بي بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل › نحقيق الد كتور 
حمد الكبيسى » بغداد : مطبعة الإرشاد > سنة ۱٠۳۹۰‏ ه » الطبعة الأولى . 
٠‏ - المستصفى من علم الأصول » مصر » مطبعة مصطفى محمد › سنة 
۳١‏ ه » الطبعة الأولى . 


٦ه‏ - النخول من تعليقات الأصول › تقب محمد حن هیتو » للع س 
۰ هھ 
ابن فارس : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( المتوق 
سنه ۳۹۵ ھ). 
۷ مجم مقاییس اللعغة ٠‏ حقيق وصط عبد السبلام هارو > القاهرة 
مطبعة عيسى البابي الحلى وشرکاه » سنة ۱۳۹٩١‏ - ۱۳۷۱ ھ 
ابن النجار الفتوحي : أبو البقاء تقي الدين محمد بن شهاب الدين 
أي اعباس أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الفقيه الأصولي الحنبلي ال معر وف 
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بابن النجار ( المتوی سنة ٩۷۲‏ ھ أو سنة ٩۷۹‏ ه) . 

۸ شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير » والمسمى أيضاً : المختصر 
المبتكر شرح المختصر ني أصول فقه الحنابلة » تحقيق محمد حامد 
الفقي › القاهرة > مطبعة السنة المحمدية » سنة ۱۳۷١‏ ه > الطبعة الأولى . 


الفناري : شمس الدين عمد بن حمزة بن محمد الفناري ( الوق 
سنة ۸۳٤‏ ھ) . 


٩۹‏ - فصول البدايع ني أصول الشرائم » مطبعة الشيخ حى أفندي » سنة 
4 هھ 


الفيروز ابادي : جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن 


ابراهيي بن عمر الشيرازي الفير وز ابادي ر( اموق سنة ۸١۷‏ ه لي 
أحد الأقوال ) . 


. القامو س المحيط . مصر > مطعة السعادة »> سنة ۱۳۴۳۲ ه‎ - ١ 
ابن قدامة : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي‎ 
۰ . ه)‎ ٦۲١ المتوفى سنة‎ ( 
روضة الناظر وجنة المناظر ( ني أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن؛‎ - ١ 
حنبل ) القاهرة » المطبعة السلفية »> سنة ۱۴۳۷۸ ه.‎ 
ابن قم الحوزية : شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أيي بكر المعروف بابن‎ 
. ه)‎ ۷١١ قيم الأحوزية . ( المتوفى سنة‎ 
» -أعلام الموقعين عن رب العالمين . تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد‎ 
. ه . الطبعة الأولى‎ ۱۳۷٤ مصر » مطبعة السعادة » سنة‎ 
ابن كير : الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثر‎ 
ه).‎ ۷۷٤ القرشى الدمشقى ( المتوش فة‎ 


rrr 


۳ تفسیر القرآن العظيم » مطبعة دار إحياء الكتب العربية » عيسى الباي 
ا لحري وشرکاه . 


اللكنوي : أو الحسنات محمد عبد الحي بن عبد الحافظ الأنصاري 
الأبوي (المتونى سنة ٠٤‏ ھ). 


. التعليق الممجد » طبع الهند » سنة ۱۲۹۲ د‎ - ٤ 
. ه)‎ ۸٦٤ المحلي : جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ( المتوق سلة‎ 


› شرح جمع الحوامع لابن السبكي › مصر › مطبعة مصطفى محمد‎ -٥ 


ستة ۱۳۵۸ ھ . 
ابن ملك : عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك ( المتوق سنة٥۸۸ه‏ 
في أحد القولن ) . 
- شرح المنار في أصول الفقه ٠‏ المطبعة العثمانية »> سنة ٠۳١۹‏ ه . 


ابن منظور : بو الفضل جمال الین محمد بن مکرم بن منظور . 
(المتوق سنة ۷١١‏ ه) . 


۷ - لسان العرب . مصر » مطابع كوستا تسوماس وشركاه ( طبعة مصورة ٠‏ 
عن طبعة بولاف ) . 
هنون : عيسى هنون . شيخ رواق الشوام والمدرس بالقسم العالي 
للجامع الأزهر ‏ سابقاً _ 
۸ نبر اس العقول ني حقيق القياس عند علماء الأصول الناشر : إدارة 
الطباعة المنبرية > مطبعة التضامن الأخوي ممصر › سنة ٠۳٤١‏ ه . 


ابن جم : زين الدين بن إبرهي الشهير اين مجم الحقي ( اشرق 


سنة ٩۷۰‏ ه). 


rrr 


4 -الأشباه والتظائر على مذهب أي حنيفة النعمان > تحقيتق عبد العزير محمد 
٦‏ الوكيل > اقاهرة ء موسسة اللي وشركا لتر رول 


( التو تة ١ه‏ في أحد القولن ع . 


المنار ( انظر شرح المنار لابن ملك ) . 
أبو النور : محمد أبو النور زهير . 
-١‏ أصول الفقه » مصر ٠‏ دار الاتحاد العري للطباعة . 
ابن امام : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم الاسكندري 
المعروف بابن امام » الحتفي ٠‏ ( المتوق سنة ۸١١‏ ه) . 
۲ التحرير في أصول الفقه ابلحامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية » مصر > 
مطبعة مصطفى الباي الحجلى وآولاده سنة ۵۱٣ا‏ س ٣۵١۲‏ هب 
تصحيح الشيخ عمد العرفي . 
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الموضوع 
مقدمة ecer‏ 
القياس eu e‏ 
هید Serene‏ 
المذاهب ي معی القياس ف أللغة 
الرأي الذي يظهر لي eens‏ 
طر د eee‏ 
تعريف قياس العكس مع التمثيل es‏ 
مناقشة التعر بف وذکر الصواب ي دذللک ener‏ 
المذاهب ف معی قياس الطر د ومنافشتها ® o a»‏ 
اسم ما قيل ي معى القياس ees‏ 
أمثلةرٍ للقياس eran‏ 


وجه الارتاط بين المعى اللغوي والا صطلاحي للقياس . 
نتائج من تعريف القياس وأمثلته 


هھ چ و ي ا ر رو ر u e‏ 


القياس وموقف العقل منه  russ‏ 


تحرير محل التراع ني القياس ens‏ 
اذاهب ني التعبد بالقياس ني الشرعيات عقلا 
منشاً الحلاف بين اذاهب uns‏ 
أدلة القائلين باحواز مع مناقشتها والإجابة عنها . . . . . 
أدلة القائلين بإحالة التعبد به عقلا مع مناقشتها ee.‏ 
أدلة القائلين بوجوب التعبد به عقلاً مع مناقشتها 
المذهب الراجح ووجه ترجيحه 


OR RR OF ® 


Ooo a N Q«. 


القياس وموقف الشرع منه ees‏ . 
مذاهب القائلين راز التعبدبه عقلا ي حکم التعبد بەشرعاً 


و ا و و و ي و و ي و هو ي ف 


آدلة الطاثة فة الأول من الین بأنه مشروع مع المناقشة والاجابة 


erne عنها‎ 

آدلتهم م الكتاب ees ener‏ 
۰ اة رى من لكاب لا قو الاستدلال با من ضع .. 
أدلتهم ص resen nnn‏ 
o.‏ 
دلیلهم من الإجماع eeu un nunnuns‏ 


دلیل بنوع آخر من الإجماع لا محلو الاستدلالبهمنضعف . 
أدلة الطائفة الثانية من القائلين بأنه مشروع مع المناقشة . 

دليل الطائفة الأول من القائلين بأنه غبر مشروع مع المناقشة . 
أدلة الطائفة الثانية من القائلين بأنه غير مشروع مع المناقشة . . 
أدلتهم من الكتاب uuu nn nnn‏ 
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مكانة القياس ني الفقه الإسلامى eens‏ 


r. ٠... . . . حكم القیاس‎ 


هل يوصف القیاس بکونه دیناً لله تعای uuu‏ 


ال“ ستحسان 


a e aang sS RS RR RE O #4 ® 


تعريف الاستحسان 


ما يستنتج من تعريفات الاستحسان ans‏ 
أنواع الاستحسان باعتبار ما عدل عنه وما عدل إليه . 

آنواع الاستحسان باعتبار السند الذي بي عليه العدول . 

هل يعد ی الحكم المستحسن Coreen ss‏ 
حلاف العلماء في حجية الاستحسان 
أدلة القائلين بالاستحسان 
أدلة المنكرين للاستحسان 


a u a es am mS RM ER # 


وھ اھ چ و يو و ر و 


تحرير مل الحلا ... 
الاستصلاح 

urns ness تمهید‎ 

المقصود بأحكام الشريعة الإسلامية es‏ 

معى المصلحة ي أللعةه eure‏ 

معى المصلحة ي ر ns‏ 

uue rrr nas . أو السكرت عنپبا‎ 


القسم الأول وحكمه مع الدليل والتمثيل es‏ 


القسم الثاني وحكمه مع الدليل والتمثيل ns‏ 
مذهب الطوني ي القسم الثاني من أقسام المصلحة في بناءالأحكام 

ees عليها‎ 
nnn ممهید‎ 


خلاصة ما ذهب إليه الطوفي أي مراعاة هذا القسم من أقسام 
المصلحة في بناء الأحكام عليها . .. : . 


بعض عبارات الطوني الي تبين مذهبه  .‏ 
ما يشتر طه الطوني لرعاية المصلحة وما لا يشترطه u.‏ 
مدار ما ذهب إليه الطوي من التعويل على المصلحةي هذاالقم 
مع حدیث ١‏ لا ضرر ولا ضرار » r.‏ 
أدلة الطوفي لا ذهب اليه مع مناقشتها r‏ 
جواب إجمالي عن دعوى الطوي وأدلته 
تعقيب وتشكيك ي بقاء الطوفي على رأيه 
القسم الثالث من أقسام المصلحة r.‏ 
الوجهان اللذان يأني عليهما هذا القسم ns‏ 
تسمية العمل بالمصلحة ني الوجه الثاني بالاستصلاح أو الاستدلال 

المرسل ees‏ 
الأمثلة للمصلحة المرسلة 
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سبب تسمية العمل بالمصلحة المرسلة الاستصلاح > أو الاستدلال 


المرسل » أو العمل بالمصلحة المرسلة . 
أمثلة ‏ للاستصلاح . . . . . . . . .. e.‏ 
التمثيل مجمع القرآن ني مصحف واحد ees‏ 
التمشيل بحد شارب اللحمر بأربعين جلدة في عهد أي بكروحده 
بثمانين ي عهد عمر Sens‏ 
التمثيل بتضمين الصناع ecru‏ 
أمثلة أخرى eens‏ 
حكم الاستصلاح . . . eens ٠.‏ 
اتفاق العلماء على عدم .جواز الاستصلاح ني أحكام العبادات 
والمقدرات مع الدليل r.‏ 
خلاف العلماء ني حكم الاستصلاح فيما عدا أحكام العبادات 
والممدرات eens‏ 


الشرطان اللذان يشر طهما كل من قال بالاستصلاح . . . 
التحقيق في كون الإمام مالك يشترط هذين الشرطين أو لا 
يشر طهما . ses‏ 
امذهب الأول من مذاهب العلماء ئي حكم الاستصلاح . . 
التحقيق ي كون الحنفية يذهبون هذا المذهب فيمنعون من بناء 
الأحكام على المصلحة المرسلة ess‏ 
المذهب الثاني من مذاهب العلماء في حكم الاستصلاح . . 
الذهب اثالث ص مذاهب العلماء ڼ حکم الاستصلاح وهر 
للغرالي erse‏ 
وجه ذكر الغزالي الاستصلاح ني جملة الأصول الموهومة مع 
أنه أسند بعض الأحكام إلى المصلحة المرسلة 


a 


۴۳۹ 
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أدلة المذاهب ني حكم الاستصلاح من حيث الحجية وعدمها . 


أدلة القائلين بمحجية الاستصلاح سواء كانت المصلحة المرسلة 


واقعة في رتبة الضروريات أم الحاجيات أم التحسينيات . 
أدلة القائلين بنع حجية الاستصلاح مع مناقشتها ss‏ 
أدلة الغزالي لمذهبه مع المناقشة 


4# و ي و و ي ي ي ي ي قو 


البوطي يبين مظاهر الاضطراب ني كلام الغزالي وعرر مذهبه 
ف الاستصلاح sans‏ 


المذهب الراجح في حكم الاستصلاح es‏ 
آسہاب الاختلاف بين العلماء ني حكم الاحتجاج بالاستصلاح 

ومناقشتها es‏ 
تقل بعض الباحثين الاتفاق على الاختجاج بالاستصلاح مناج 
ما نوقشت به أسباب الاحتلاف 


٩ . .  « ces oS a # @» 


المسالة الأولى : المصالح المرسلة والبدع ers‏ 
استحسان كثرر من الناس‌الابتداع ف‌الدين وتفننهم في ذلك . 
شبه من عد أكثر المصالح المرسلة بدعاً 
رد هله الشيه nenn‏ 
المسألة الثانية : موازنة بين المذاهب الثلاثة ني بناء لمکم عل 

اللصلحة ens‏ 
المسألة الثالثة : نتيجة المذهب المختار في بناء الحكم على 
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معناه ي اللغة nn rse nun nunsn‏ 
معناه في الاصطلاح eens us‏ 
مؤدى هذه العبارات بي تعريف الاستصلاح eres.‏ 
أمثلة للاستصحاب eur‏ 
ما حرج بالتعارف المد كورة للاستصحاب r.‏ 
صور الاستصحاب een unsure‏ 
لحلاف ي الاحتجاج بالاستصحات ens,‏ 
أدلة المذاهب ومناقشة مايستحق المناقشة es‏ 


دلالة المسائل الفرعية على كون الاستصحاب حجة دافعة عند 
أكر متأخري النفية » وحجة مثبتة ودافعة عندالشاففى 


ما بي عل الاستصحاب esre‏ 
القول الحتق ني الاستصحاب sn,‏ 
استصحاب الحكم الثابت بالاجماع في محل النزاع r.‏ 
حكم استصحاب الحكم الثابت بالإجماع ني محل التراع . 

الأمثلة eens‏ 
دليل القائلين بأن الاستصحاب ليس حجة rs.‏ 
دلیل القائلين بن الاستصحاب حجة م المناقشة eee‏ 
المذاهب الراجح ووجه ترجيحه eens‏ 
فهرس الصادر ers‏ 

eu n enn nr snna المحتوى‎ 
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